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ه  ܱإءـــــــــــــــــــــــإ 

 

لى       نسان أ غࠄ إ  ǳ̸، هܲإ في إ   .......إلذي إل̸ج

لى هܲإ إلمس ت̸ى  إل̚ض̣ له كان        ... في وص̸ࠅ إ 

 ...إ߬ياǭ  في مثلي قܱوتي و كان      

       ǵيܳق̺، وأ نا  ...و عل̫ني معنى إلǲ̸̫ܼ ،أ Ƕإل إلعقباǮ ع̬ سبيلي ط

 ...إلصبر ب̚اǵغ نجاحي إنت̇ܳ      

لى          ...ج̲اته فس يح أ س̢̲ه و الله ǵحمه إل̢ܳيم عبܱ وإلدي ǵوǱ إ 

 

 

  

 

 

 

                                                                                                                



 

 

 

 كـــــــــل̫ــــــــــة شـــــ̢ــــــــــܳ

 

لى وفق̲ا و إلتܱبير وحس̬ إلصبر وهبنا إلذي لله إلحمܱ بعܱ تمام إ   هܲإ إ 

إ̸ض̈، إلع̫̣ لى  إل̢ܼܳ و عباǵإǮ إلتقܱيܳ بأ سم̹ أ تقܱم أ ن يشرفني إلمت إ 
هܳا في الله أ طال وإلدتي، إǳܳ إلعائلة   و وإلعافية إلصحة م̬ بمزيܱ عم كل باقي أ ف

 ...و إل صܱقاء

ǵ̸يان عثمان إلدكتǶ̸وܳحة ه̳ܲ عࠄ إل شرإف قب̸له عࠄ ب  ǵغم إل ط
و ǳعمه  كثيرإ منها إس تǮܱ̚ إلتي أ فكاǵ̳ و ت̸جيهاته عࠄ و إلعܱيǭܱ إلتزإماته

إ̸ص̣  ...إلمت

 بابتسامة ول̸ طيبة بكل̫ة ول̸ وإلنصيحة إلع̸ن يܱ مܱ في ساهم م̬ كل
 .بال خܽ ǵفي̛ ǵǳبي عبܱ إلعزيز و،مت̚ائلة

إܳء هܲإ  ت̚ضلهم عࠄ إلمناقܼة ߫نة أ عضاء ن̢ܼܳ وأ خيرإ ث  .إلع̫̣با 
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 192 حساب المتوسطات و الانحراف المعياري لعامل ملكية المؤسسة (IV-39)اŪدول 

 192 لمعرفة دلالة اختلافات حسب عامل ملكية المؤسسة T-testاستخدام اختبار  (IV-40) اŪدول

 193 حساب المتوسطات و الانحراف المعياري لعامل نشاط المؤسسة (IV-41)اŪدول 

 194 اختبار šانس تباين بين ůموعات عامل نشاط المؤسسة (IV-42) اŪدول
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 196 اختبار Ţليل التباين الأحادي لمعرفة اختلاف حسب عامل حجم المؤسسة (IV-46) اŪدول

 196 ( لتحديد جهة الاختلاف حسب عامل حجم المؤسسةLSDاختبار ) (IV-47) اŪدول
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 :وطئةت -1

المؤسسات  أولوياتŢولات عديدة في Ţديد  إńتغيرات Űيط  المؤسسة الداخلي و خاصة اŬارجي  أدت
لضمان  المؤسسات التكيف الصحيح مع هذǽ التغيرات ألزمŢقيق الأهداف في ظل حدة التǼافسية، مما  أدواتو 

هو ما يترتب عليه ضمان معيǼة، و  أسواقفي  بأنواعهاالبقاء و الاستمرار، لاسيما عبر الاختيار اŪيد للاستثمارات 
 أنغير  مǼاسبة لهذǽ الاستثمارات موجهة بشكل سليم و رشيد نحو استعمالات ذات فعالية، ţصيصات مالية

،و نتيجة لوجود الإنتاجمرتبط بقدرات و مهارات المسيرين على خلق انسجام بين عوامل  الأهدافŢقيق تلك 
ت أهمها في مشكلة تضارب العديد من المشاكل، تركز  نشأتفقد  التǼفيذيينعلاقة تعاقدية بين الملاك و المدريين 

بين المدريين التǼفيذيين و المساهمين، إذ يعمل المدريين التǼفيذيين على Ţقيق مصاūهم الذاتية بتعظيم  المصالح
 ńهد على حساب مصلحة الملاك و ذلك نتيجة تضارب الأهداف و الغايات ، مما أدى إŪعائدهم بعدم بدل ا

العلاقة بين الأطراف من مǼطلق فصل الملكية عن الإدارة، فظهرت اūوكمة ضرورة تأسيس لقواعد و معايير تضبط 
بمجموعة من المبادئ التي من شانها تعظيم ثقة أصحاب رأس المال في أعضاء ůلس الإدارة و حماية حقوق كل 

ţ ظم الرقابة والتدقيق، و فيض من مشكل عدم تماثل المعلوماتأطراف التعامل وǼأصحاب ، حيث أن الاهتمام ب
 غير الماليةعن معلوماتها المالية و  للإفصاحالمصلحة يبحثون في تعاملاتهم عن المؤسسات التي تضمن هياكل سليمة 

ات التǼفيذية، عبر وضع أسس علاقاتية ئالهي ارساتممو وضوح  و بالتاŅ إعطاء الصورة اūقيقة لوضعية المؤسسة
 ضمانا للشفافية في التعاملات بين الأطراف. في مستويات الهيكل التǼظيمي و بيǼه و بين Űيطه

 

مساهميها للمؤسسة و ůلس إدارتها من جهة و ůموع العلاقات التي šمع بين الإدارة التǼفيذية تمثل اūوكمة 
Stockholders  الآخرين  و أصحاب المصلحة Stakeholders من جهة أخرى، إذ تعد الآلية التي يتم من

وفق هذا   يتم إذ،هذǽ الأهداف قالمؤسسة و أهدافها و من تم الوسائل المǼاسبة لتحقي خلالها Ţديد إستراتيجية
)ůلس  المؤسساتبو المسؤوليات للأطراف ذات الصلة  الأدوارالإطار Ţديد اūقوق و الواجبات و توضيح 

ůموعة من المفاهيم  إńاستǼادا  يتم ذلكو  المقرضين( -الموردين-الزبائن  -المساهمين -الإدارة التǼفيذية  -الإدارة 
ءلة و الاستقلالية و صياغة كل ما سبق او الأسس الǼظرية مثل العدالة و الإنصاف و الشفافية و المسؤولية و المس

 .الأطرافية حقوق في ůموعة من المبادئ العامة و المعايير التفصيلية ،و ذلك بهدف حما

 المؤسسة من قبل ůلس الإدارة العمل في يتم بها مراقبة سير بالطريقة التييتعلق مفهوم حوكمة المؤسسات 
 إفلاسثر إوكمة اūبدأ الاهتمام بموضوع  حيث ،حقوق أصحاب المصلحة من قبل ůلس الإدارةحماية  كيفية و 

لصعوبات مالية   أخرى عالمية شركاتوتعرض WorldCom شركةو    ǼEnronها شركةم الشركات العالميةبعض 
تصرفات غير أخلاقية للمدريين التǼفيذيين ،وذلك نتيجة  أسياكبرى و انهيار اقتصاديات دول جǼوب شرق 

 .الإداريالفساد الماŅ و  من و المحللين الماليين و غيرهم و شيوع حالة المدققينأعضاء ůلس الإدارة و و 
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قارير المعدة في أعقاب هذǽ الانهيارات و الأزمات المالية التي تقد كشفت الكثير من الدراسات و الل
و التي كانت تقوم şدمة الإدارة ن ضعف أدوات التدقيق و الرقابة العالمية ع الشركاتتعرضت لها الكثير من 

صادرة زيادة درجة فقدان الثقة في التقارير ال إńالتǼفيذية فقط مع عدم مراعاة الأطراف الأخرى ،حيث أدى هذا 
يجب أن تأخذ أنشطة الية المستعادة ثقة مستخدمي المعلومات المالية و غير ا بالتاŅ من أجلو ، عن المؤسسة

 هذǽ دقة وسلامة التدقيق و الرقابة أبعاد أخرى Ŭدمة كافة أطراف التعامل خاصة المساهمين من أجل تعزيز
التقارير المعتمدة ،و ذلك من خلال إصدار جودة تلك  المعلومات المفصح عǼها من جانب إدارة المؤسسة و

 Cadburyفشكلت العديد من اŪان  مثل ǼŪة  العديد من دول العالم مبادئ و تشريعات لتعزيز نظم اūوكمة،

وأصدرت العديد من اŪهات مبادئ ūوكمة ،في أمريكا   Blue Ribbon 1999و ǼŪة  ،في بريطانيا 1992
و هيئة حوكمة المؤسسات الاسترالية OECD1999 المؤسسات مثل مǼظمة التعاون الاقتصادي و التǼمية 

Coprorate Council Asx 20032002،كما صدر قانون Sarbanes-Oxley Act  بالولايات
الرقابية داخل المؤسسة لضمان  الأنشطةالمتحدة الأمريكية و الذي ركز على بعض الأمور من بيǼها ضرورة زيادة 

اهة عملية التقارير و المحافظة على مصالح الأطراف المتعددة من مساهمين و مقرضين و عمال و عملاء و أطراف ز ن
حد  إń –التي تضمن  لتحسين إدارة هذǽ المؤسسات اءات ضرورة توافر إجر  إńو هذا يبرر اūاجة ،أخرى
 فصاح في التقارير المالية و تسهم في Ţسين أداء المؤسسات بشكل عام.الإشفافية و الوجود  -معقول

بالتاŅ و  ،،و مǼح حق مساءلة إدارة المؤسسة و الشفافية و العدالة الأداءتقوم اūوكمة على Ţقيق كفاءة في 
العمل و العمال ،و اūد من استغلال السلطة في غير المصلحة  مصالحŢقيق اūماية للمساهمين ،مع مراعاة 

التدقيق الداخلي  الرقابة في المؤسسة و الممثلة في  آليات و بشدة نحو بǼاءا على هذا تم توجيه الأنظارالعامة، 
 ، إذ يǼبغي أن يرتقي دور الرقابةلتجسيد اūوكمة في المؤسساتمن الدعائم الرئيسية  باعتبارهما مراقبة التسييرو 
توفير و  فحص و تقييم űتلف أنشطة المؤسسة،في المؤسسات إń توجيه العمليات نحو الǼجاح من خلال  التدقيق و 

ومǼح إمكانية مراجعتها  بكل مستوياتها لمساعدتها في تǼفيذ هذǽ الإستراتيجيات بشكل صحيحالمعلومات لإدارة 
 و كذلك Ţديد المخاطر التي تواجه المؤسسة و متابعة كيفية علاجها. ،ومدى Ţقق الأهداف المرجوة مǼها
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 :الدراسة إشكالية  -2

 
و التي تعمل على  ،و الرقابةاŬاصة بالتسيير  الآلياتتعتبر اūوكمة نظام متكامل يشمل الإجراءات و 

الأطراف ذات الصلة بالمؤسسة ،و بالتاŅ إذا كانت اūوكمة تؤسس لقواعد تفعيل أداء Ţقيق مصالح جميع 
ū تيجةǼمو و التوسع و الاستمرار كǼظيم و المؤسسات لتحقيق القدرة على الǼالرقابة،دود الإدارة في نشاطات الت 

لǼظم الإدارة لتلك  فإن šسيد مبادئ اūوكمة لمواجهة متغيرات بيئة الأعمال يتطلب تبř أبعاد جديدة
 الǼشاطات.

 
 التالية: الإشكاليةلذلك تطرح      

  على مستوى الغرب ذات أسهمما هو اثر التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير على šسيد اūوكمة في مؤسسات  
  اŪزائري؟

 طرح ůموعة من التساؤلات الفرعية التالية: إńيقودنا هذا التساؤل اŪوهري 
 التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير كافية من أجل التطبيق السليم لمفهوم اūوكمة؟هل أدوات  (1

 كيف يساهم كل من ůلس الإدارة و الإدارة التǼفيذية في تعزيز دور أنشطة التǼظيم و الرقابة؟ (2

اقبة التدقيق الداخلي و مر  اتسياس تأثيرما هو واقع تطبيق مبادئ اūوكمة في المؤسسات اŪزائرية في ظل  (3
 التسيير ؟

 

 :نموذج الدراسة  -3

 
التدقيق  تأثيرل الǼموذج ،الذي يǼطلق من فكرة مدى مساهمة و يشكت تم إشكالية الدراسة فقد إńاستǼادا 

الداخلي  المتغير المستقل التدقيقباعتبار الأتي  و الموضح في الشكلفي خدمة اūوكمة الداخلي و مراقبة التسيير 
 .تغير الضابط اŬصائص الديموغرافية لعيǼة الدراسةالمتغير التابع حوكمة المؤسسات ،و الممراقبة التسيير و و 
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 فرضيات الدراسة :  -4
 الدراسة قمǼا بصياغة ثلاثة فرضيات رئيسية و المتمثلة في التاŅ: إشكاليةللإجابة على 

 :الفرضية الأولى 
  وكمة في المؤسساتūذات يوجد اثر ذو دلالة إحصائية للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير على ا

 على مستوى الغرب اŪزائري. الأسهم

 

 ůلس الإدارة

 الإدارة التǼفيذية

 الرقابة الداخلية

 التدقيق اŬارجي

 الهيكل التǼظيمي

التدقيق الداخلي و مراقبة 
 التسيير

 حوكمة المؤسسات

 المساءلة

 الانضباط

 العدالة

 الإفصاح و الشفافية

 المسؤولية

 المسؤولية الاجتماعية

 خصائص المؤسسة

الǼشاط–اūجم  –الملكية   

 خصائص المستوجبين

المستوى التعليمي-اŬبرة المهǼية-المسمى الوظيفي  

لعينة الدراسة  الخصائص الديموغرافية  
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 :الفرضية الثانية 
 خصائص المؤسسة) حجم ńوكمة تعزى إūسيد اš  توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى-

 .اŪزائري على مستوى الغرب ذات الأسهمنشاط( في المؤسسات -ملكية

 :الفرضية الثالثة 
 خصائص المستجوبين ńوكمة تعزى إūسيد اš  توجد فروق ذات دلالة إحصائية في مستوى 

 على مستوى الغرب ذات الأسهمفي المؤسسات  اŬبرة ( –المسمى الوظيفي  –) مستوى التعليمي 
  .اŪزائري

 
 أهمية الدراسة :  -5

 

سس التي لداخلي و مراقبة التسيير كأحد الأتستمد الدراسة أهميتها من كونها تتعلق بموضوع دور التدقيق ا
ترتكز عليها حوكمة المؤسسات من مǼطلق فصل بين الإدارة و الملكية إذ تساعد نشاطات التǼظيم و الرقابة في 
فحص و تقويم الǼشاطات المالية و التشغيلية و نظم الرقابة الداخلية و نظم إدارة المخاطر و التحقق من صحة 

 و تقييم أداءها. التوجهات الإستراتيجية للإدارة و كذلك صحة تطبيقها
من و بالتاŢ Ņتاج اūوكمة لتعزيز الدور الرقابي و التǼظيمي الذي تمارسه كل من ůلس الإدارة و الإدارة التǼفيذية 

Ţقيق عائد  نأجل أيجاد قدر ملائم من الطمأنيǼة و الثقة و Ţسين الشفافية و الإفصاح و تأكد المساهمين م
 مǼاسب لاستثماراتهم .

 
 :الدراسة أهداف -6

 

حيث سيتم  ،التسيير على šسيد اūوكمة ةالتدقيق الداخلي و مراقب تأثيرتهدف هذǽ الدراسة إń توضيح 
 ذلك عن طريق:

  .سواء الداخلية أو اŬارجية توضيح الاšاهات اūديثة لأنشطة التǼظيم و الرقابة -

 .و تعزيز المساءلة دور الهيكل التǼظيمي باعتبارǽ آلية للرقابةالتركيز على  -

 في Ţسين الأداء التǼظيمي للمؤسسة.  الإدارة التǼفيذيةمعرفة دور ůلس الإدارة و  -

و مراقبة التسيير كأحد ابرز دعائم تفعيل آليات اūوكمة مع التركيز  داخليتدقيق الالدور  ةŞث و مǼاقش -
 .اŪزائري ذات الأسهم على مستوى الغرب على المؤسسات
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 الدراسة:منهجية   -7

 

تم الاعتماد على المǼهج ئلتها و الإلمام ŝميع جوانبها Ţقيقا لهدف الدراسة و من أجل الإجابة على أس
المعǼية بالبحث ،اعتمادا البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة  الإجراءاتالوصفي، الذي يعرف على أنه ůموعة 

 إŢńليلها Ţليلا دقيقا،لاستخلاص دلالتها و الوصول  وعلى جمع اūقائق و البيانات و تصǼيفها و معاŪتها 
: التدقيق الداخلي أدبيات المتعلقة بموضوع الدراسة تم عرض، حيث  نتائج أو تعميمات عن الظاهرة Űل الدراسة

و مراقبة التسيير و علاقتهما باūوكمة ، و مراجعة الدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع .كما اعتمدت 
على مǼهج الدراسة الميدانية في اŪانب التطبيقي حاولǼا من خلاله دراسة العلاقة بين ůموعة من المتغيرات الدراسة 

مؤسسة  40أجريت هذǽ الدراسة على عيǼة مكونة من حيث  ،فرضيات العن طريق اختبار  المستقلة و التابعة
حول تأثير المتغير بهدف الوصول إń نتائج ذات أسهم ،و ذلك بتوزيع استمارات أسئلة خاصة بالظاهرة المدروسة ،

 المستقل على المتغير التابع.
 

 :الدراسة حدود -8

 

  اūوكمة كدعائم لتجسيد الداخلي و مراقبة التسيير التدقيق أثر وعرض إبراز على الدراسة هذǽ اقتصرت
 :يلي فيما الدراسة لهذǽ الزمǼيةو  المكانية اūدود وتتمثل في المؤسسات ،

 المكانية الحدود  
 8حيث شملت  ،الواقعة في الغرب اŪزائري الأسهمتمت الدراسة الميدانية على مستوى مؤسسات ذات 

 ،ثلين في: أعضاء ůلس الإدارةتمو الم المبحوثين من ůموعة أراء على الميدانية الدراسة تستǼد إذ، ولايات űتلفة
 .المدققين الداخليين ،الإدارة التǼفيذية ،المساهمين

 الزمنية الحدود  

و الممثلة في الفترة  شهر عشر إثŘب والمقدر فيه أجريت الذي بالزمن الميدانية الدارسة ونتائج مضمون يرتبط
 .2015إń غاية جوان  2014ما بين جوان 

 
 
 

 
 



 مقدمة

 

 ز
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:Ņتوى الدراسة على أربعة فصول موزعة كالتاŢ 
ل و ذلك من خلا ،لتدقيق الداخلي و مراقبة التسييردور اūوكمة و ا الذي حاولǼا فيه تبيين الفصل الأول:

و كذا التطرق لمبادئ و الأهداف  ،يف المقدمة من المǼظمات العالميةو أهم التعار  ،المرور بǼشأة كل وظيفة وتطورها
 و كذا الأهمية بالǼسبة للمؤسسات الاقتصادية.

كذا و  ،ما يǼجم عليها من مشاكل الوكالة إń مǼطلق الفصل بين الإدارة و الملكية و فيه تطرقǼا :الفصل الثاني
سسة التي تساعد في šسيد الرقابة في المؤ  آلياتو أسسها، و كذا  ،مǼطلقاتها ،لǼظريات المفسرة ūوكمة المؤسساتا

 توضيح ما يميز دراستǼا عما سبق. سواء الأجǼبية أو العربية والتي تطرقت للموضوع و الدراسات السابقة اūوكمة، 
و تعرفǼا على المقابلة، و  الاستمارةتǼاولǼا في هذا الفصل طرق جمع البيانات و المتمثلة في  الفصل الثالث:

 تم حساب الاتساق و صدق الاستبانة. و ،عيǼة Űل الدراسة
فرضيات الدراسة على  اختبارو  ،ة خصائص المؤسسة وكذا المستوجبين: انتقلǼا في الفصل لدراسالفصل الرابع

استخدام نموذج  عن طريق ،ت أسهم على مستوى الغرب اŪزائريمؤسسة ذا 40عيǼة الدراسة المكونة من 
    و مǼاقشتها. روج بǼتائج التطبيقية للدراسةاŬو  ،بار Ţليل التباين لتحديد الفروقو اخت ،الانحدار المتعدد
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 :تمهيد اƃفصل     

 
و الŖ مست العديد من المؤسسات  ينير خالأخلال العقدين  يط ا اقتصتداد أدت التغيرات الŖ شهدها المح

نتيط جة إعلانها  عن معلومات مظللة و افتقار إدارتها إń الممارسة السليط مة في الرصابة و الإشراف وعدم اقتلتزام 
بتطبيط ق المعايير المحاسبيط ة الŢ Ŗقق الإفداح و الشفافيط ة و عدم إظهار المعلومات المحاسبيط ة اūقيط قيط ة الŖ تبين 

فقد الثقة في المعلومات المقدمة و جعل المستثمر غير صادر على اţاذ القرار الدحيط ح  للمؤسسة إńة الأوضاع الماليط 
لتأكيط د جل ضمان اأعلى المستثمر البحث عن المؤسسات الŖ بها هيط اكل لممارسة اūوكمة من  لزاماإحيط ث أصبح 

نشطة أو  داخليتدصيط ق الالدة Ŵو دور شبو  الأنظارابيط ة الأمر الذ  وجه الرص على اقتلتزام بالسيط اسات والإجراءات
 تفعيط ل ممارسات اūوكمة باعتبارهما احد ركائز تطبيط قها.  في مراصبة التسيط ير

من خلال الأبعاد الǼظرية ūوكمة المؤسسات  ، سوف نتǼاول في هذا الفدلبغرض معاŪة موضوع الدراسة
الŖ  توضيط ح التطوراتبلتدصيط ق الداخلي ا وظيط فة كذا تسليط ا الضوء على  و، و المبادئفهوم المǼشأة و التطرق إń ال

التدصيط ق ب تهإيضاح خدائده و كذا علاصماهيط ة مراصبة التسيط ير و  وأخيرا ا الŖ تدبو إليط ها،أهدافهو  مرت بها
 الداخلي.  
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 اƃمبحث الأول: الأبعاد اƃنظرية ƃحوƂمة اƃمؤسسات     
 

ت،و تأكيط د نزاهة الإدارة فيط ها، و اللازمة ūسن عمل المؤسساالعمليط ات الضرورية  أهموكمة من اūتعد 
و تعزيز دور الرصابة و الإشراف على ، هدافهالأكذلك للوفاء باقتلتزامات و التعهدات لضمان Ţقيط ق المؤسسات و 

ذات  الأطرافا يؤد  إń اūفا  على مداح  مييط   لس الإدارة و الإدارة التǼفيط ذية ممو أداء ů، أداء المؤسسات
 .العلاصة

 
 نشأة مفهوم حوكمة للمؤسسات: المطلب الأول       

 
دارة الإمن تعارض في المداح  بين الوكالة و ما تتضمǼه  مشكلنشأ مفهوم حوكمة المؤسسات بعد ظهور  
عد تǼظم العلاصة هتمام بيجااد صوانين و صوااقتزيادة  و أصحاب المداح  بدفة عامة، و هذا مما أدّى إń والمساهمين

بمفهوم  هتمامقتبا JENSON & MECKLINGصام كل من  1976بين الأطراف في المؤسسات، ففي عام 
و الإدارة، أهميط تها في اūد أو التقليط ل من المشاكل الŖ صد تǼشأ من الفدل بين الملكيط ة  إبرازحوكمة المؤسسات و 

بتشكيط ل ǼŪة حماية التǼظيط مات الإدارية  (AICPA)صام المعهد الأمريكي للمحاسبين القانونين  1987أمّا في عام 
(COSO)   ة تريدواǼŪ المعروفة باسم(TREADWAY COMMISSION) أصدرت Ŗتقريرها ، و ال

الغش ما يرتبا بها من مǼ  حدوث المتضمن ůموعة من التوصيط ات اŬاصة بتطبيط ق صواعد حوكمة المؤسسات و 
 داخليط ة و تقوية التدصيط ق اŬارجيالماليط ة و ذلك عن طريق اقتهتمام بمفهوم نظام الرصابة ال القوائم إعدادالتلاعب في و 

 .1أمام ůالس إدارة المؤسسات
ة ــــــــــــــات حيط Ǽما أصدرت ǼŪــــــــــــــة المؤسســـــــــــمـكو وم حـــــــام بمفهــــــــة للاهتمــــــــــة اūقيط قيط ـــــــــت البدايــــانــــــــد كــــــــقـــــــــل

المشكل من صبل  تقريرها و 1992في ديسمبر  (CADBURY)ة المؤسسات ــــــــــــمـوكـــــــة ūـــــــــــاليط ــــــاد المــــــــعـــــــــالأب
 المؤسساتد الماليط ة ūوكمة ـــــعاـوان الأبـــــــــــــǼـــــــــــــدن لأوراق الماليط ة بعـــــــــــوق لǼـــــــــــس الماليط ة ور ــــــــــاريـــــــي التقـــسـلــــــــــــــجـم

(The Financial Aspects Of Corporate Governance)ة ـــــــــوكمــــــحذت ـــــــد أخـــــــقـــل ، و
ا و الفضائح الماليط ة في كبريات المؤسسات ــــــــهـــإفلاس بعد حدوث الأزمــــات المــاليط ــــــة وات بعدا آخر ـــــــــــــــــالمؤسس

التعاون  التǼميط ة و مؤسسة، و على المستوى الدوŅ يعتبر التقرير الدادر عن 2001الأمريكيط ة في نهاية عام 
بعǼوان: مبادئ  (Organisation For Economic co-opertion And Devlopment)اقتصتداد 

                                                           
1
 .14، ص2006، الإسكǼدرية، الدار اŪامعيط ة، الإداريحوكمة المؤسسات و معالجة الفساد المالي و Űمد مدطفى سليط مان،   
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بذلك  رسمياعتراف دوŅ هو أول و  (Principale Of Corporate Governance)حوكمة المؤسسات 
 .1المفهوم

ضيط حها في الشكل و يمكن ت و بعض جوانب اŬلل لدّى المؤسسات نتيط جة وجودو صد ظهرت اūوكمة 
Ņ2التا: 

 
 
 
 
 
 

 (: جوانب الخلل لدّى المؤسساتI -1الشكل رقم )
 

 تعريف حوكمة المؤسسات: -1
 

العوامل اقتصتدادية في السǼوات القليط لة الماضيط ة نتيط جة لعديد من تطور مفهوم حوكمة المؤسسات 
حيط ث أنه قت يوجد تعريف موحد ūوكمة المؤسسات Şيط ث أخذ  الباحثون يعرفون هذا  ، واقتجتماعيط ة والتǼظيط ميط ة

دادية هذا التعريف إń تداخله في العديد من الأمور التǼظيط ميط ة واقتصتهوم كل حسب توجهاته، ويرج  تǼوع المف
 .3لى اقتصتداد والمجتم  ككلالأمر الذ  يؤثر ع والماليط ة واقتجتماعيط ة،

 وفيط ما يلي نورد بعض التعاريف المتعلقة Şوكمة المؤسسات:
"ůموعة القواعد والممارسات الŖ تسمح للمؤسسة  OCDEالتعاون والتǼميط ة اقتصتدادية:  مؤسسةتعريف 

وهو تعريف  بالقضاء على مشاكل التحفيط ز واūدول على المعلومات الǼاšين عن فدل الملكيط ة عن التسيط ير"،
هذǽ  أحد الباحثين الرواد في ůال حوكمة المؤسسات، الذ  اعتبر ź CHARREAUXتلف عن ما صدمه

فقد عرف  PASTREزمات التǼظيط ميط ة الŖ تسمح باūد من سلطة المسيرين"، أمّا يط الميط كان موعةبأنها: "ů اقتخيرة
القواعد التǼظيط ميط ة والرصابيط ة الŖ تǼظم وتوجه حيط اة المؤسسة"، وهو تعريف شامل لأنه لم  موعةأنها:"ůباūوكمة  

 .Ź4در المشاكل بين فئة Űددة فقا )أزمة الوكالة(
                                                           

1
، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيط ل شهادة الماجستير في العلوم التسيط ير ţدص -دراسة ميدانية-دور التدقيق الداخلي في تطبيق حوكمة المؤسساتعمر علي عبد الدمد،   

 .7ص، 2009جامعة المدّية، ماليط ة وŰاسبة، 
2
 94، ص2005مدر، ، ، الǼيط ل العربيط ةحوكمة المؤسساتأحمد اŬضير ،   

3
 .18، ص2006، الدار اŪامعيط ة، الإسكǼدرية، عالجة الفساد المالي والإداريمحوكمة و ، مدطفى سليط مان Űمد  

4
 JAQUES R, Gouvernance Et L’entreprise, Une Approche Par L’audite Et Le Contrôle Interne , Edition l’harmahanh, Paris, 

France,2005, P14. 

 جوانب اŬلل لدّى المؤسسات

ضعف هيط اكل 
 الإدارة

ţلف نظم 
 الإدارة

إهمال العمليط ات 
 التمويليط ة

التفكك 
 اقتصتداد 

عدم اقتهتمام 
 بالشفافيط ة
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 المؤسسة الǼظام الذ  يتم من خلاله إدارة "احوكمة المؤسسات بأنه CADBURYحيط ث حدد تقرير 
Űدد في اūوكمة  الأسهم، فمجلس الإدارة مسؤول عن حوكمة المؤسسات، ودور حملة والتحكم فيط ها بطريقة كفؤة

 .1"من خلال تعيط ين ůلس الإدارة، والمراج  اŬارجي ليط ضمǼوا لأنفسهم وجود إطار حوكمي ملائم

 إدارةهي الǼظام الذ  يتم من خلاله " بأنهااūوكمة  IFCكذلك تعرف مؤسسة التمويل الدوليط ة 
 .2"أعمالهاالمؤسسات و التحكم في 

المؤسسة ومراصبتها على  أعمال''ذلك الǼظام الذ  يتم من خلاله توجيط ه  بأنهاHELENE كما عرفها 
  3."زمة للمسؤوليط ة والǼزاهة والشفافيط ة والوفاء بالمعايير اللا أهدافهامستوى من اجل Ţقيط ق  أعلى

العلاصات التعاصدية وغير التعاصدية،  من موعةيشمل ůمن هذǽ المفاهيط م نستǼتج أن مفهوم اūوكمة 
ن تعزيز الأداء، والإفداح والشفافيط ة االداخليط ة واŬارجيط ة الŢ Ŗكم عمل المؤسسة وتراصب عملها بهدف ضم

 .أطراف التعامل المؤسسة ومراعاة مداح  تعظيط م رŞيط ة والمساءلة في المؤسسة و 

 4:المخطا التاŅ في يمكن حدرها عدّة خدائصتتميط ز حوكمة المؤسسات ب 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Cadbury Committee, Report Of The Committee On The Financial Aspects Of Corporate Governance, London, Gee Publishing,1992, 

P 2-5. 
2 IIF , Corporate Governance In Poland ,Institute of international finance ,February2003. 
3 HELENE P, Le Dirigeant Et Gouvernement  D’entreprise ,Villoge Mondial ,Paris ,2003 ,P16. 

4
 .3، ص2005، الدار اŪامعيط ة، مدر، حوكمة المؤسساتطارق عبد العال،   

 ( خصائص الحوكمة I -2الشكل )

المسؤوليط ة 
 اقتجتماعيط ة

 
اقتجتماع
ية

جاــــــــــب احــــــــــترام 
حقــــوق  تلـــــف 
 المجموعــــــــــــــــــــــــــات
أصـــــــــــــــــــــــــــــــــحاب 

في المدـــــــــــــــــــــلحة 
 المؤسسة.

وجــــــود مســــــؤوليط ة 
أمــــــــــــــــــام مييط ــــــــــــــــــ  
الأطـــــــــــــراف ذو  
المدـــــــــــــــــــــــــــلحة في 

 المؤسسة

تقــــدص الدـــــورة  
حقيط قيط ة لكل ما 

 Źدث.
 

قت توجـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 
تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثيرات 
وضـــــــغو  غـــــــير 
 قتزمة للعمل.

إمكــــــان تقيط ــــــيط م 
و تقرير أعمال 
ůلــــــــــس الإدارة 

والإدارة 
 التǼفيط ذية.

إتبـــــــاع الســـــــلو  
ــــــــــــــــــــــــــــــي  الأخلاص
المǼاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــب 

 .والدحيط ح

 اقتنضبا  الشفافيط ة اقتستقلاليط ة المساءلة المسؤوليط ة العدالة

 ńظــــــــــــــــر إǼال
المؤسســــــــــــــــــــــة   
كمــــــــــــــــــواطن 

 صاح .

 خصائص الحوكمة
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Ϯ- مةوكدوافع ظهور الح: 
 

تعتبر حوكمة المؤسسات إحدى أوجه الإدارة المعاصرة الŖ يراد لها أن تطبق في هيط اكل الإدارة لما لها من 
 مزايا عديدة و متعددة على ملا  و مساهمي تلك المؤسسات.

 الأطرافو كافة ، على حماية و ضمان حقوق المساهمين أساسيط ةحيط ث تعمل حوكمة المؤسسات بدفة 
نظام فعال يشمل كافة نواحي  إصامةذات العلاصة و كذا التوفيط ق بين مداح  المالكين و المدريين و ذلك من خلال 

وكذلك تضمن اūوكمة ، الرصابة و يعمل على زيادة درجة المساءلة و الشفافيط ة في التعامل م  المستثمرين و الدائǼين
 من خلال الإجراءات السليط مة كفاءة استخدام الموارد و تعظيط م صيط مة المؤسسة.

حيط ث كان ، و بذلك حظي مفهوم اūوكمة بأهميط ة بالغة من صبل مؤسسات الأعمال الدوليط ة و برامج التǼميط ة
 : 1تمثلت فيط ما يلي، هǼا  ůموعة من العوامل ساهمت في ظهور هذا المفهوم

ϭ-  لة.وتعزيز المساء المؤسساتيط ا بأداء الإدارة العلتقوص 
Ϯ-  شأةǼقيط ق الأهداف العامة للمŢ شآت مما يضمنǼفيط ذية للمǼوافز لمجلس الإدارة والإدارة التūتوفير ا

 ومساهميط ها.

ϯ-  اكمة لأداءūكل من  المؤسساتمراجعة وتعديل القوانين ا ńلس الإدارة حيط ث تتحول مسؤوليط ة الرصابة إů
 ممثلين في اŪمعيط ة العموميط ة. المساهمينو 

ϰ-  اح أداءų لتحقيط ق أهدافها على  المؤسسةمساهمة العاملين و غيرهم من الأطراف أصحاب المدلحة في
 المدى الطويل.

ϱ-  ميط   المساهمينŪ دول على معاملة عادلةūة الرصابة على أداء مما يضمن حقهم المتكافئ في ممارسضمان ا
 .المؤسسة

ϲ-    ة. المؤسساتتشجيطǼعلى اقتستخدام الأمثل لمواردها بأكفأ السبل الممك 

ϳ- اسق بين أهداف  قيط قحتوفير إطار عام لتǼقيط ق تلك الأهداف. المؤسسةالتكامل و التŢ ووسائل 

ϴ-  لس الإدارة وů معيط ة العموميط ة وŪفيط ذيينلمديرين اتوفير إطار واضح لمهام كل من اǼعدم  مما يضمن الت
 بين اختداصات هذǽ الأطراف. حدوث لبس أو غموض أو تداخل

ϵ-  قيط ق نوع من المشاكل بينŢظيط ميط ة و و البيط ئة المحيط طة من حيط ث  المؤسسةǼوانب القانونيط ة و التŪاقتجتماعيط ة ا
 السائدة.

ϭ1- ديد سبل زيادة وعتوفير إŢ المدلحة بأساليط ب ممارسة السلطة ي المسؤولين و أصحاب طار يساعد في
 Ţمل المسؤوليط ة.و 
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 مبادئ الحوكمة :نيالمطلب الثا

 
القواعد و الǼظم و الإجراءات الŢ Ŗقق اūماية و التوازن بين مداح   المؤسساتالمقدود بمبادئ حوكمة 

المساهمين و باصي أصحاب المداح ، و لذلك اهتمت الهيط ئات الدوليط ة المتخددة بوض   ،المديرين ،الإدارة ůالس
ة اعتمادا على المبادئ الدوليط ة ، إضافة إń دساتير وطǼيط 1معايير عالميط ة ţص حوكمة المؤسسات بالعموم ومبادئ 

 ، نتطرق إń ذكر أهّم هذǽ المبادئ بالتفديط ل.    الإطارالتقارير المشهورة الŖ تمت في هذا و 
على  المؤسسةلس التعاون اقتصتداد  و التǼميط ة استجابة لدعوة من اجتماع ů مؤسسةتم وض  مبادئ 

( مبادئ رئيط سيط ة لبǼاء حوكمة مؤسسات 06ستة ) المؤسسةحيط ث أصدرت ، 1998أفريل 28-27المستوى الوزار  
 :2جيط دة و هي

ϭ- .وكمة المؤسساتū ضمان وجود الأساس لإطار فعال 

Ϯ- .حقوق المساهمين و الوظائف الرئيط سيط ة لأصحاب حقوق الملكيط ة 

ϯ- .المعاملة المتساوية للمساهمين 

ϰ-  أصحاب المداح .دور 

ϱ- و الشفافيط ة. الإفداح 

  .الإدارةمسؤوليط ات ůلس  -6
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 www.oecd.org  .               48-1مؤسسة التعاون اقتصتدادية والتǼميط ة، مبادئ اūوكمة وفق المعايير والممارسات الدوليط ة، ص  2
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 :1مبادئ اūوكمة في المخطا التاŅ وضيط حيمكن ت
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 حقوق حملة الأسهم

Shareholders 

rights 

معاملة عادلة ūملة 
 الأسهم

Equitable treatment 
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 دور أصحاب المداح 

Shareholders roles 

 

 الإفداح و الشفافيط ة

Disclosure § 

transparency 

 مسؤوليط ات ůلس الإدارة

Board 

responsibilities 

 مبادئ اūوكمة المؤسسة

Corporate governance 
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 :1ضمان وجود أساس إطار فعال ƃحوƂمة اƃمؤسسات اƃمبدأ الأول:      
 

و أن يكون متوافقا م  حكم ، على شفافيط ة و كفاءة الأسواقحوكمة المؤسسات  إطاريǼبغي أن يشج  ''
 ''فيط ذية.لتǼالقانون و أن Źدد بوضوح توزي  المسؤوليط ات بين  تلف اŪهات الإشرافيط ة و التǼظيط ميط ة و ا

ϭ. بغيǼوض  إطار  يتم أن يūوكمة المؤسسات بهدف أن يكون ذو تأثير على الأداء اقتصتداد  الشامل، 

 و نزاهة الأسواق، و اūوافز الź Ŗلقها المشاركين في السوق، و تشجيط   صيط ام أسواق تتميط ز بالشفافيط ة و الفعاليط ة. 

Ϯ. بغي أن تكون المتطلبات الǼتؤثر فيي Ŗظيط ميط ة الǼممارسة حوكمة المؤسسات في نطاق  قانونيط ة و الت
 و صابلة للتǼفيط ذ. ،و ذات شفافيط ة، متوافقة م  حكم القانون ،اختداص تشريعي ما

ϯ. هاتŪبغي أن يكون توزي  المسؤوليط ات بين  تلف اǼدد ،في نطاق اختداص تشريعي ما ،يŰبشكل  ا
 واضح م  ضمان خدمة المدلحة العامة.

ϰ.  بغي أنǼهات الإشراتيŪفيط ذيةكون لدّى اǼظيط ميط ة و التǼزاهة و الموارد للقيط ام  ،فيط ة و التǼالسلطة و ال
كون في الوصت المǼاسب وشفافة يǼبغي أن ت عن أحكامها و صراراتها موضوعيط ة. فضلابواجباتها بطريقة متخددة و 

  الشرح التام لها.يرم  توف

 

 :اƃملƂيةاƃمبدأ اƃثاني: حقوق اƃمساهمين و اƃوظائف اƃرئيسية لأصحاب حقوق 
 

 "."يǼبغي على إطار اūوكمة أن يوفر اūماية للمساهمين و أن يسهل لهم ممارسة حقوصهم 
إرسال أو  ،ق مضمونة لتسجيط ل الملكيط ةطر  : اūق فياūقوق الأساسيط ة للمساهمين  تتضمن أنيǼبغي  .1

 المشاركة ،مǼتظمةعلى المعلومات اŬاصة بالمؤسسة في الوصت المǼاسب و بدفة  اūدول ،الأسهمŢويل ملكيط ة 
المشاركة في أرباح ،عزل و انتخاب أعضاء ůلس الإدارة،التدويت في اجتماعات اŪمعيط ة العامة للمساهمينو 

 .المؤسسة

القرارات المتعلقة يǼبغي أن يكون للمساهمين اūق في المشاركة و أن Źدلوا على المعلومات الكافيط ة عن  .2
أو غيرها من الوثائق الأساسيط ة ، عقد التأسيط س ،بالتغيرات الأساسيط ة في المؤسسة مثل:تعديل الǼظام الأساسي

 .الأصولالعمليط ات اقتستثǼائيط ة بما في ذلك Ţويل كل او جزء من ،طرح أسهم إضافيط ة،للمؤسسة

 اجتماعات اŪمعيط ة العامة للمساهمين،  كون للمساهمين فرصة المشاركة الفعالة و التدويت فييǼبغي أن ت .3
 التدويت . إجراءات المساهمون بالقواعد الŢ Ŗكم اجتماعات اŪمعيط ة العامة للمساهمين و إعلامكما يǼبغي 
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و مكان و جدول أعمال اŪمعيط ة  ،Ǽبغي تزويد المساهمين بالمعلومات في الوصت المǼاسب فيط ما يتعلق بتاريخي -
صرارات بشأنها في  اţاذ سيط جرىالموضوعات الŖ  عنǼاسب العامة، و كذلك المعلومات الكاملة و في الوصت الم

 اقتجتماع.

بالتدصيط ق ا في ذلك الأسئلة المتعلقة بم ،وجيط ه الأسئلة إů ńلس الإدارةتليǼبغي أن تتاح الفرصة للمساهمين - 
في نطاق حدود  ،ح صراراتا باŪمعيط ة العامة، و اصتر بǼود على جدول الأعمال اŬاص وض   و السǼو ،اŬارجي 
 معقولة.

 ترشيط حمثل  ؤسساتوكمة المين في القرارات الرئيط سيط ة اŬاصة Şتسهيط ل المشاركة الفعالة  للمساهم يǼبغي -
 كافآت أعضاء ůلسيط اسة معلى إبداء رأيهم فيط ما يتعلق بس صادرينو أن يكونا  ،انتخاب أعضاء ůلس الإدارةو 

قدص أسهم لأعضاء ůلس الإدارة الإدارة و كبار المديرين التǼفيط ذيين في المؤسسة، وأن źض  القسم اŬاص بت
 المساهمين. العاملين كجزء من مكافأتهم لموافقةو 

الأثر لأصوات سواء  نفسإعطاء م   ،غيط ابيط او أيǼبغي أن يتمكن المساهمون من التدويت سواء شخديط ا  -
 تم الإدقتء بها حضوريا أم غيط ابيط ا.

بعض المساهمين من أن Źدلوا على درجة ل تمكنالŖ  الرأسماليط ةترتيط بات اليط اكل و الهيǼبغي الإفداح عن  .4
 من السيط طرة قت تتǼاسب م  ملكيط تهم من الأسهم.

 .ل بطريقة تتميط ز بالكفاءة والشفافيط ةى المؤسسات بالعميǼبغي السماح لأسواق الرصابة عل .5

القواعد و الإجراءات الŢ Ŗكم حيط ازة حقوق الرصابة على  يتم بوضوح  Ţديد و الإفداح عن أنيǼبغي  -
و بيط   اūدص الكبيرة من  ،المؤسسات في الأسواق الماليط ة، و كذلك العمليط ات غير اقتعتيط ادية مثل اقتندماجات

أن يفهموا حقوصهم و الملجأ القانوني لهم، و يǼبغي أن تتم العمليط ات  نستثمريحŕ يمكن للم ،أصول المؤسسة
 بأسعار شفافة و في ظل شرو  عادية Ţمي حقوق كافة المساهمين وفقا لطبقاتهم.

 سائل المضادة للاستيط لاء ūماية الإدارة و ůلس الإدارة من المساءلة.يǼبغي عدم استخدام الو -

 حقوق الملكيط ة من صبل المساهمين و المستثمرين التأسيط سيط ين. ل عمليط ة ممارسةيط تسهيǼبغي  .6

يǼبغي على المستثمرين المؤسسين الذين يعملون بدفة وكلاء أن يفدحوا عن حوكمة المؤسسات اŬاصة -
بهم و سيط اسات التدويت فيط ما يتعلق باستثماراتهم بما ذلك من الإجراءات القائمة لديهم لتقرير استخدامهم 

 يتيط ة.ūقوصهم التدو 

يǼبغي على المستثمرين المؤسسين الذين يعملون بدفة وكلاء أن يفدحوا عن الكيط فيط ة الŖ يتعاملون بها م  -
 استثماراتهم.بالتعارض الماد  للمداح  الŖ صد تؤثر في ممارستهم ūقوق الملكيط ة الرئيط سيط ة اŬاصة 

م  بعضهم البعض فيط ما يتعلق  ايتشاورو  أن ،ن المؤسسيط ينيبما فيط ها المستثمر ، مساهمينلل السماحيǼبغي  .7
ات لمǼ  ثǼاءاقتست م   بعض  ، للمساهمين وفقا للتعريف الوارد في المبادئ الأساسيط ةبالموضوعات اŬاصة باūقوق 

 سوء اقتستخدام.
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 : 1اƃمبدأ اƃثاƃث: اƃمعاملة اƃمتساوية ƃلمساهمين

 
الأصليط ة ا في ذلك مساهمي بم ،لكافة المساهمينمعاملة متساوية وكمة أن يضمن في إطار اū"يǼبغي  

 ."على تعويض فعال عن انتها  حقوصهمالمساهمين الأجانب، و يǼبغي أن تتاح الفرصة لكافة المساهمين للحدول و 
 معاملة متساوية. الأسهممعاملة كافة المساهمين حملة نفس طبقة  يǼبغي .1

 أن ذاتها، ويǼبغي اūقوق الأسهم لكافة تكون أن يǼبغي ،نفس الطبقة من رصميط ة سلسلة أ  نطاق في - 

 يقوموا أن صبل الأسهم السلاسل وطبقات بكافة المتعلقة المعلومات على اūدول من المستثمرين كافة يتمكن

 تتأثر الŖ الأسهم من الطبقات تلك لموافقة ةضعالتدويت خا حقوق في اتير تغيط  ةأي تكون أن ويǼبغي .ئهاشراب

 .يريط للتغ نتيط جة اسلب

 لمدلحة المساهمين إجراؤها يتم أو، بها يقوم الŖ اقتستغلال إساءة من الأصليط ة يمساهم حماية يǼبغي -

 وسائل هǼا  تكون أن مباشر، ويǼبغي غير وأ مباشر بشكل سواء بها القيط ام يتم والŖ ،ةاūاكم الǼسب أصحاب

 .للإصلاح فعالة

 اقتتفاق يتم بطريقة لهذا الغرض مرشحين أو أصوات فارز  طريق عن بالأصوات الإدقتء يتم أن يǼبغي -

 .الأسهملمستفيط د من ملكيط ة ا م  عليط ها

 .اūدود عبر تالتدوي عمليط ة تعرصل الŖ العوائق مييط   إلغاء يǼبغي -

 على Źدلوا أنبالمساهمين  لكافة العامة اŪمعيط ة باجتماع اŬاصة والإجراءات العمليط ات تسمح أن يǼبغي -

 بدون بالأصوات الإدقتء تكلفة أو زيادة صعوبة زيادة إń ؤسسةالم إجراءات تؤد  أقت ويǼبغي .متساوية معاملة

 .مبرر

 .الدور  الشخدي والتداول ينيط الداخل بين التداول مǼ  يǼبغي .2

 عما الإدارة يفحدوا ůلس أن ؤسسةبالم الرئيط سين والتǼفيط ذيين الإدارة ůلس أعضاء من يطلب أن يǼبغي .3

 أو عمليط ة أ في  مادية مدلحة ثالث أ  طرف عن بالǼيط ابة أم ،مباشر غير أو ،مباشر بشكل سواء لهم كانت إذا

 .مباشر بطريق ؤسسةالم يمس موضوع
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1اƃمؤسسات حوƂمة في اƃمصاƃح أصحاب دور :اƃرابع اƃمبدأ
  

 
 نتيط جة أو تǼشأ ،القانون قرهاي Ŗال المداح  أصحاب Şقوق يعترف أن ؤسساتالم حوكمة إطار في  يǼبغي"

 ،الثروة خلق في وأصحاب المداح  ؤسساتالم بين الǼشا التعاون تشجيط   على يعمل وأن ،متبادلة قتتفاصيط ات
 ."ماليًط ا السليط مة ؤسساتالم واستدامة ،العمل وفرص

 .المتبادلة اقتتفاصات نتيط جة تكون أو القانون يقرها الŖ المداح  أصحاب حقوق احترام جاب .1

 تعويض على اūدول فرصة المدلحة لأصحاب تكون أن يǼبغي المداح ، حماية القانون يكفل عǼدما .2

 .حقوصهم انتها  مقابل فعال

 .العاملين مشاركة أجل من الأداء لتعزيز آليط ات وتطوير لوض  السماح يǼبغي .3

على  باūدول لهم السماح يǼبغي ،المؤسسات حوكمة عميط لة في داح الم أصحاب يشار  عǼدما .4
 .مǼتظم وعلى أساس المǼاسب الوصت في عليط ها، اقتعتماد يمكن والŖ الكافي، وبالقدر ،دلةال ذات المعلومات

 بمجلس اقتتدال من يتمكǼوا أن ، لهميط تمث وهيط ئات ينالعامل الأفراد ذلك في بما ،المداح  لأصحاب يǼبغي .5
 الغض أو عدم اقتنتقاص ويǼبغي الأخلاصيط ة، غير أو القانونيط ة غير الممارسات بشأن اهتمامهم عن للإعراب الإدارة

 .ذلك فعلوا ما إذا حقوصهم من

 فعال آخر وإطار ، للتحلل صابل غير وكفء فعال بيطار ؤسساتالم حوكمة إطار يستكمل أن يǼبغي .6

 .الدائǼين حقوق لتǼفيط ذ

 
 2واƃشفافية الإفصاح :اƃخامس اƃمبدأ

 
 عن المǼاسب الوصت في والدحيط ح السليط م بالإفداح القيط ام يضمن أنالمؤسسات  حوكمة إطار في يǼبغي''

 المؤسسات''. وحوكمة الملكيط ة وحقوق ، والأداء ، المركز الماŅ ذلك في بما لمؤسسةبا المتعلقة الهامة الموضوعات كافة

 التاليط ة:  المعلومات ،وقت يقتدر على، حالإفدا  يتضمن أن يǼبغي 1.

 .لمؤسسةا عمليط ات ونتائج الماليط ة الǼتائج -

 .ؤسسةالم أهداف -

 .التدويت وحقوق سهمللأ الكبرى الملكيط ات - 
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 في بما ، الإدارة أعضاء ůلس عن والمعلومات ، الرئيط سين والتǼفيط ذيين الإدارة ůلس أعضاء مكافأة سيط اسة  -
 باعتبارهم إليط هم الǼظر يتم كان إذا وما،ؤسسةالم في الآخرين والمديرين ، اريط اقتخت وعمليط ة ، مؤهلاتهم ذلك

 .مستقلين

 .ؤسسةالم من بأطراف المتعلقة العمليط ات -

 .المتوصعة المخاطرة عوامل-

 .الآخرين مداح  وأصحاب بالعاملين اŬاصة الموضوعات -

 الŖ والعمليط ات ؤسسةوكمة المū سيط اسة أو نظام أ  Źتويه ما ،خاصة وبدفة ،اūوكمة وسيط اسات هيط اكل -

 .بموجبها تǼفيط ذها يتم

 وغير الماŅ للمحاسبة والإفداح العالميط ة اŪودة معايير إń استǼادًا عǼها ويفدح المعلومات تعد أن جاب 2.

Ņالما. 

 تأكيط د موضوعي توفير أجل من ومؤهل وكفء، مستقل مدصق خلال من سǼو  تدصيط ق يǼفذ أن جاب 3.

 مييط   في ؤسسةالم وأداء الماŅ عادل الوض  Ŵو وعلى تمثل الماليط ة البيط انات بأن وللمساهمين للمجلس وخارجي

 .المادية اŪوانب

 المهǼيط ة الرعاية بممارسة ؤسسةالم أمام وملزمين ،المساهمين عن مسئولين اŬارجين المدصقين ونيك أن جاب 4.

 .التدصيط ق تǼفيط ذ في المستحقة

 في العلاصة المعلومات ذات إń الوصول من المستخدم يتمكن لكي المعلومات لǼشر صǼوات توفير يǼبغي 5.
 .عادل Ŵو وعلى عمليط ة وبكلفة ،المحدد الوصت

 المشورة أو تقدص التحليط لات على ويشج  يتǼاول فعال بمǼهج ؤسساتالم حوكمة إطار يكتمل أن جاب 6.

 ،المستثمرون يتخذها الŖ بالقرارات والمتعلقة والتدǼيط ف وغيرها، يط ميط التق ووكاقتت ،والسماسرة ،لينلالمح طريق عن
من  يقدمون ما أو Ţليط ل من هيقومون ما بǼزاهة الإضرار إń يؤد  صد في المدلحة مهم تعارض أ  عن بعيط دًا
  .مشورة

1الإدارة مجلس مسؤوليات :السادس المبدأ
: 

 

عل  الإدارة لسلمج فعالةال والرصابة ،مؤسسةلل استراتيط جيط ا دليط لا حوكمة المؤسسات إطار يشمل أن يǼبغي''
 ''.والمساهمين المؤسسة أمام عن مسؤوليط اته المجلس مساءلة خلال من ،التǼفيط ذية دارةالإ

 العǼاية م  ،Şسن الǼيط ةو  ،الكاملة المعلومات من أساس على يعملوا أن الإدارة ůلس أعضاء على يǼبغي 1.

 .والمساهمين مؤسسةلل مدلحة أفضل Źقق وبما ،الواجبة

                                                           
1
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 ůلس على فين ،بطرق  تلفة المساهمين ůموعات  تلف في ثرؤ ست الإدارة ůلس صرارات كانت ما إذا 2.

 .عادلة معاملة المساهمين كافة يعامل أن الإدارة

 واهتمامات مداح  في اقتعتبار يأخذ وأن ،عاليط ة أخلاصيط ة معايير يطبق أن الإدارة ůلس على يǼبغي 3.
 .في المؤسسة المداح  أصحاب

 :تتضمن،يقوم بوظائف رئيط سيط ة معǼيط ة أن الإدارةعلى ůلس  يǼبغي 4.

 ،التقديرية المخاطر، والموازنات وسيط اسة ،ةيط الرئيط س العمل وخطا ،ؤسسةالم إستراتيط جيط ة وتوجيط ه استعراض -
 المدروفات على الإشراف م  ،ؤسسةوأداء الم ،التǼفيط ذ ومراصبة الأداء، أهداف ووض  السǼوية، العمل وخطا

 .اقتستثمار والتخلي عن ،اقتستحواذ وعمليط ات الرئيط سيط ة، الرأسماليط ة

 .الأمر لزم إذا التغيرات وإجراء حوكمة المؤسسة ممارسات فعاليط ة على الإشراف -

 ،الأمر إذا لزم واستبدالهم ، المؤسسةب ينكبار التǼفيط ذي  على والإشراف ،ومرتبات مكافآت وŢديد ،اختيط ار -
 .المǼاصب تداول ţطيط ا على فاشر الإ م 

 في والمساهمين المؤسسة مداح  و الإدارة ůلس وأعضاء ،التǼفيط ذيين كبار مكافآت بين التǼاسب مراعاة -
 .الطويل الأجل

 .رسمي بشكل تتم أن جاب والŖ الإدارة، ůلس وانتخاب ،ترشيط ح عمليط ة في الشفافيط ة ضمان -

 ذلك في بما والمساهمين، الإدارة ůلس وأعضاء ،المؤسسة إدارة مداح في  Űتمل تعارض أ  وإدارة رصابة -

 .القرابة أو الدلة ذات الأطراف عمليط ات استغلال وإساءة ،المؤسسة أصول استخدام إساءة

 ضمان م  المستقلة، التدصيط ق ذلك في بما الماليط ة صوائمها إعداد ونظم ،المؤسسة حسابات نزاهة ضمان -

 ،العمليط ات ورصابة ،الماليط ة والرصابة ،المخاطر لإدارة نظم وجود اŬدوص وجه وعلى ،للرصابة سليط مة نظم وجود
 .الدلة ذات والمعايير بالقانون واقتلتزام

 .قتتواقتتدا الإفداح عمليط ات على الإشراف -

 .المؤسسة شؤون على موضوعي مستقل حكم ممارسة على صادراً يكون أن الإدارة ůلس على يǼبغي 5.

 على القادرين التǼفيط ذيين غير المجلس أعضاء من كاف عدد تعيط ين اقتعتبار بعين المجالس تأخذ أن يǼبغي -

 :هي الرئيط سة المسؤوليط ات تلك أمثلةو  المداح ، تعارض احتماليط ة فيط ها يوجد الŖ للمهام، مستقل حكم ممارسة
 المجلس أعضاء وتسميط ة ،العلاصة ذ  الطرف معاملات ومراجعة ،الماليط ة وغير الماليط ة التقارير إعداد نزاهة ضمان

 .الإدارة ůلس أعضاء مكافآت وŢديد ،الأساسيط ة التǼفيط ذية والهيط ئات

، يفدح عن أن ، وŹدد بشكل جيط د أن الإدارةيǼبغي على ůلس ، الإدارةŪان لمجلس  إنشاءعǼدما يتم  -
 عملها. إجراءاتو تشكيط ل و ، صلاحيط تها
 بمسؤوليط اتهم بطريقة فعالة. أنفسهم إلزامالقدرة على  الإدارةůلس  أعضاءتكون لدى  أنيǼبغي -
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تتاح لهم كافة المعلومات  أنفانه يǼبغي ، يقوموا بمسؤوليط اتهم أن الإدارة. حŕ يمكن للأعضاء ůلس 6
 الدحيط حة ذات الدلة في الوصت المǼاسب.

مبادئ حوكمة المؤسسات أن هذǽ الأخيرة تعتمد على ثلاث ركائز يتضح من خلال عرض مبادئ عرض  
Ņ1أساسيط ة يمكن توضيط حها في الشكل التا: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( ركائز الحوكمةI -4الشكل )
 
 

  محددات الحوكمة :لثالمطلب الثا
 
ůموعتين من توصف على مدّى توفر أن التطبيط ق اŪيط د ūوكمة المؤسسات من عدمه ي علىهǼا  اتفاق  

 هذǽ المحددات بالتفديط ل. إńسوف نتطرق و الداخليط ة، و  اŬارجيط ةالمحددّات: المحددّات 
 
 
 
 

                                                           
1
 .47ص ،2008 ،الإسكǼدرية ،دار اŪامعيط ة ،تطبيقات الحوكمة في مصارف مصر( ،التجارب ،مبادئ ،حوكمة المؤسسات )مفاهيم، طارق عبد العال حماد  

 اūميط دة بالأخلاقاقتلتزام  -

 اقتلتزام بقواعد السلو  المهř الرشيط د -
 الشفافيط ة عǼد تقدص المعلومات  -
 القيط ام بالمسؤوليط ة اقتجتماعيط ة -

 المؤسسة  إųاحالمؤسسة في  أصحاب إدارةتفعيط ل  -

، المال، البورصةهيط ئة سوق  العامة:الرصابيط ة  الأطراف -
 البǼك المركز  

ǼŪة الإدارة، المساهمين، ůلس المباشرة:الرصابيط ة  الأطراف -
 اŬارجي. المدصق الداخلي و، المراجعة

، العملاء،المودعون، اقتطراف اقتخرى :  المستهلكون-
 المخاطر. إدارةوض  نظام  - المقرضون.

 أصحابعن المخاطر للمستخدمين و  الإفداح -
 المدلحة

الأخلاصيالسلو    

 الرصابة والمساءلة

 إدارة المخاطر

 ركائز اūوكمة
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 الخارجية:  المحددات - أ

 
 للǼشا  المؤسسةفي الدولة، و الذ  يشمل على سبيط ل المثال: القوانين  للاستثمارإń المǼاخ العام تشير و 

(، والإفلاسو تǼظيط م المǼافسة و مǼ  الممارسات اقتحتكارية  المؤسسات)مثل صانون سوق المال و  اقتصتداد 
ات، ودرجة تǼافسيط ة أسواق السل  عو كفاءة القطاع الماŅ )البǼو  و سوق المال( في توفير التمويل اللازم للمشر و 
ى الإنتاج، و كفاءة الأجهزة و الهيط ئات الرصابيط ة )هيط ئة سوق المال و البورصة( في إحكام الرصابة علعǼاصر و 

تضمن عمل الأسواق بكفاءة )ومǼها على  ، و ذلك فضلا عن بعض المؤسسات ذاتيط ة التǼظيط م الŖ المؤسسات
و المحاسبين و المحامين  المدصقيناŪمعيط ات المهǼيط ة الŖ تض  ميط ثاق شرف للعاملين في السوق، مثل  المثال سبيط ل

العاملة في سوق الأوراق الماليط ة و غيرها(، بيضافة إń المؤسسات اŬاصة للمهن اūرة مثل مكاتب  المؤسساتو 
 أن إńددات اŬارجيط ة ترج  أهميط ة المح و ، واقتستثمارية الماليط ة شاراتواقتست ئتمانياقتو التدǼيط ف  التدصيط قالمحاماة و 

ارة المؤسسة، و الŖ تقلّل من التعارض بين العائد إد القواعد الŖ تضمن حسن تǼفيط ذ القوانين و وجودها يضمن
 .1لعائد اŬاصااقتجتماعي و 

 
 : 2و تشمل ما يلي المحددات الداخلية: - ب

 
 .دد أسلوب و شكل القرارات داخل المؤسسةŢ Ŗالقواعد و التعليط مات و الأسس ال 

  لس الإدارة وů معيط ة العامة وŪفيط ف  المديرينتوزي  السلطات و المهام بين اţ فيط ذيين من اجلǼالت
 التعارض بين مداح  هذǽ الأطراف.

 .زيادة الثقة في اقتصتداد القومي ńهاية إǼوكمة تؤد  في الūا 

 .زيادة و تعميط ق سوق العمل على تعبئة المدخرات و رف  معدقتت اقتستثمار 

 .العمل على ضمان حقوق الأصليط ة و صغار المستثمرين 

  اص،و تشجيط   نمو العمل على دعمŬافسيط ة.و زيادة  القطاع اǼصدرته الت 

 دول علūتمويل.ى مساعدة المشروعات في ا 

 
 
 
 

                                                           
1
 .326، ص2008، الأردن، دار الميط سرة، العمل أخلاقياتبلال خلف السكارنة،   

2
 .59ص ،2015 ،القاهرة ،لمجموعة العربيط ة للتدريب و الǼشر، ا-المؤسسات عالية الجودة  إدارةفن  –الحوكمة الرشيدة  ،الǼدر أبومدحت Űمد   
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 :1في الشكل التاŅ حوكمة المؤسسات Űدداتتلخيط ص يمكن و  
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 ( محددات الحوكمةI-5الشكل )
 

 المطلب الرابع : أهمية الحوكمة و أهدافها
 

صيط م  إرساءو  ،المجتم  يط ةŢقيط ق التǼميط ة اقتصتدادية و رفاه إńالوسائل الهادفة  إحدىتعتبر اūوكمة 
رسم اūدود و  ،و تعزيز سيط ادة القانون ،Ǽزاهةو الشفافيط ة الŖ تضمن ال ،و العدالة و المساواة في الفرص الديمقراطيط ة

ميط ة اقتستثمار تǼ إńا يؤد  ، ممالǼفوذالفاصلة بين المداح  اŬاصة و العامة و اūيط لولة دون استغلال المǼدب و 
هذǽ القواعد تؤكد على  أن ،كمافرص عمل جديدة إتاحةو تعظيط م الرŞيط ة و  تتشجيط   تدفقه و تǼميط ة المدخراو 

تمكن من Űاسبة  إداريةهيط اكل ووجود  ،الماŅ الأداءو العمل على ضمان تدصيط ق  ،القانون حكامبأاقتلتزام  أهميط ة
 .الأفراد أمام الإدارة

 
                                                           

1
 ISKANDER .M,CHAMLOU.N, Corporate Governance; A Framework For Implementation ,Globalization And Firm Competitiveness 

In The Middle East And North Africa Region ,2002,P122.  

 :معايير

 .المحاسبة-
 .المراجعة-

   .التشريعات و القوانين-

:المالي القطاع  

صروض -  

المال رأس في مساهمة -  

 

:الأسواق  

.الأسواق تǼافسيط ة -  

.مباشر أجǼبي استثمار -  

 .الرصابة على الشركات -
 

 

 

 أصحاب المدلحة

 

 مؤسسات خاصة:

 Űاسبون و مراجعون.-
 Űامون.-
 تدǼيط ف ائتماني.-
 بǼو  استثمار.-
 استشارات.-
 ماŢ.Ņليط ل -

            -Ņالإعلام الما. 

 المساهمون

 ůلس الإدارة

التǼفيط ذيةالإدارة   

 الوظائف الرئيط سيط ة

 المحددات الداخلية المحددات الخارجية

يرف  تقريرǽ  يعين و يراصب
ńإ 

 يقوم
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 :اƃحوƂمة أهمية -1

 

المداح  و ذلك نتيط جة  أصحابحوكمة المؤسسات اهتمام الباحثين و المساهمين و غيرهم من  أثارت
 : 1اūوكمة فيط ما يلي أهميط ةالماŅ لكثير من المؤسسات الكبرى و يمكن توضيط ح  الإفلاسūاقتت الفشل و 

  اجةūاńبين  تلف  و تضاربها الأهدافالمؤسسات في ظل اختلاف  إدارةالفدل بين الملكيط ة و  إ
 عمال ...(. -مساهمين –)مسيرين  ذات العلاصة الأطراف

  تساهمūسينفي تقليط ل المخاطر و  وكمةاŢ افسيط ة للسل   لأسواقاتطور ص و فر  الأداءǼو زيادة القدرة الت
 المال. أسواقالمستثمرين في  كفاءةكما تساهم في زيادة    ، و زيادة الشفافيط ة الإدارةو اŬدمات و تطوير 

  اول كبح مياح الفساد المتفشي داخل القطاع العامŢ Ŗبددد طرح القطاع العام  أومساعدة البلدان ال
 للخوصدة.

 الإطار إعداد Ŗدد من خلاله  العام الŢأهداف  ǽالأهدافالمؤسسة و السبل اللازمة لتحقيط ق هذ. 

 افسة عاقتصتداد  و  داءالأب اقتستثمارات و دعم مساعدة المؤسسات على جذǼلى القدرة على الم
معاملات المؤسسة، و في عمليط ات على الشفافيط ة في  تأكيط دلل أساليط بالمدى الطويل من خلال عدة طرق و 

 المحاسبة و التدصيط ق الماŅ و المحاسبي. إجراءاتو 

  حدوث  Ǽقت يوجد بها تعامل نشا على  أزماتم Ŗفي الدول ال ŕأسواقمؤسستها في  معظممدرفيط ة ح 
 الماليط ة. قالأورا

  مهور في صحة عمل الإدارةممارسة سلطة  أسلوبتطبيط قŪوصدة و يساعد على ضمان يط يقوى ثقة اŬة ا
  المزيد من فرص العمل و التǼميط ة اقتصتدادية. إńو هو بدورǽ يؤد  عائد على استثماراتها  أفضلŢقيط ق الدولة 

 : 2اūوكمة في أهميط ةكما Ţدد  

ب  تعزيز: الإدارةالحوكمة من منظور  أهميةǼš قيط ق رصانة علميط ة وŢ افسيط ة للمؤسسة وǼالقدرة الت
 المعǼيط ة و تعزيز القدرة على التطوير. الأطرافو الماŅ و تعزيز الثقة بين  الإدار الفساد 

ظر الحوكمة من وجهة نظر المجتمع : أهميةǼالمجتم ي ńوكمة  إūذاتي يؤد   إشرافبة و ارص بأنهااńإ 
و ضمان حقوق الǼاس  الإدارةطبيط ق القانوني للتشريعات القانونيط ة و الضوابا اūاكمة و بالتاŅ حسن سلامة الت
 Ņقق رضا وبالتاŹ المؤسسة. أداءعن  المجتم  

: وكمة ضمان حقوق و مأهمية الحوكمة من وجهة نظر العاملينūداح  العاملين دون تميط يط ز أو تتضمن ا
   الإدارة بأنها المعǼيط ة باūقوق و المداح  الذاتيط ة لهم.حيط ث يǼظر العاملين إŢ،  ńسب

 
                                                           

1
 .709-708ص، 2001، القاهرة، الدار اŪامعيط ة ،التدقيق لمراقبي الحسابات و المحاسبين القانونيينأساليب  لطفي،السيط د احمد  أمين  

2
 .60ص، 2008، المغرب، المؤسسة العربيط ة للتǼميط ة الإدارية، المؤتمر العربي الثاني عن الجامعة العربية، ضوابط و آليات الحوكمة في المؤسسة الجامعية، حاكم Űسن Űمد  
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 :اƃحوƂمة أهداف -2

 
ساعد على تو  ،1بفعاليط ة  رأسمالهايساعد نظام حوكمة المؤسسات اŪيط د على ضمان استعمال المؤسسة 

ب و جذ المستثمرينكما تساعد في اūفا  على ثقة ،  المال كمساهمين و بقيط ة المقرضين كالبǼو  أصحابرŞيط ة 
حيط ث تعمل اūوكمة على Ţقيط ق  ، 2و تعتبر العǼدر الرئيط سي في Ţسين فعاليط ة اقتصتداد  ،الآجلطويل  رأسمال

 :3مǼها  نذكر الأهدافالعديد من 
 و اقتنطباع اقتجاابي عǼها. الذهǼيط ةمن خلال Ţسين الدورة  أهدافهاŢسين صدرة المشروعات على Ţقيط ق  -
Űاسبتهم من  إمكانيط ةالمدريين بالمسؤولين و  إحساسبزيادة  ، لمؤسساتŢسين عمليط ة صǼ  القرار في ا -

 . الإدارةخلال ůلس 
 Ţسين خاصيط ة مدداصيط ة البيط انات و المعلومات و Ţقيط ق سهولة فهمها عبر اūدود. -
 في مǼظومة صǼ  القرار. الأخلاصيط ةيط ة و ئا البيط ياعتبارات القضا إدخال -
 .و نشر البيط انات و المعلومات الإفداحŢسين درجات الشفافيط ة و الوضوح و  -
 على Ţفيط ز العاملين و Ţسين معدقتت دوران العمالة و استقرار العاملين. الإدارةزيادة صدرة  -
 إńتؤد   الماليط ة حيط ث الفضائحو  اقتنهيط اراتşلق الثقة بين المتعاملين في زمن تسمح حوكمة المؤسسات  -

 بالأطرافالمسؤوليط ات و الواجبات و المهام اŬاصة  ة استفادة المؤسسات من خلال Ţديدظيط م المǼاف  و زيادتع
 ذات الدلة.

-.ǽو قت باستمرار ǽاربة الفساد الداخلي في المؤسسات و عدم السماح بوجودŰ 
 Ţقيط ق و ضمان الǼزاهة و اقتستقامة لكافة العاملين بالمؤسسة.-
 الدحة و عدم وجود أ  أخطاء عمدية .Ţقيط ق السلامة و -
 .الأطرافŰاربة اقتŴرافات خاصة تلك الŖ تشكل تهديدا لمداح   تلف -
 Ţقيط ق اقتستفادة القدوى و الفعليط ة من نظم المحاسبة و الرصابة الداخليط ة .-
 .درجة من اقتستقلاليط ة المدصقين اŬارجيط ين الذين يتمتعون بأكبر من الفاعليط ة منصدر  أعلىŢقيط ق -
 . الأداءعلى  التحفيط زالتقليط ل من المخاطر و -
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 .86، ص2010 ،جامعة اŪزائر ،رسالة ماجستير، حوكمة البنوك و دورها في تفعيل حوكمة المؤسسات و الحد من التعثر المؤسسي ،خلوف عقيط لة  
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 مقاربة نظرية ƃلتدقيق اƃداخلي اƃمبحث اƃثاني:    
 

و تشعب  كبر حجم المؤسسات  إńالتطور العلمي و الǼمو المتزايد في ůاقتت الǼشا  اقتصتداد   أدى
التدصيط ق  أساليط بو  أهدافو  فهومهذا التطور م يروصد سا، عدد مشاكلهاتو  إداراتهاووظائفها و صعوبة  أعمالها

لتدصيط ق لتوافر نظام  إńو كلما كبر حجم المؤسسة ازدادت اūاجة  ،من فاعليط ة الرصابة الداخليط ة للتأكدالداخلي 
ضروريا وحتميط ا  أمرا أصبحوجودها  إذ أن ،نشاطات المؤسسة أوجهارس على كل يم أنجاب  Şيط ث ،الداخلي فعال

اكتشاف آية اختلاسات أو و الŢ Ŗتاج للتدصيط ق بغرض ، لكل عمليط ة من عمليط ات المؤسسة كالعمليط ات الǼقدية
  .تفديط ل حول وظيط فة التدصيط ق الداخلي، لذا سوف نتطرق إń شيء من ال تلاعب بها
 

 التدقيق الداخلي بين المفهوم و التطور:المطلب الأول    
 

Ǽة التدصيط ق مواجهة مه إńيرها من العوامل نهيط ارات و الفضائح الŖ حدثت و غو اقت الأزماتلقد ساهمت 
بتشكيط ل ǼŪة عمل لوض  و صد ترتب على هذǽ الظاهرة صيط ام معهد المدصقين الداخليط ين  ،الداخلي تغيرات هائلة

إدارات مستقلة للتدصيط ق الداخلي  ممارسة المهǼيط ة للتدصيط ق الداخلي .و تزايد اهتمام المؤسسات بينشاءلإطار جديد ل
ها من Ţقيط ق الأهداف بالكفاءة و الفعاليط ة المطلوبة. حيط ث يعد مها بالكفاءات البشرية الŖ تمكǼم  العمل على دع

در و الضيط اع و سوء اقتستعمال، نشا  التدصيط ق الداخلي أهم مكونات التǼظيط م،فهو يؤمن حماية الموارد من اله
 ،اقتصتدادية للأداء و يعمل من خلال الإدارة على رف  الكفاءة و الفعاليط ة و، اقتعتماد عليط هايوفر بيط انات يمكن و 

 و يؤكد للإدارة مدى التزام العاملين بالأنظمة و التعليط مات و الإجراءات الŖ وضعتها الإدارة العليط ا. 
  

ϭ-  الداخلي التدقيقتطور وظيفة: 

 

توسيط   نطاصه بشكل سمح له  إń أساسيط ةبدرجة  أدتمتلاحقة  تطورلقد مر التدصيط ق الداخلي بعمليط ات 
الظروف اقتصتدادية المتقلبة في زيادة  أسهمتو  ، 1بالمشاركة بشكل اكبر في خدمة المؤسسة الŖ يعمل بها 

و المخاطرة يعمل التدصيط ق  التأكدالطلب على هذǽ الوظيط فة حيط ث انه في الفترات الŖ تتسم باصتداديات عدم 
   2تسليط ا الضوء على الكيط فيط ة الŖ تدار بها المشروعات باšاǽ تدويب اقتŴرافات و ضبا التكاليط ف. على الداخلي

                                                           
1
 FAUDZIAH H  et al ,Internal Auditing Practices And Internal Control System, Managerial Auditing Journal , Vole 20, 2005,P844. 

2
 .2ص ، 1984، مدر، جامعة عين شمس، ،رسالة ماجستير-دراسة تجريبية  –السلوكية للمراجعة الداخلية  الأبعاد، احمد الأحمد  
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و اكتشاف  التجاوزاتلملاحقة  للإدارة أذنفقد ظهر التدصيط ق الداخلي بداية كما هو معروف كعين و 
لكن حدثت و  ،1لاعبو الغش و الت الأخطاءالتدصيط ق الداخلي ظهر بداية في اكتشاف  أنحيط ث  الأخطاء

التطور التقليط د  للمدصق  أنحيط ث  الأعمالتطورات مهمة على هذǽ الوظيط فة اصتضتها التطورات المتلاحقة في ůال 
طوال الوصت و السعي لكشف الغش  من وجود نظام الرصابة الداخليط ة يعمل بكفاءة التأكدفي  2الداخلي

 . 3 الأعمالاقتحتيط ال لم يعد دورا ملائما في ظل التغيرات اūديثة في بيط ئة و 

و تمثلت المرحلة ، في التحقق من الدصة المحاسبيط ة الأوńمر التدصيط ق الداخلي بثلاثة مراحل حيط ث تمثلت المرحلة 
 ذلك التحقق من ملكيط ة الثانيط ة في التحقق من دصة و ملائمة حسابات الوحدة اقتصتدادية و القوائم الماليط ة بما في

 إدارةالعليط ا في  الإدارةفي تبř وجهة نظر  فتمثلتالمرحلة الثالثة  أما، و التحقق من توفر اūماية الكافيط ة لها الأصول
جزء من نظام مراصبة  تمثلاستقلاليط ة و  أكثر أصبحتالوحدة اقتصتدادية في مييط   المحاقتت التشغيط ليط ة و الماليط ة و هǼا 

4التسيط ير
بداية على انه  إليط هالمدصق الداخلي كان يǼظر  أن إńالمجم  العربي للمحاسبين  أشارفقد  أخرىومن جهة  

برزت حاجة المؤسسات إń حيط ث ، 5مساعد للمدصق اŬارجي و الهدف مǼه هو ţفيط ض تكلفة التدصيط ق اŬارجي
 اقتصتداديةدصيط ق في الو.م.أ بعد الأزمة فقد ظهر الت ،نتيط جة لتطور و توس  الأنشطة اقتصتدادية 6التدصيط ق الداخلي

و لتفاد  هذǽ الأزمات ألزم المشرع أن تكون حسابات المؤسسات  ،الŖ أدت إń انهيط ار البورصات 1929سǼة 
المسعرة في البورصة مراصبة من طرف مدصق خارجي وبالتاŅ أصبح واجبا على المؤسسات التعامل م  مكاتب 
ńالأخيرة صامت برف  أسعارها نظرا لزيادة المعاملات، مماّ دف  المؤسسات تدرجايط ا إ ǽارجي حيط ث أن هذŬالتدصيط ق ا 

 و كانت مهǼة التدصيط ق ،تعيط ين مدصقين داخلين يتقاضون أجرة من المؤسسات و لهم نفس مهام المدصق اŬارجي
مدّى صدق البيط انات و إثبات الوضعيط ة الماليط ة للمؤسسة، و الŖ تعرف من  الداخلي آنذا  تقتدر على التأكد

 .حاليط ا بالتدصيط ق الماŅ و المحاسبي
 
 
 
 
 

                                                           
1
دراسة ميدانية –التدقيق الداخلي بين النظرية والممارسة العملية في ضوء التحديات الاقتصادية و الاجتماعية التي تواجه الوحدات الاقتصادية  رتطو ، العباد  مدطفى  

 .640ص، 1999، جامعة عين الشمس، كليط ة التجارة،  المجلة العلميط ة للاصتداد و التجارة،  -
2
، جامعة عين الشمس، كليط ة التجارة،  المجلة العلمية للاقتصاد و التجارة، متكامل لتطوير فاعلية التدقيق الداخلي كنشاط مضيف للقيمة إطارنحو ، الكاشف Űمود  

2000، 
3
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4
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 .228ص، 2001الأردن، ، عمان،  المجم  العربي للمحاسبين، مفاهيم تدقيق المتقدمة، المجم  العربي للمحاسبين ا  

6
 .02، ص2005، ديوان المطبوعات اŪامعيط ة، التدقيق و مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيقŰمد بوتين،   
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حŕ  من القرن الماضي اŬمسيط Ǽيط ات ذمǼمر التدصيط ق الداخلي بعدة مراحل تطور   PICHETTحسب 
 : 1حيط ث يمكن توضيط حها في اŪدول التاŅ الآن

 وظيفة التدقيق الداخلي الفترة الزمنية
 فحص السجلات المحاسبيط ة 1950صبل 
 فحص اقتلتزام 1950-1960
 الإجراءاتاختبار  1960-1970
 الرصابةتقيط يط م  1970-1980
 المخاطر إدارةتقيط يط م  1980-1990
 المخاطر إدارةدعم  1990-2000
 القيط مة إضافة 2005- 2000

 وظيفة التدقيق الداخلي ور( تطI-1جدول )
 : 2الداخلي التدصيط قو من العوامل الŖ ساعدت على تطور 

 أو أخطاءمن عدم وجود  التأكدفي  الإدارةو الغش حيط ث ترغب  الأخطاء كتشافقت الوسائل  إńاūاجة  (1
 ما ترغب في حالة وصوعهما اكتشافهما مبكرا.ك  غش في العمليط ات و الدفاتر

Ǽدوب ملم ŝميط   سيط اسات ل مإرساشرة جغرافيط ا حيط ث استدعى هذا تذات الفروع المǼ المؤسساتظهور  (2
و كان المدصق الداخلي وفق كافيط ة   أمانةفروع تقوم بعملها وفقا لسيط اسات المرسومة و ذلك بدصة و لا أنالمركز ليرى 

  فحسب بل و الغش الأخطاءو لم تكن مهǼته صاصرة على البحث عن ، ذلك يسمى المدصق الداخلي المتǼقل
 كانت تتضمن ما يلي :

 الضبا سليط مة م  اصتراح اللازم لتحسيط Ǽها. أسس أنمن  التأكدا.
 ب.تقدص اقتستشارات المختلفة للفروع.

 التحديط ل و حركة البضاعة. ،ئتماناقتمن سلامة عمليط ات  التأكدج.
على سيط استها  الإدارةيطمئن  أنمن واجباته  أصبحو بذلك  الأرباح انمن عدم وجود عوامل لǼقد التأكدد.

 المطبقة في الفروع.
حيط ث صاحب توس  حجم المؤسسة ظهور فجوة ، كشوف دورية دصيط قة حسابيط ا و موضوعيط ا  إńاūاجة  (3

 تعتمد على بيط انات و ملخدات أن الإدارةالتǼفيط ذية فكان لزاما على  الإدارةالعليط ا و  الإدارةكبيرة بين 
يرى  أندصق الداخلي الذ  عليط ه الم إń الإدارةو هǼا ظهرت حاجة  اههيط المؤسسة و توج إدارةفي  إحدائيط اتو 

                                                           
1
 PICHETT  K ,The Internal Auditor At Work ,John Wiley And Sons ,2004, P11. 

2
 .12، ص1964 ،جامعة القاهرة كليط ة التجارة، ،أصول التدقيق، متوŰ Ņمد  
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 الإحدائيط اتكما يتحقق من مدى صحة البيط انات و   المǼفذينالعليط ا بمعرفة الموظفين  الإدارةمدى تطبيط ق سيط اسة 
  .للإدارةالŖ تقدم 

ϰ)  ةǼة التدصيط ق  م1941إنشاء معهد المدصقين الداخليط ين في الو.م.أ في سǼو ذلك من أجل تطوير مه
الداخلي، و توسيط   ůال تدخلها من تدصيط ق Űاسبي إń تدصيط ق تشغيط لي، ثم تدصيط ق معلوماتي و حديثا تدصيط ق 

 1استراتيط جي.
س شركة وورلدكوم و أندون للطاصة، مما دف  الكونغرس الأمريكي صدور صانون ساريان أوكسلي عقب إفلا (5

 الداخلي. بالإضافةسن هذا القانون الذ  اعتبر من وجهة نظر الكثير من الباحثين أهم داعم لوظيط فة التدصيط ق ń إ
جاب تقدص تمت  باقتستقلاليط ة و اūيط ادية و بضرورة إنشاء تدصيط ق داخلي و الذ  ي إń تقرير ǼŪة بازل، حيط ث ألزم

 .2تقرير لمجلس الإدارة

 الإداريةفي ترشيط د العمليط ة ، يمكن اقتعتماد عليط ها إدارية أداةالتدصيط ق الداخلي  أصبح، في العدر اūديث
المؤسسة و اŪهات  إدارةو ثقة كل من  حترامباتمت  يو  ،فروع المراصبة الداخليط ة إحدى، و هي بمفهومها المعاصر

 .3للأنشطةة لما تقدمه من فحص شامل و تقيط يط م موضوعي يط اūكوم
مما سبق ųد أن مهمة التدصيط ق تطورت و أخذت عدّة أدوار في عدة صلاحيط ات عقب حقبات التاريخ 

 :4تطور يشملال هذا حيط ث
: تتمثل في الإجراءات الŖ يضعها المدصق الداخلي للتحقق من حماية الأصول والممتلكات خدمات وقائية -

 السرصة و اقتختلاس.من 

ال القيط اس و تقيط م الإجراءات و الأساليط ب الŖ يضعها المدصق الداخلي في ů: تتمثل في تقييميةخدمات  -
 نظم الرصابة الداخليط ة المطبقة داخلها.مدّى فاعليط ة 

: تتمثل في مساعدة المدصق الداخلي لتوفير البيط انات الملائمة في ůال Ţسين الأنظمة خدمات إنشائية -
 وضوعة داخل المؤسسة إدارية، ماليط ة، إنتاجيط ة.الم

: و تشمل الإجراءات و التوصيط ات و الأساليط ب الŖ يستخدمها المدصق الداخلي في خدمات علاجية -
ůال تدحيط ح الأخطاء الŖ اكتشفها أو التوصيط ات الŖ يتضمǼها تقرير تدصيط قه اŬاص بيصلاح الأخطاء وعلاج 

 أوجه القدور في  تلف الǼظم.

وتعتمد على  الماليط ة و التشغيط ليط ة والإدارية و تقوم على معرفة مدّى صحة المعلومات فحص و التقييم:ال -
 الدصة و صحة المستǼدات القانونيط ة.

 يعتمد على أدوات التحليط ل الماŅ، المقارنات، Ţليط ل الǼتائج. التحليل: -
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 .02ص، 2005،  ديوان المطبوعات اŪامعيط ة ،مراقبة الحسابات من النظرية إلى التطبيق التدقيق و ،بوتين Űمد  

2
 .03، صنفس المرج  السابق  

3
 .31ص، 2013دار الهومة للطباعة و الǼشر، ،مرام التدقيق الداخلي للمؤسسة رضا خلاصي،  

4
 .31-30، ص2014الوراق للǼشر و التوزي ،  ، IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن  ،خلف الله الوردات  
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بالبيط انات الإدارية المرسومة و تǼفيط ذ العمليط ات وفق  المؤسسةو هو مدّى التزام الفاعليط ة داخل  الالتزام: -
 الǼظم الموضوعة أو القرارات المتخذة.

 و هو مدّى كفاءة البيط انات و اŬطا في Ţقيط ق الأهداف. التقييم: -

 المؤسسةالǼشاطات الŖ تم تدصيط قها و يضم المشاكل الŖ تواجهها  حوللاحظات م تقدص التقرير: -
 حŕ نقا  القوة. أسبابها و نقا  الضعف وو 

 و فيما يلي سنوضح الدور الاستشاري و التأميني لوظيفة التدقيق الداخلي في المخطط التالي :

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 .1الدور التأميني و الاستشاري لوظيفة التدقيق الداخلي : (I-6الشكل )

 
Ϯ- التدقيق الداخلي: فهومم 

 

و هدف التدصيط ق الداخلي هو مساعدة  وظيط فة تقوص أنشطة المؤسسةعرف التدصيط ق الداخلي على أنه  
أعضاء التǼظيط م في تǼفيط ذ مسؤوليط اتهم بفاعليط ة و ذلك بتزويدهم بالبيط انات و المعلومات التحليط ليط ة و عمل الدراسات 

 .2و تقدص المشورة و التوصيط ات المǼاسبة بددد الأنشطة الŖ يتم تدصيط قها
قوم بها إدارة داخل المؤسسة ت، و اŬدمة إدارته نشا  تقيط يط مي داخل المؤسسة الداخلي بأنه يعرف التدصيط ق 

 .3الداخلي و ůالها عمليط ات و نظم معلومات و أنشطة و أصسام المشروع ككلدصيط ق تسمى إدارة الت
 

                                                           
1
 HERMANSON ,RITTENBERG ,Internal Audit And Organizational Governance ,The Institute Of Internal Auditors Research 

Foundation ,Altamonte Springs , Florida , 2003, P59. 
2
  Institute Of Internal Auditors.    www.theiia.org 

 
3
 .  2002، وحدة التعليط م المفتوح، كليط ة التجارة، الإسكǼدرية، جامعة الرقابة و التدقيق، عبد الوهاب ندر علي، شحاته السيط د شحاته  

 الإدارة التǼفيط ذية التدصيط ق الداخلي ůلس الإدارة

 اŬدمات التأميط Ǽيط ة اŬدمات التأميط Ǽيط ة

 اŬدمات اقتستشارية
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ǼŪة عمل التابعة لمعهد المدصقين الداخلين التدصيط ق الداخلي على أنه نشا  مستقل، تأكيط د  توضع 
و Ţسين فعاليط ة إدارة المخاطر و الرصابة و عمليط ات التحكم  المؤسسةموضوعي و استشار  مهم لزيادة صيط مة 

(Governance)1. 
حيط ث  تدصيط ق العمليط ات و القيط ود الŖ تتم بشكل مستمر، بأنه:للمحاسبين القانونين  الأمريكيو صد عرفه المعهد 

 2يعيط Ǽون وفق شرو  خاصة. أشخاصمن صبل  ذتǼف
نشا  مستقل داخل المؤسسة لتقيط يط م و مراصبة "الرصابة الداخليط ة على انه :كما عرفه المعهد الفرنسي للتدصيط ق و 

مساعدة  إńو يهدف التدصيط ق الداخلي ، من الرصابة الأخرى الأشكالالعمليط ات من خلال تقدير و تقيط يط م فعاليط ة 
الŖ  بالأنشطةتعلق تقيط يط مات و اصتراحات ملائمة ت، المؤسسة في الممارسة الفعالة لمسؤوليط تها بتزويدها بتحاليط ل إدارة

 3."تم فحدها
 إń اŬدمات التقليط دية هما: بالإضافة وظيط فة التدصيط ق الداخلي اŬدمات الŖ تقدمها -
 : تقيط يط م المخاطر.الوظيفة الأولى *
 4.: تقدص خدمات استشاريةالثانية الوظيفة *

هي وظيط فة Ţقيط ق و تقيط يط م المراصبة الداخليط ة و الŖ تمارس بطريقة دورية في المؤسسة لكي تساعد المسؤولين 
 .5ختلف مستوياتهم للسيط طرة على نشاطهم و Ţسيط Ǽها أكثربم

ماŅ و يلاحظ من مييط   التعاريف السابقة أن وظيط فة التدصيط ق الداخلي هي أهّم وأشمل من ůرد تدصيط ق  
اصتراح السبل  ويط ة كتقيط يط م اŬطا و السيط اسات و الإجراءات غيط لشمل المجاقتت الإدارية و التشإنما يمتد ليط Űاسبي و و 

بأنها نشا  ا يلاحظ مالمǼاسبة لتطويرها  و تقيط يط م اقتلتزام بها من جانب الموظفين و حسن استغلال الموارد ك
اة رصابيط ة حيط ث تعتبر نظام شامل للرصابة موجودة أساسا Ŭدمة الإدارة كونها أدمستقل داخل المؤسسة و هي 

يشكل ضمانة و ركيط زة  المؤسسةداخلي في التدصيط ق اليشرف و يقيط م و يدعم نظم الرصابة المختلفة و بالتاŅ فوجود 
 أساسيط ة لكفاءة و فعاليط ة نظم الرصابة الأخرى.

 
 و أهدافه أنواع التدقيق الداخلي المطلب الثاني:      

 
شهدت وظيط فة التدصيط ق الداخلي نموا واضحا في السǼوات الأخيرة كما اتس  ůال عملها و تزايد اعتراف  

الإدارة العليط ا بمختلف المؤسسات بأهميط تها في Ţقيط ق أنشطة اūماية و الدصة و الكفاءة و اقتلتزام فضلا عن دورها 

                                                           
1 IIA, Standards For The Professional Practices Of Internal Auditing, The Institute Of Internal Auditors , P1.  
2 MOLLER R, Sarbanes-Oxley And The New Internal Audit, John Wily And Son, New Jersey , 2004, P13. 
3 RENARD J, Théorie Et Pratique De L’audit Interne, Et D’organisation, 6éme Edition, Paris, 2007, P76. 

4
 . 47، ص2011، دار الدفاء للطباعة و الǼشر و التوزي ، عمان، الأردن، التدقيق الداخلي و الحكوميأحمد حلمي ميعة،  

5
 .03، ص1996، الدار جامعيط ة لǼشر الإسكǼدرية، -مدخل نظري تطبيقي-، الرقابة و التدقيق الداخلي اŪمعة إبراهيط م إسماعيط لŰمد سمير الدبان،   
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لي بمثابة تأكيط د موضوعي ومستقل لتدصيط ق الداخغير التقليط د  في تعظيط م القيط مة اقتصتدادية  Şيط ث يعتبر نشا  ا
 استشار  يساعد في Ţقيط ق أهداف المؤسسة عن طريق تقيط يط م و Ţسين فاعليط ة إدارة المخاطر و الرصابة.و 

 
  :يمكن إيضاح أنواع التدصيط ق الداخلي و أهدافه كما يلي

ϭ- أنواع التدقيق الداخلي : 
و هما التدصيط ق الداخلي الماŅ  نوعين اثǼين إń على أساس أهداف مهمة التدصيط ق تم تقسيط م التدصيط ق الداخلي

 بشيءو فيط ما يلي نستعرض  ،2وهو تدصيط ق المهام اŬاصة  أخرنوع  إضافةحيط ث تم ، 1التدصيط ق الداخلي التشغيط لي و 
 : الأنواعǽ ذمن التفديط ل له

I. تشغيلي: التدقيق ال 

كانت العمليط ات المختلفة صد   ذاما إعدارة الإالفحص و التقوص الشامل لعمليط ات المشروع لغرض إعلام 
لسيط اسات الموضوعيط ة و المتعلقة مباشرة بأهداف الإدارة، كما يشمل التدصيط ق تقوص كفاءة استخدام لنفذت طبقا 

ليط ات و جاب أن يتضمن التدصيط ق أيضا التوصيط ات  إجراءات  تلف العمبالإضافة إń تقوص  ،د المادية و البشريةر الموا
يط ة و يهدف إń التحقق من الكفاءة و الفعاليط ة و اقتصتدادية في Şلزيادة الكفاءة و الر  اللازمة لمعاŪة المشاكل و

  3. المستودعات ...(، الأصول الثابتة، الأنشطة المراد تدصيط قها  على سبيط ل المثال )تدصيط ق المشتريات
II.  :التدقيق المالي 

قة، م  طبيط عة تسůموعة من المبادئ  والسيط اسات والمعايير العلميط ة، و المشتقة من المفاهيط م و الفروض المهو 
يط ق في إطار الأهداف اقتصتدادية ، و الŢ Ŗكم مدى دصة و فعاليط ة التدصالتدصيط قالعمليط ات اللازمة للقيط ام بعمليط ة 

قق من دصة البيط انات و مدى اقتعتماد على المعلومات الماليط ة و كذلك اقتجتماعيط ة للمجتم  و يهدف إń التحو 
 .4المحافظة على الأصل وفق درجة المخاطر يتم Ţديد نوعيط ة التدصيط ق أهو مسبق أو قتحق

III.  خاصة لأغراضالتدقيق الداخلي : 

موضوعات و هذا الǼوع من التدصيط ق يتعلق بالتدصيط ق الذ  يقوم به المدصق الداخلي حسب ما يستجد من 
الǼطاق م  الǼوعين السابقين و لكǼه źتلف من  و الأسلوبالعليط ا للقيط ام بها و يتفق من حيط ث  لإدارةا تكلف

ما يكون فجائيط ا و غير مدرج ضمن خطة التدصيط ق الداخلي و يشمل هذا الǼوع من انه غالبا  إذناحيط ة التوصيط ت 

                                                           
1
، 2006، العدد الثالث، المجلد الثاني، الأعمال إدارةفي  الأردنيط ةالمجلة ، ي المتعارف عليها في البنوك التجارية اليمنيةلالداخ معايير التدقيقمدى تطبيق ، العمر  احمد 

 . 347ص
2
 .102ص ، 1998، الأولالعدد ، بǼها جامعة، ůلة البحوث و الدراسات التجارية، -دراسة تطبيقية–المهني للمراجعة الدالية  التأصيل، احمد إبراهيط م  

3
 .299، ص2014، الوراق للǼشر و التوزي ، IIAالدولية الصادرة عن  دليل التدقيق الداخلي وفق المعايير، خلف عبد الله الوردات  

4
 .299ص، نفس المرج  السابق 
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غش أو الفساد و إجراء التحقيط قات المتعلقة بهذا الŖ تهدف قتكتشاف ال التفتيط ش الفجائيط ة  التدصيط ق عمليط ات
 .1الموضوع
 

Ϯ-أهداف التدقيق الداخلي: 
  

إن الهدف من التدصيط ق الداخلي هو مساعدة مييط   أفراد المؤسسة على تأدية مسؤوليط اتهم بفعاليط ة و هذا من  
 :2إńخلال تزويدهم بمختلف المعلومات و التوصيط ات و التحليط لات بالإضافة إń كونها تهدف 

ϭ-  :ليط لهاŢ التحقق من صحة و دصة البيط انات المحاسبيط ة و 

و أن تكون تعطي صورة صادصة و عادلة عن وضعيط ة المؤسسة و و يقدد بدصة البيط انات أن تكون موضوعيط ة 
 بشكل كامل و ملائم في الوصت المǼاسب Ŭدمة الإدارة العليط ا و الأطراف المستفيط دة.هذǽ البيط انات متوفرة 

Ϯ-  :حماية ممتلكات المؤسسة 

اقتختلاس أو التلاعب أو سوء اقتستخدام، حيط ث يتأكد  و من خلال المحافظة على أصول المؤسسة من السرصة
 همال أو عدم الكفاية.الإالمدصق الداخلي من وجود التأمين اللازم و تفاد  اŬسائر الǼاشئة عن 

ϯ- طا و السيط اسات و الإجراءات المعتمدŬفيط ذ اǼة و تقيط يط مها:متابعة ت 

 قتو العاملين في المؤسسة لهذǽ اŬطا و السيط اسات و تǼفيط ذهم لها كما رسمت،  إتباعو ذلك للتأكد من 
 يتوصف على هذا اūد بل يعمل على اكتشاف نقا  الضعف و العمل على تدحيط حها.

ϰ- :تقيط يط م الضبا الداخلي من حيط ث تقسيط م الأعمال 

 التǼفيط ذ.دل بين وظائف اūيط ازة، التسجيط ل و Ţقيط ق صاعدة الفو  وذلك للتأكد من تسلسل تǼفيط ذ العمليط ات
ϱ- :رف  كفاية العاملين عن طريق التدريب 

الأصدر بين  في المؤسسة و  تلف عمليط اتها، فهيإدارة التدصيط ق الداخلي Şكم إلمامها التام ŝميط   أوجه الǼشا   إن
يط ة اقتصتراح ووض  البرامج المختلفة لتدريب  تلف الأصسام و الإدارات الأخرى على المساهمة الفعالة في عمل

 العاملين بالتعاون م  إدارة الموارد البشرية و ذلك لعدة أسباب:
 صرب المدصق الداخلي من عمليط ة وض  و تشغيط ل الأنظمة و تǼفيط ذ الأعمال. -

 اقتنفدال المستمر م  المستويات التǼفيط ذية داخل المؤسسة. -

 دارة العليط ا.خلال اقتتدال م  الإ أهداف المؤسسة من اقتطلاع الدائم على -

 .الإداريةمعرفة ما يتلاءم و القرارات  -

                                                           
 أطروحة، المالية للأوراقالمدرجة في سوق فلسطين  تطبيقية على شركات المساهمة دراسة-الإداريالمالي و  الأداء ضبطدور وظيفة التدقيق الداخلي في  ،يوسف المدلل 1

  .47ص، 2007، غزة، الإسلاميط ةاŪامعة ، ماجستير
العربيط ة السعودية، ة من شركات المملكة يط Ǽ، دراسة ميط دانيط ة على عالاتجاهات الحديثة لوظائف التدقيق الداخلي و مساهمتها في تحقيق الجودة الشاملةحسام Űمد البطاح،  2

 .77، ص2008، جامعة حلب، سوريا، ǽأطروحة دكتورا
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 دراسة و Ţليط ل أسباب المشكلات الŢ Ŗدث في المؤسسة. -

التعاون م  المدصق اŬارجي لتحديد ůاقتت التدصيط ق مما يساهم في ţفيط ض تكلفة التدصيط ق اŬارجي ومن تم  -
 توفر مبالغ ماليط ة للمؤسسة.

 

 أهمية التدقيق الداخلي و نطاق تطبيقه  :الثالثالمطلب 
 

إذ ، ابةلمتابعة نظام الرص إدارية أداةضرورة وجود  إńداخلها  الأنشطةكبر حجم المؤسسات و تعقد   أدى
نه مهما أحسǼت الإدارة التخطيط ا ترغب الإدارة دائما في التحقق من أن نظم الرصابة تعمل بطريقة مرضيط ة .ذلك ا

 و كانت قت تǼفذ بطريقة سليط مة.ت الإجراءات الرصابيط ة غير كافيط ة أككل سيط كون معرضا للخطر إذا كانن التǼظيط م  في
وهي تعتمد في متابعة أداء هذا الǼظام ، و تق  مسؤوليط ة وض  نظام للرصابة الداخليط ة على إدارة التǼظيط م نفسه

 .الإدارةليط ة التغذية العكسيط ة لوظيط فة على المدصقين الداخليط ين .أ  أن المدصقين الداخليط ين يعتبرون جزءا من آ
 :Ņحو التاǼأهميط ة التدصيط ق الداخلي و نطاق تطبيط قه على ال ńسوف نتطرق إ Ņو بالتا 

 : أهمية التدقيق الداخلي -1   
الداخلي  تدصيط قبتعيط ين موظفين للقيط ام بعمل ال المؤسساتض عبدأت ب بالتدصيط ق الإدارةم  ازدياد اهتمام  

و كفاءة الأداء على مييط   ůاقتت  الإداريةمن داخل المؤسسة حيط ث تساعد الإدارة في المراصبة على الأمور الماليط ة و 
كبر حجم المؤسسات و تعدد  الداخلي لتدصيط قعمل المؤسسة. و من الأسباب الŖ ساعدت على زيادة أهميط ة ا

عب على الإدارة المؤسسة التعرف على أوجه نشاطه المختلفة عمليط اتها و تعتدها إń اūد الذ  أصبح معه من الد
و نتائج أعماله المختلفة عن طريق اقتتدال الشخدي فأصبح لزاما على القائمين بيدارة المؤسسات اقتعتماد على 

 .1وسيط لة أخرى تمكǼهم من إدارة المؤسسة
م القوائم الماليط ة المدصقة و تعتمدها ة و ţدم عدة جهات تستخديوسيط لة قت غا هإń كون لتدصيط قترج  أهميط ة ا 

 في اţاذ القرارات و رسم السيط اسات و اŬطا المستقبليط ة.
ت الŖ تستخدم القوائم الماليط ة بة الداخليط ة لكونها أداة رصابيط ة فعالة تعمل على خدمة الفئاصار للتعد مهمة  

 الفئات ųد كل من: تعتمد عليط ها في رسم السيط اسات و اţاذ القرار الإستراتيط جيط ة و من هذǽ و 
الموجودة في نظام  ص، فهي تطلعها على الǼقائلتدصيط قتعتبر المستفيط د الأول من عمليط ة ا إدارة المؤسسة: (1

 المراصبة الداخليط ة، واţاذ القرارات المǼاسبة على ضوء معطيط اتها.

من اţاذ صراراتهم بشأن اقتستثمار في المؤسسة أو عدم المغامرة  لتدصيط قتمكǼهم نتائج ا المستثمرون: (2
 بأموالهم.

                                                           
1
 .50،51ص ، 2013دار الهومة للطباعة و الǼشر،، مرام التدقيق الداخلي للمؤسسةرضا خلاصي،   
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مرجعا عاما لمختلف الدائǼين للمؤسسة من خلال  لمدصقيعتبر تقرير االبنوك و الدائنون الآخرون:  (3
  المؤسسة دى سلامة المركز الماŅ للمؤسسة و درجة السيط ولة قتţاذ القرار المǼاسب في كيط فيط ة التعامل مبممعرفتهم 
 مستقبلا.

 الداخلي. دصق بǼاءا على حديط لة الم للضريبة و هذا لمعرفة حجم الوعاء اūقيط قي اŬاض  إدارة الضرائب: (4

خدم في المراصبة ستتعتمد إدارة المؤسسة على البيط انات المحاسبيط ة الŖ ت لإدارة التسيير: تدقيقأهمية ال (5
لتحقيط ق أهداف المؤسسة بكفاءة عاليط ة و ليط س هǼا  من ضمان لدحة و دصة البيط انات  و التخطيط ا للمستقبلو 

 المحاسبيط ة إقت عن طريق فحدها من صبل هيط ئة فǼيط ة Űايدة.

تلجأ هذǽ الطائفة إń القوائم الماليط ة المعتمدة و يسترشدون  للملاك و المستخدمين: تدقيقأهمية ال (6
لقرارات في توجيط ه مدخراتهم و استثماراتهم Şيط ث Ţقق لهم أكبر عائد ممكن م  بيط اناتها لمعرفة الوض  الماŅ قتţاذ ا

 اعتبار عǼدر اūماية الممكǼة.

حيط ث يعتمدون على تقرير المدصق لمعرفة المركز الماŅ و القدرة على  للدائنين و الموردين: تدقيقأهداف ال (7
 التوس  فيط ه. الوفاء باقتلتزام من صبل المؤسسة في مǼح اقتئتمان التجار  و

و ذلك لغرض التخطيط ا و المراصبة و فرض الضرائب و Ţديد  للهيئات الحكومية: تدقيقأهمية ال (8
 الأسعار و تقدص الإعانات لبعض الدǼاعات.

دورا هاما في  تقارير التدصيط ق الداخليتلعب  للبنوك و المؤسسات المالية الأخرى: تدقيقأهمية ال  (9
لمقابلة احتيط اجاتها و توسعاتها، لهذا فينها تعتمد على القوائم الماليط ة و تقرير التمويل صدير الأجل للمؤسسات، 

     المدصق لدراسة و Ţليط ل القوائم الماليط ة و صبول المؤسسة من الǼاحيط ة اقتئتمان المدرفي )القروض(.
 الداخلي: تدقيقنطاق تطبيق ال-2     

الداخليط ة لديها.  الرصابةالداخلي، في تعزيز نظم  قلتدصيط معظم الإدارات العليط ا حاليط ا، تعتمد على وظيط فة ا
بمفهومها اūديث، أصبحت تمارس أنشطتها في  تلف أجزاء التǼظيط م دون استثǼاء،  التدصيط قحيط ث أن وظيط فة 

قت يقتدر على  التدصيط ق الداخلييمكن القول بأن نطاق  ارية و الماليط ة و التشغيط ليط ة، لذاكافة العمليط ات الإد  قيط دصوت
فحص  و تقيط يط م نظم المراصبة الموضوعة لتحقيط ق الكفاية و الفعاليط ة في بلوغ الأهداف بل أصبح يتس  ليط شمل أيضا 

 .1تقيط يط م الأهداف نفسها و ما دونها من خطوات
قت لعليط ا تتعلق بتحسين الأداء و الداخلي اتسعت اهتماماته إń رف  توصيط ات إń الإدارة االمدصق و ųد أن 

في هذǽ اūالة سوف يوجه الإدارة  دصقدر هذǽ اقتهتمامات على التقرير عن فعاليط ة الأداء اūاŅ، أ  أن المتقت
 . 2العليط ا إń كيط فيط ة مراجعة اقتŴرافات، و ليط س الإشارة إليط ها فقا م  تر  الأمر للإدارة العليط ا في شأن تدبير معاŪته

 داء و ذلك بالǼظر إń:ة و فعاليط ة الأيتضمن نطاق التدصيط ق الداخلي فحص و تقيط يط م كفاء
                                                           

1
 .205، ص 1988،  الإسكǼدرية، دار الǼهضة العربيط ة ، أصول العلمية للمراجعة بين النظرية و الممارسةŰمد سمير الدبان،   

2
  RAFFEGEAU, Audit Et Contrôle Des Comptes, Publi-Union Editions, 1979, P132. 
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  الإشراف على الأعمال و وض  التوصيط ات ńظام المحاسبي و نطاق المراصبة الداخليط ة بالإضافة إǼمراجعة ال
 الداخلين. دصقيناللازمة بشأن الم

  ظم الموضوعة للتأكد من اقتلتزام بالسيط اسات المخططة و الإجراءات و القوانين و اللوائحǼمراجعة ال Ŗال
 يكون لها تأثير جوهر  على العمليط ات و التقرير.

  الضوابا فحص الكفاءة اقتصتدادية و الإدارية و فعاليط ة ńغير إدارية في المؤسسة.العمليط ات بالإضافة إ 

 .اǼفا  على الأصول، و التحقق من وجود تلك أصول كلما كان ذلك ممكūمراجعة وسائل ا 

 يط ف  فحص المعلومات الماليط ة و الإداريةǼو صد يتضمن ذلك مراجعة الوسائل المتعلقة بتحديد و صيط اس و تد
ة إń الفحص التفديط لي للعمليط ات و إعداد التقارير اŬاصة بالمعلومات و اقتستفسارات عن بǼود Űددة بالإضاف

 الأرصدة و الإجراءات.و 

   تائج تتماشى مǼعة و ما إذا كانت هداف الموضو الأمراجعة العمليط ات أو البرامج للتأكد من أن ال
 العمليط ات و البرامج تǼفذ كما هو  طا.

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

                           
 
 

 1أعمال التدقيق الداخلي:( I-7الشكل )
 

                                                           
1
 .55ص، 2013، اŪزائر، و التوزي  دار الهومة للطباعة و الǼشر، مرام التدقيق الداخلي للمؤسسةرضا خلاصي، 

 يمكن تقسيط م أعمال التدصيط ق الداخلي إń فرعين أساسيط ين 

Ņسابي و الماūالتدصيط ق التشغيط لي  التدصيط ق ا 

فحص و تقيط يط م نظم المحاسبيط ة 
 للتأكد من مدداصيط تها

تدصيط ق و تقيط يط م نظم إدارة 
 المخاطر و اūوكمة

فحص المعلومات التي تصدرها نظم 
 المحاسبية لتأكد من مصداقيتها

مراجعة الجوانب غير محاسبية 
)التدقيق الإداري، تدقيق 

 المعلومات( 
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 الداخلي و التدقيق الخارجي: العلاقة بين التدقيق المطلب الرابع       
 
المعلومات و بالتاŅ هذǽ الهدف الرئيط سي للمحاسبة بدفة عامة هو توفير المعلومات لمتخذ  القرارات،  إن

 لها.الوحدة اقتصتدادية و المركز الماŅ  أداةتعبر عن نتائج  أنهامن  للتأكدتدصيط ق  إŢńتاج 
تلك المعلومات.  إعدادفي مراحل  أخطاءو تدبح عمليط ة التدصيط ق ضرورية كلما ارتفعت نسبة احتمال وجود 

من خلال التدصيط ق اŬارجي. حيط ث يبد   أخرىتتم عمليط ة التدصيط ق هذǽ من خلال التدصيط ق الداخلي و  أنو يمكن 
لي فيط قوم بالتحقق من صحة البيط انات ، أما المدصق الداخŴو مدى صدق القوائم الماليط ة برأيهالمدصق اŬارجي 

بالإضافة إń تدصيط ق الأنشطة  ، المحاسبيط ة و مدى اقتلتزام بتطبيط ق السيط اسات و الإجراءات و اŬطا الموضوعة
 .1التوصيط ات اللازمة للإدارة للتحقق من كفايتها و انتظامها و إعداد التقرير و تقدص

 الداخلي و التدصيط ق اŬارجي من حيط ث :ذلك يمكن Ţليط ل العلاصة بين التدصيط ق و على 
 :2أوجه اقتختلاف  -1

 التدصيط ق اŬارجي التدصيط ق الداخلي 
المؤسسـة و يعـين مـن  إńمستخدم يǼتمي  التعيط ين 

 العليط ا.  الإدارةطرف 
متعاصـــــد خـــــارجي مســـــتقل صانونيط ـــــا و يعـــــين مـــــن 

 طرف اŪمعيط ة العامة
ــــــــدصقها  الأنشــــــــطةمســــــــتقل عــــــــن  اقتستقلاليط ة ــــــــŖ ي ال

مــــرتبا بالوضـــــ   الإدارةاســــتقلاليط ته عــــن و 
 رغباتها.التǼظيط مي، واŬضوع لتدخلاتها و 

المؤسســـــــة باعتبـــــــارǽ  إدارةمســـــــتقل صانونيط ـــــــا عـــــــن 
يكـــون مســـتقلا  أنو يǼبغـــي ، يمـــارس مهǼـــة حـــرة

 عن الملا 
المستفيط دة من  اŪهة

 التدصيط ق
 مسـئوŅو يعمـل لدـاح   الإدارةفي خدمة 
 المؤسسة.

كمــــــا تســــــتفيط د مǼــــــه  ،يعمــــــل لدــــــاح  المســــــاهمين
 الموردين(-البǼو –أطراف أخرى ) المستثمرون 

تقيط ـــيط م نظـــام  ، مـــرتبا باهتمامـــات الإدارة الأهدافنطاق العمل و 
 الرصابة الداخليط ة و المخاطر.

المدــــــادصة علــــــى اūســــــابات و إبــــــداء الــــــرأ  في 
 سلامة و صدق تمثيط ل القوائم الماليط ة.

ــــداخلي الإطار المرجعي ــــدصيط ق وثيط قــــة التــــدصيط ق ال ، دليط ــــل الت
 الداخلي، معايير الممارسة المهǼيط ة.

معـايير ، لمهǼة التـدصيط ق اŬـارجي المؤسسةالهيط ئات 
 التدصيط ق اŬارجي المتعارف عليط ها.

العمــل علــى مــدار الســǼة بطريقــة مســتمرة  توصيط ت العمل
 حسب مهام  ططة. 

غالبا مرة واحدة في نهايـة السـǼة الماليط ـة عǼـد غلـق 
 اūسابات.

 ( أوجه الاختلاف بين التدقيق الداخلي و الخارجيI-2)جدول  
 

                                                           
  .48ص ،2002، مدر ،الإسكǼدرية ،دار اŪامعة اŪديدة للǼشر ،التدقيق الداخلي الاتجاهات الحديثة في  الرقابة و ،آخرونالسوافير  رزق فتحي و  1
 .18، ص2000 ،الأردن ،عمان ،دار الدفاء للǼشر و التوزي  ،المدخل الحديث لتدقيق الحسابات، احمد حلمي ميعة 2
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 : 1يوضح الشكل التاŅ أوجه الشبه بين المدصق الداخلي المدصق اŬارجي أوجه الشبه : -2

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( أوجه الشبه بين التدقيق الداخلي و التدقيق الخارجيI-8)الشكل 
 : الخارجيمدى التكامل بين التدقيق الداخلي و التدقيق  -3

الشبه فان التكامل  أوجهبين التدصيط ق الداخلي و التدصيط ق اŬارجي و  أوردناهامن اقتختلافات الŖ  على الرغم
الوحدات اقتصتدادية Şاجة  أنكبيرة .فلا يعتبر المدصق الداخلي مǼافسا للمدصق اŬارجي و ة  بيط Ǽهما موجود بدرج
 لمجهودات كلاهما.

šعل من المدصق اŬارجي ضرورة لما يتمت  به من استقلاليط ة كاملة في  ، للمدصق الداخليفعدم اقتستقلاليط ة الكاملة 
الرصابة الداخليط ة من حيط ث Ţسيط Ǽها و دعمها و تقيط يط م  بعمليط ةكذلك فان اهتمام المدصق الداخلي ،  لمواصفامعظم 
 كأحدود المدصق الداخلي  وج أيضالتحديد نطاق فحده و مراجعته . إليط هافان المدصق اŬارجي Źتاج ، أدواتها

طوال الفترة الزمǼيط ة و على مدار العام كله يعطيط ه الفرصة للقيط ام بيجراء الفحوص العاملين في الوحدة اقتصتدادية 
 من بيط Ǽما المدصق اŬارجي عادة ما يقوم بالتدصيط ق اقتختيط ار  و ليط س الشامل و الŖ تمكǼه ، التحليط ليط ة التفديط ليط ة

 . 2ج الفحص الذ  يقوم به المدصق الداخلي على مدار العامخلالها اقتعتماد على نتائ

 

 

 

                                                           
 .69ص، 2013، ، دار الهومة للطباعة و الǼشر و التوزي ، اŪزائرالتدقيق الداخليمرام  ،رضا خلاصي 1
 .50-49،ص2002، مدر، الإسكǼدرية ،دار اŪامعة اŪديدة للǼشر ،الاتجاهات الحديثة في  الرقابة و التدقيق الداخلي، آخرونالسوافير  رزق فتحي و  2

Εوالإجراءا Εبالسياسا ϡالالتزا 

ΔيϠالداخ Δالرقاب 

Δالختامي Δالمالي ϡوائϘال 

 المحاسبΔ و السجلاΕ الأخرى

 نوعيΔ الإدارة

 فعاليΔ المستشيرين الخارجيين

 فعاليΔ المستخدمين

 المدقق الداخϠي
 المدقق الخارجي

 الإدارة العϠيا
ϙالمساهمين أو الملا 
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 ماهية مراقبة اƃتسيير: اƃمبحث اƃثاƃث     
 

و لقد تطورت مفاهيط م الرصابة ، ةاūديث الأعمالتعد مراصبة التسيط ير من الوظائف المهمة في مؤسسات 
تدحيط حي و ليط س  كأسلوبيǼظر لها   أو بد الأخيرةبشكل كبير خلال السǼوات  دار الإفلسفتها و مǼظورها و 

في الممارسات  أساسيط اتشاركيط ة و تلعب دورا  أكثر التسيط يرمراصبة  أصبحتمرادفا للسيط طرة و السلطة و القوة بل 
 . الإداريةو لكافة المستويات  الإدارية

 نظام مǼها الغرض، لهذا موضوعة وأدوات بآليط ات اقتستعانة من قتبد غايته التسيط ير مراصب Źقق ولكي

 الموازنات القيط ادة، لوحة الماŅ، التحليط ل للǼشا ، المستǼدة التكاليط ف Űاسبة التحليط ليط ة، المحاسبة المعلومات،

 ...التخطيط طيط ة،
 

 التسيير مراقبةمفهوم  تطور :المطلب الأول     
 

" مراصبة" مدطلحين من مركبة التسيط ير مراصبة أن نلاحظ وتطورها التسيط ير مراصبة لماهيط ة التعرض صبل
 .حِدى على مدطلح كل سǼعرف لهذا "التسيط ير"و

 والتحكم التقدير اūراسة، المقارنة، البحث،" هي اŪزئي اقتصتداد مستوى على المراصبة معŘ إن: المراصبة -
1"التسيط ير أدوات في

 

 أجل من المؤسسة موارد ونراصب وندير ونǼظم ŵطا خلالها من الŖ العمليط ة تلك" بأنه عُرف :التسيط ير  -
 .2"المسطرة الأهداف Ţقيط ق

 أ  الأهداف بتحديد تبدأ العمليط ة أن اعتبرنا فلو( اūركي المǼظور من) دائرية عمليط ة التسيط ير يشكل حيط ث
 هذǽ وتدحيط ح تقتŴرافاا وجود عن تكشف أن قتبد فالرصابة ،الرصابة عǼد تǼتهي نعتبرها أن جاوز قت فينه التخطيط ا
 أن بمعŘ اŬطا من وغيرها والإجراءات السيط اسات على طفيط فة أو جذرية تعديلات إجراء يتطلب اقتŴرافات

 .التخطيط ا إń جديد من تعود الرصابة
 تكن لم والكيط فيط ة الكميط ة التقǼيط ات ختلفلم باستخدامها التطور من الدرجة هذǽ التسيط ير مراصبة بلوغ إن

 به تعرف ما إń وصولها حŕ المحاسبيط ة بالمراصبة اابتداء أشكال عدة على مرت وإنما السهل بالأمر وليط س صدفة
 .المؤسسة جوانب لمختلف شاملة عمليط ة باعتبارها حاليط ا

 بفرنسا الأمريكي بالمعهد 1939 سǼة كان التسيط ير مراصبة ميط لاد فين" « KHEMAKHEM » فحسب
 والمردودية الǼمو لتحقيط ق كسلاح اعتبرت حيط ث خاطئ بمفهوم تستعمل وكانت العالميط تين اūربين بين ما فترة في أ 

                                                           
1
  HAMADOUCHE M, Contrôle De Gestion D'un Entreprise Publique Economique, Mémoire de Magister, L'ESC, Algérie, 2000, P 09. 

 .06ص ،1994 اŪزائر، ،للتجارة العليط ا المدرسة ماجستير، مذكرة والمواصلات، البريد لقطاع التسيير مراقبة ملائمة مدى، إحدادن عثمان 2
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 أن حين في المحاسبي اŬبير دور م  يتماثل دورها كان أ  فقا الميط زانيط ات بمراصبة مفهومها ارتبا كما( عقابيط ة أداة)
 تهتم وأصبحت التسيط ير مراصبة تطورت الثانيط ة العالميط ة اūرب وبعد التسيط ير مراصبة أدوات من أداة هي الميط زانيط ة مراصبة
 المعلومات بكل تمدهم إذ المسيرين م  مباشرة صلة ولها وتسويق وتوظيط ف وإنتاج تمويل من المؤسسة جوانب بكل

 1."والملائمة اللازمة القرارات قتţاذ الضرورية
2مرحلتين إń اتطوره وصسم التسيط ير راصبةم للتطور تعرض جانبه من" « ų « THEITARTد بيط Ǽما

: 
 أساسا تعتمد المراصبة أن رىذ  يوال" فايول" و  " تايلور" من كل صادها والŖ:  الكلاسيط كيط ة المدرسة مرحلة -1
 م  المحققة الǼتائج بمقارنة يسمح ما وهذا للعمل العلميط ة الطرق وŢديد الأساسيط ة أجزائها إń المهام تقسيط م على

 .المحددة المعايير

 اقتتدال علم بأنه عرف الذ  « CYBERNETIQUE » مفهوم بظهور ترتبا وهي: الثانيط ة المرحلة -2
 :أساسيط ة عǼاصر ثلاثة من الأنظمة هذǽ وتتكون الأنظمة داخل والمراصبة
 بمتغيرات وتعرف الǼظام على تؤثر الŖ المحيط ا عǼاصر في وتتمثل « INPUTS » : المدخلات -أ 

 .المدخلات

 وتعرف اŬارجي المحيط ا على الǼظام بها يؤثر الŖ العǼاصر تلك وهي « OUTPUTS » : المخرجات -ب 
 .بالǼتائج

 إń وŢويلها للǼظام الداخليط ة بالعǼاصر مزجها طريق عن المدخلات Ţويل في وتتمثل: التحويل -ج 
 .المخرجات
لمكونة له امما سبق فان Ţقيط ق أهداف أ  نظام يستلزم وجود علاصات اقتتدال بين  تلف العǼاصر و 

فان الأنظمة تراصب نفسها عن طريق  CYBERNETIQUEووجود نظام للرصابة الداخليط ة و حسب مفهوم 
šاǽ لافالمراصبة وفقا لهذا المǼظور خلافا ل، آليط ةراصبة من هذا المǼطلق تتم بدفة فالم، ردود الأفعال اللاحقة أو البعدية

 تتم على نطاق مفتوح في تطور دائم لكن بطريقة آليط ة. ، الكلاسيط كي الذ  يرى أن المراصبة تتم داخل نطاق مغلق
 

                    
 
 
 
 
 

                                                           
1
 KHEMAKHEM A, Introduction An Contrôle De Gestion, Paris, France, 1971, P09. 

2
 .07 ص ،1994 ذكرǽ، سابق مرج  احدادن، عثمان  
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 : التسيط ير مراصبة مفهوم بها مر الŖ المراحل أهم عن ملخص عرض سǼحاول يلي فيط ما و 
 

 تصور مراقبة التسيير تصور المؤسسة

هو صيط اس كمي من اجل Ţديد اقتŴرافات بين ، مراصبة التسيط ير في ظل المدرسة الكلاسيط كيط ة المقاربة الكلاسيط كيط ة
، استدعى ذلك إذاالتدحيط حيط ة  الإجراءات اţاذو  ، و ما صد تم التǼبؤ به العمل المǼجز فعلا

 . 1مكافأة المǼفذين أووكذا جزاء 

مدرسة العلاصات 
 الإنسانيط ة

 المǼفذينالتحقيط ق من طرف الرؤساء على الفحص و  ىالرصابة من هذǽ الوجهة لم تعد صاصرة عل
في اūسبان سلو  و Ţفيط ز  الأخذاجتماعيط ة من خلال  أبعاد تأخذالتسيط ير  مراصبة بدأتحيط ث 
تǼشيط ا عمال ها كذلك وسيط لة للحث والمشاركة و للمراصبة لكǼ أداةفقد تكون ، الأفراد

 .2المؤسسة

تعتبر مراصبة  أينتح على المحيط ا اŬارجي تفبالǼسبة لهذǽ الǼظرية المؤسسة هي نظام معقد م المقاربة الǼظاميط ة
كونها نظام صائم على بالمؤسسة.للقيط ادة تسمح بالتǼبؤ بالظروف المحيط طة  ضرورية أداةالتسيط ير 

.الأداءالعلاصة بين اقتتدال و المعلومات و 
 

 
نوعيط ة غيرت  أبعادبروز  إń أدتو اللامركزية في السلطة و القرارات ، التفويض، تǼوع المهام إن الǼظريات اūديثة

من مراصبة بعدية من اجل التحقق حيط ث تم اقتنتقال ، استعماقتت مراصبة التسيط يرو  أهداف
 .3المهام أداءو بعد  أثǼاءمتابعة مستمرة بل و  إń، ضبا مدى الملائمة للمعاييرو 

تؤثر على هيط كل ا المحيط ا عوامل ذكلوجيط ا المستخدمة وحجم المؤسسة وعمرها و فالتكǼو 
أهميط تها تتغير حسب خدوصيط ة ففي ظل الظروف المتغيرة فان مكانة مراصبة التسيط ير و ، المؤسسة

كل مؤسسة أ  قت يمكǼا اعتماد على نموذج موحد و بالتاŅ يمكن القول إن مراصبة التسيط ير في 
ظل الǼظريات اūديثة هي أداة لتحليط ل الأداء مكيط فة حسب أهداف المؤسسة و سلو  الأفراد  

 .4كونها نظام معلومات و أداة اتدال و مساعدة على اţاذ القرار
 ( تطور مفهوم مراقبة التسييرI-3الجدول )

 
 

                                                           
مداخلة في الملتقى الدوŅ الأول  ، –دراسة حالة مؤسسات الجزائرية –تجارب نموذجية لتطبيق آليات مراقبة التسيير في تسيير المؤسسات الاقتصادية ، بن سعيط د Űمد 1

 .6 ، ص2013جامعة سعيط دة، ، حول الطرق الكميط ة في التسيط ير
2
 ALAZARD C et SEPARI S ,Contrôle De Gestion: Manuel Et Application, 6éme Edition ,DUNOD ,Paris ,2004 ,P31. 

3
 ALAZARD C et SEPARI S, Contrôle De Gestion :Manuel Et Application , Op.cit ,P37. 

 .7مرج  سبق ذكرǽ، ص، بن سعيط د Űمد 4
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 خصائصه و التسيير مراقبة مفهوم :المطلب الثاني      
 

 هذا م  تعامله ůال و مفكر كل رأ  حسب ذلك و التسيط ير مراصبة لǼظام المقدمة التعاريف تǼوعت لقد  
 .الممكǼة التشابه أوجه بينن حŕ التعاريف لبعض نتعرض سوف لذا و الǼظام

 الأمثل اقتستخدام Ŵو وضمانها المؤسسة موارد توجيط ه نستطيط   خلالها من الŖ الطريقة هي التسيط ير مراصبة -
 .1التǼظيط م أهداف لتحقيط ق

 الأجل طويلة بأهداف المؤسسة تزود الŖ والعمليط ات الوسائل و الǼشاطات من ميلة هي التسيط ير مراصبة -
 .2 مستمرة بدفة Ţقيط قها ضمان وكذلك

 القرارات وباţاذ سلفا Űددة معايير باستعمال، المؤسسة إųازات بتقوص تعتř عمليط ة هو التسيط ير مراصبة -
 لتعديل اللازمة العكسيط ة التغذية وتهيط ئ بالتخطيط ا اقترتبا  شديد هو و ،التقوص نتيط جة على بǼاءا التدحيط حيط ة

 .3المحققة الǼتائج ضوء على تأخير غير من اŬطا
 في العمليط ين المسئولين مساعدة إń الهادفة والوثائق الإجراءات و الأعمال ůموع هي التسيط ير مراصبة -
  .4المحددة الأهداف لبلوغ لتسيط ير ا أدائهم في التحكم
 خلال من وذلك، له التخطيط ا تم ما وفق تسر  المهام أن من بالتأكد تسمح عمليط ة هي التسيط ير مراصبة -

 :5 مراحل أربعة
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                           
1 GERVAIS M : Contrôle De Gestion, ECONOMIE, France, 6eme édition, 1997, P 13. 
2 GARMILIS A , Le Contrôle De Gestion Eu Action , les Edition D'ORGANISATION, 1988, P15. 

 .248 ص، 1995 اŪزائر، اŪامعيط ة، المطبوعات ديوان ،( تقنيات، وظائف و أساسيات)، مدخل للتسيير Űمد رفيط ق الطيط ب 3
4 KEISER A. Control De Gestion , Edition ESKA, 2eme Edition , Paris , 2000,P13. 
5
 MAYRAND M ,DELMAS P, Sortir Du Management Panique : Le Savoir Et L’art De Décider, Edition Lamarre ,2006, P73. 

Ţديد :التخطا
 اقتهداف و الوسائل

مرحلة بدا :التǼفيط ذ
 الǼشا 

متابعة و تقيط يط م :التقيط يط م
 الǼتائج

اţاذ اقتجراءات 
 التدحيط حيط ة

 

 ( مراحل عمليط ة مراصبة التسيط يرI-9الشكل )
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 وهي الأداء تقيط يط م في التسيط ير مراصب عليط ها يعتمد معايير وهي أساسيط ة مفاهيط م ثلاثة على رتكزت التسيط ير مراصبة
 .1والملائمة الفعاليط ة الكفاءة،

 
                                  

          
 

                                                

 
 

 ( معايير مراقبة التسييرI-10الشكل )
 

 .المستعملةرنة الǼتائج بالوسائل او تعř مق الكفاءة:
 المحددة. بالأهدافمقارنة الǼتائج  الفعاليط ة:
 الموارد المتاحة.الأهداف م  تعř تǼاسب  الملائمة:

 

 :2التسيط ير مراصبة نظام بها يتميط ز الŖ اŬدائص استخراج سǼحاول التاليط ة التعاريف ǽهذ من

يعمل نظام مراصبة التسيط ير على تقدص معلومات صحيط حة لمتخذ القرار لأن تقديم معلومات صحيحة :  .1
 ńاطئة أو المشوهة تضلل متخذ القرار وكثيراً ما تؤد  إŬنتائج سيط ئة.المعلومات ا 

: يوفر نظام مراصبة التسيط ير المعلومات المǼاسبة في الوصت المǼاسب حيط ث حسن توقيت المعلومة المقدمة .2
فحدول متخذ القرار على معلومة صحيط حة و لكن  ، أن المعلومة المتأخرة تفقد معǼاها و فائدتها جزئيط ا أو كليط ا

 متأخرة ليط س لها أثر على القرار.

ţفيط ض التكاليط ف خاصة إذا كان هذا  فيفعال لمراصبة التسيط ير الǼظام الساهم ي :التكاليفالاقتصاد في  .3
ب والبرůيط ات فهو źفض من تكاليط ف التشغيط ل وتكاليط ف الوصت وأيضا ţفيط ض و الǼظام إلكتروني مبř على اūاس

 اقتŴرافات الŖ غالبا ما يكون لها تكاليط ف باهظة.و  التكاليط ف من خلال التقليط ل من الأخطاء 

اً في الفهم أو التطبيط ق فيذا لم يفهم المسير نظام ء: يتدف نظام مراصبة التسيط ير بالسهولة سو سهولة الفهم  .4
يسيء تفسير هذǽ الǼتائج الأمر الذ  يؤد  به  والǼتائج الŖ يقدمها فينه سوف الرصابة جيط داً و طبيط عة المعلومات

 إń اţاذ صرارات خاطئة.

                                                           
1
 JACQUOT T , MILKOFF  R, Comptabilité De Gestion Analyse Et Maitrise Des Couts , Pearson Education- France -2007,P20. 

2
، مذكرة مقدمة لǼيط ل شهادة الماجستير في علوم التسيط ير ţدص إدارة أعمال، جامعة شلف كليط ة العلوم دور نظام المعلومات المحاسبي في مراقبة التسييرصورين حاج صويدر،   

 2007اقتصتدادية وعلوم التسيط ير، 

 الǼتائج

 الكفاءة ليةفعاال

 الأهداف 
 الملائمة 

 الموارد 
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م مراصبة التسيط ير في عمليط ة اţاذ القرار من خلال المعلومات الŖ يقدمها : يساهم نظاتسهيل اتخاذ القرار .5
 .واقتستقداء  ń التفسير والتحليط لاŪاهزية دونما حاجة إ هذا الأخير إń متخذ القرار والŖ تتدف بالوضوح و

 
 اخطوات عملية مراقبة التسيير و أهميته :المطلب الثالث       

 المؤسسات لرصابة هفيط تض لما اقتصتدادية، المؤسسات داخل هامة ةمكان الراهن الوصت في التسيط ير مراصبة Ţتل
 مراصبة صدرة خلال من وذلك تعيط شها، أصبحت الŖ الدوليط ة الظروف ظل في خاصة مميط زات و خدائص من

 لذلك، الممكǼة اūلول واصتراح أسبابها ومعرفة اقتŴرافات كشف خلال من المؤسسة توجيط ه و ترشيط د على التسيط ير
قوم مراصبة التسيط ير داخل ت حيط ث…  وتكǼولوجيط ة وŰاسبيط ة وإحدائيط ة رياضيط ة وتقǼيط ات أدوات عدة خلال من وهذا

ؤديها هذا الǼظام داخل المؤسسة و المتمثلة خاصة في ي Ŗمن خلال الوظائف ال لذ  يبرز المؤسسة بدور مهم و ا
ربطه م   تلف الوظائف داخل المؤسسة سواء م  الإدارة العليط ا أو التخطيط ا و الرصابة و من طبيط عة العلاصة الŖ ت

 بتوضيط ح أهميط ة مراصبة التسيط يرالوسطى أو التشغيط ليط ة. و لتبيط ان موص  و مكانة مراصبة التسيط ير داخل المؤسسة سǼقوم 
 .وكذا اŬطوات الŖ يمر بها

 

 :أهمية مراقبة التسيير -1

 

 :1التاليط ة العوامل من أهميط تها التسيط ير مراصبة تستمد

 صيط اغة بين المدة وتتخلل .متزايد وبشكل البيط ئيط ة، الظروف في تغيرا المؤسسات كل تواجه : الظروف تغيير - أ

  اŬطا، وتǼفيط ذ الأهداف يعيط ق صد مما معا، البيط ئة وفي المؤسسة في كثيرة تغيرات وتǼفيط ذها اŬطا ووض  الأهداف
 للاستجابة واقتستعداد التغيط ير توص  في ساعدت افينه سليط م بشكل اممارسته وتمت تصمم ما إذا التسيط ير مراصبةإن 

 .التسيط ير مراصبة أهميط ة ازدادت كلما للتخطيط ا الزمř الأفق طال وكلما له،

 بمرور أنه غير كبير، بشكل المؤسسة إيذاء إń المحدودة أو البسيط طة الأخطاء تؤد  قت : الأخطاء تراكم  -ب

 من ممǼوح خدم من اقتستفادة فعدم معاŪة، بدون بقيط ت ما إذا أثرها، ويتعاظم الأخطاء، هذǽ تتراكم صد الوصت

 يعř الǼوع هذا من سيط اسة في اقتستمرار ولكن جسيط ما، خطأٌ يشكل قت صد واحدة طلبيط ة على الموردين صبل

 .أرباحها في تؤثر صد مهمة ماليط ة بفرص المؤسسة تضحيط ة

 المواد من Űدودا عددا وتشتر  السل ، من واحد نوع بينتاج المؤسسة تقوم عǼدما : المنظمي التعقيد - ج

 للمسير، بالǼسبة أيسر تبدو التسيط ير مراصبة مهمة فين رائجة، سوصا وتواجه بسيط ا، هيط كل ضمن وتعمل الأوليط ة،

 تما تهجاعله المǼافسة، حدة وازدياد هيط كلها، وتعقيط د والأسواق، والمشتريات المǼتجات في المؤسسة توس  أن غير

 .القرار واţاذ التخطيط ا في نتائجها من واقتستفادة الرصابة، بعمليط ة أكبر بدرجة

                                                           
1
 .530 ص 5،2007   عمان، والطباعة، والتوزي  للǼشر المسيرة دار ،الأعمال إدارة على يزكالتر  مع الإدارة مبادئ ،الشماع حسن Űمد خليط ل .د  
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1التاليط ة الǼقا  في الرصابة أهميط ة إجااز يمكن و
: 

 .تذنيط تها صدد التǼفيط ذ  العمل انسيط اب تعترض الŖ والعقبات المشكلات على الوصوف .1

 .حدوثها لمǼ  يلزم ما يتخذ أو فورا تعالج لكي الوصوع سبيط ل في هي أو وصوعها فور الأخطاء اكتشاف .2

 التدرف وحدود الماليط ة الأمور في وşاصة . الدحيط ح وجهها على مطبقة المقررة القواعد أن من التثبت .3

 .فيط ها

 .مǼها المعوج تقوص ثم المقررة للأصول وفقا تؤدى الفǼيط ة العمليط ات أن من التأكد .4

 . سلوكهم وحسن المستويات مييط   في متهكفاء من للتأكد المديرين تقيط يط م .5

 وذلك معها والمتعاملين فيط ها العاملين مثل المؤسسة صيط ام في المدلحة ذات الأطراف حقوق على المحافظة .6

 .باقتلتزامات والوفاء اŬدمات أداء في للعدالة وŢقيط قا المديرين جانب من السلطة استعمال في للتعسف مǼعا

 وفقا الواحد الهدف اšاǽ في مييط عا وسيرها الإدارية الأجهزة  تلف بين اقتنسجام توافر من التأكد .7

 .المقررة للسيط اسات

 .اŪميط   احترام Űل الدادرة القرارات وأن إخلال دون تماما مطبقة القوانين أن من التثبت .8

 وŢقيط ق اūيط وية غير الآقتت في الإنفاق وضغا الزائد الإسراف وإيقاف ونفقاته العمل تكاليط ف من اūد .9

 .اقتصتدادية الإدارة

 źتص ما وşاصة القرارات اţاذ عمليط ة ترشيط د أجل من العمل سير عن واصعيط ة معلومات إń الوصول .10

 .وبأهدافه للعمل العامة بالسيط اسات مǼها
 

 :التسيير مراقبة خطوات -2
 

 لأ  المرسومة للأهداف مطابق يتحقق ما أو Ţقيط قه تم ما أن من التأكد في التسيط ير مراصبة وظيط فة تتمثل

 والŖ الفكرية مدارسهم باختلاف والتسيط ير الإدارة رواد من الكثير حولها اتفق معيط Ǽة خطوات بيتباع وذلك نشا ،

:يلي فيط ما نوجزها
2
  

 .اقتŴرافات تدحيط ح      الأداء تقيط يط م      الأداء صيط اس       الأداء معايير Ţديد             
 

 غيط اب ففي التسيط ير، مراصبة عليط ه تقوم الذ  الأساس الرصابيط ة المعايير تعتبر : الرقابية المعايير تحديد -أولا

 للتدحيط ح معين إجراء اţاذ يستدعي اŴراف هǼا  هل معرفة يمكن قت وبالتاŅ الفعلي الأداء تقيط يط م يمكن قت المعايير

 .اŴراف يوجد قت أم

                                                           
1
 .1 9ص، 1994  الأردن  عمان، 2  الفř، ياسين أحمد مركز ، العامة الإدارة في الرقابة  ياغي، الفتاح عبد Űمد 
 .168،ص09،2011الباحث،العدد ،ůلةالمتوسطة و الصغيرة المؤسسات في التسيير مراقبة واقع، فريشي Űمد2
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 التخطيط طيط ة الأهداف تمثل وهي الفعليط ة الǼتائج لقيط اس تستخدم الŖ الموضوعة المقاييط س " انهبأ الرصابيط ة المعايير عرفت
 التحقيط ق لقيط اس استخدامها الممكن من جاعل بشكل عǼها يعبر والŖ أصسامها أو اتهإدارا إحدى أو للمؤسسة

 .المخددة للواجبات الفعلي
1

 

 أدوات تمثل الوصت نفس وفي Ţقيط قه يرجى هدفا تمثل فهي مزدوجة صفة لها الرصابيط ة المعايير أن ذلك من ونلاحظ

 .الفعلي الأداء مقارنة بواسطتها يتم صيط اس

 وربطها واضحا Ţديدا الرصابيط ة المعايير Ţديد يتم أن بعد : الانحرافات وتحديد الفعلي الأداء قياس  -ثانيا

 أو المسؤوليط ة مراكز نشا  جوانب  تلف عن المعبرة اللازمة المعلومات مي  وهي التاليط ة اŬطوة تأتي المسؤوليط ة بمراكز

 وبين بيط Ǽه المقارنة إجراء طريق عن الفعلي الأداء صيط اس ثم المعلومات، نظام على باقتعتماد ككل المؤسسة نشا 

 .المقارنة عمليط ة عن تǼشأ صد الŖ اقتŴرافات إń والوصول مسبقا، المحددة الرصابيط ة المعايير أو المخطا الأداء

 متكاملة سلسلة في اūلقات إحدى الأداء تقيط يط م عمليط ة تمثل :الانحرافات وتحليل الأداء تقييم -ثالثا

 التقيط يط م دور يبدأ حيط ث الفعلي التǼفيط ذ وإتمام الرصابيط ة المعايير وض  بعد تكون والرصابة، التسيط ير عمليط ة من ومترابطة

 اūلول وإجااد ابهأسبا ومعرفة اقتŴرافات هذŢ ǽليط ل أجل من مسبقا المحددة بالمعايير مقارنة اقتŴراف مدى ومعرفة

 .لها المǼاسبة
 مراجعة صيط اس هو التقيط يط م أن البعض فيرى الأداء، تقيط يط م عمليط ة حول المفاهيط م تعددت : الأداء تقييم - أ

 المسؤوليط ة وŢديد المشاكل وتشخيط ص الǼتائج على المؤثرة العوامل وŢديد بالأهداف مقارنة Ţققت الŖ الǼتائج

 أنشطة مسارات توجيط ه لإعادة رصابيط ة معلومات على بǼاء القرارات اţاذ عمليط ة هو الأداء تقيط يط م  أن حيط ث .الإدارية

.  صبل من Űددة أهدافا Źقق بما المشروع
2
 الأداء مقارنة هي الأداء تقيط يط م عمليط ة أن الباحثين من الكثير ويعتبر 

 الأداء بين) وجدت إن (للاŴرافات Ţليط ل بعمليط ة والقيط ام مسبقا، وضعت الŖ بالمعايير )تمت الŖ الأعمال (الفعلي

 الأفراد، أداء تقيط يط م فهǼا  المؤسسة، في متعددة ůاقتت في الأعمال أداء تقيط يط م ويتم الموضوعة، والمعايير الفعلي

 .3ككل المؤسسة أداء أو التسويقي التمويلي، الإنتاجي، الǼشا  أداء وتقيط يط م

 ومعرفة الأداء تقيط يط م عن الǼامية اقتستǼتاجات من باقتستفادة الرصابة تتحقق : الانحرافات تحليل  -ب

 أن بالضرورة يعř قت اقتŴراف وجود أن إń الإشارة وšدر المؤسسة، رسمتها الŖ الأهداف Ţقيط ق ومدى اقتŴرافات

 Źدث أن يمكن حدودا هǼا  أن أ  الضبا، حدود عن اقتŴراف زاد إذا إقت جيط دة، حالة في ليط س الفعلي الأداء

 أن جاب اūالة هذǽ وفي تقيط يط م، Űل تكون الŖ اقتŴرافات Ţليط ل على الرصابة عمليط ة تركز ولذلك .بيط Ǽها اقتŴراف

 وجود إń اقتŴرافات ترج  فقد .المؤسسة داخل اŴراف وجود من الǼامية والآثار والأسباب راضغالأ بين نفرق

 ظروف م  تتلاءم حŕ ومراجعتها المعايير في الǼظر إعادة يتعين ثم ومن الواصعيط ة، كعدم المعيط ار أو اŬطة في عيط ب

                                                           
 إدارة صسم  اقتصتداد آليط ة في دكتوراǽ ، أطروحةالعربي السوري القطر في العامة الإدارة أجهزة في الإداري العمل كفاءة تحقيق في ودورها الإدارية الرقابة  ،عارف اūج دياقت 1

  .116،ص1996، دمشق جامعة، الأعمال
 49 ص، 2000 القاهرة، ،شمس عين ماجستير،جامعة رسالة ،الأداء وتقييم الرقابة لأغراض الدواء بقطاع المحاسبية المعلومات نظام تقييم عفيط في، Űمد ماجدة 2
 .394ص ،2003 ،10القاهرة،  ، شمس عين مكتبة، المعاصرة المؤسسات في الأعمال إدارة  عفيط في، Űمد صديق 3
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 جاب وهǼا .إųازǽ أريد بما مقارنة الفعلي الأداء في صدور وجود إń اقتŴرافات ترج  وصد .المؤسسة وإمكانات

 .المǼاسب العلاج Ţديد أجل من ذلك إń أدت الŖ العوامل ودراسة القدور هذا عن المسؤولة اŪهة Ţديد

 يمكن هǼا ومن واللوائح، العمل إجراءات في التعقيط د أو التǼظيط م عيط وب تظهر الأداء وتقيط يط م الرصابة طريق وعن

 الإدارة بين المزدوج اقتتدال وجود عدم أو الدادرة التوجيط هات في القدور نواحي تظهر كما التǼظيط م، إعادة

 في أو التوجيط ه سيط اسة في الǼظر يعاد وهǼا الدادرة، الإدارية والأوامر للسيط اسة السليط م الفهم عدم أو والأفراد
 د.الأفرا سيط اسات
 Řالأخرى الإدارية الوظائف مييط   على مباشر انعكاس الأداء وتقيط يط م الرصابة لوظيط فة أن ذلك ومع. 
 

 عليط ه يرتكز كأساس ابهأسبا ومعرفة اقتŴرافات Ţليط ل السابقة اŬطوة تمثل :الانحرافات تصحيح -رابعا

 إń المختلفة العمليط ات لإعادة وذلك Űدد إجراء اţاذ يمكن الأسباب معرفة فعǼد .اقتŴرافات تلك تدحيط ح

 جاب اūاقتت كل ففي الطويل، المدى على أو فورية التدحيط حيط ة الإجراءات هذǽ تكون وصد الدحيط ح، وضعها

 .المؤسسة إستراتيط جيط ة م  انسجامها ومدى الأفراد وعلى التǼظيط م على التدحيط حيط ة القرارات هذǽ أثر مراعاة
 الŖ أو الموجودة اقتŴرافات تدحيط ح على اتهبقدر  التسيط ير لمراصبة أهميط ة والأكثر الأساسي الدور يتمثل وهǼا

 أو اūاصلة الفروصات في اŬطورة درجة وتقدير أهداف، من أصلا رسمه تم بما مقارنة  الفعلي الأداء في  توجد صد

Ŗاذ المقررة الإستراتيط جيط ة الأهداف في تأثيرها ومدى ستحدل، الţاسبة القرارات واǼ1بالتدحيط ح الم. 
 

 .المطلب الرابع: العلاقة بين التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير       
 

عمل  كما يمارس كل مǼهما المراصبة على  إن التدصيط ق الداخلي و مراصبة التسيط ير يكمل احدهما الأخر من جهة
 الأخر )مراصبة متبادلة(.

علومات في حين يقوم المدصق الداخلي بمراصبة هذǽ المعلومات الميقوم مراصب التسيط ير بيعداد و تدميط م نظام 
 و التحقق مǼها ) التقارير(.

ليط ة التدصيط ق الداخلي شأنها ميط زانيط ة خ من جهة أخرى يفحص مراصب التسيط ير مشروعيط ة الميط زانيط ات بما في ذلك
 .2ن الإيرادات الأخرىفي ذلك شأ

مراصبة التسيط ير  حيط ث تعتبر ،مǼهما تكمل الأخرى ةتعتبر هاتين الوظيط فتين، متكاملتين حيط ث أن كل واحد
بأنها الطريقة الŖ بواسطتها يتأكد المسيرون من أن المواد الŖ تم اūدول عليط ها مستعملة بفعاليط ة لتحقيط ق أهداف 

 .3المؤسسة
 

                                                           
1
 .124 ص السابق، المرج  نفس عارف، اūج قتديا .د 

2
 .73ص، 2013، مة للǼشر و التوزي و دار اله، مرام التدقيق الداخلي، رضا خلاصي  

3
 LEDAFF R, Encyclopédie De Gestion Et Du Management, Edition Dalloy, Paris 1998, P68.   
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 :داخلي و مراصبة التسيط ير فيط ما يليين التدصيط ق البو تتلخص أوجه الشبه 
 الوظيط فتان تمارسان بدفة دائمة في المؤسسة. كلتا  -
وظيط فتان مستقلتين و Ţت مسؤوليط ة الإدارة العامة المباشرة. حيط ث يتمثل اقتختلاف بيط Ǽهما في اŪدول ال كلتا  -
Ņ1التا: 

 مراقبة التسيير التدقيق الداخلي
 إń أين نريد الوصول ؟من أين نǼطلق ؟ كيط ف نعمل ما هو موجود ؟كيط ف ŴسǼه؟

 صورة مستمرة و شاملة. صورة دورية و مفدلة
و البحــث عــن ، الملاحظــة في الميط ــدان، المشــكلالتوجــه Ŵــو 

 أسبابها و نتائجها.
 التوجه Ŵو مؤشرات عامة.

نوعيط ـة ، مراصبة تطبيط ق الإجـراءات و التعليط مـات و القـوانين-
 و ملائمة الطرق لشرو  Ţقيط ق الǼتائج.، المعلومات

 تدصيط ق وظيط فة مراصبة التسيط ير.-

 ţطيط ا و متابعة العمليط ات و نتائجها.-
و تǼفيط ــذ نظــام المعلومــات لأغــراض التخطــيط ا  تدــميط م-

 و المتابعة.
 Ţليط ل ميط زانيط ة وظيط فة التدصيط ق الداخلي.-

ــــق في الماضــــي )اūقــــائق( مــــن اجــــل  Şــــث مســــتمر و عميط 
إجاــاد فــرص التحســين، و تطبيط قهــا في المســتقبل، الرغبــة في 

 تغيط ير الماضي.

ليط ــــــل ل الــــــتحكم في المســــــتقبل )المخطا(،Ţمــــــن اجــــــ-
 بين الماضي و اūاضر)الفروق(. أسباب اقتختلاف

 اكتشاف الوسائل التǼظيط ميط ة من اجل Ţقيط ق الأهداف.-
فحــــص الأهــــداف للتأكــــد مــــن صــــحة و ســــلامة طريقــــة -

 ومدى إمكانيط ة Ţقيط قها.، Ţديدها

 ńاد إǼــاذ القــرار( الأهــداف باقتســتţإعــداد )مــن دون ا
 فرضيط ات واضحة .

 Ţليط ل التكاليط ف و المǼاف . -
 Ţليط ل  تلف القطاعات في المؤسسة ككتلة واحدة. على حدى. إصلاح كل صطاع

 (: أوجه الاختلاف بين التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير I-4جدول )

قوم على التسيط ير، بيط Ǽما مراصبة التسيط ير ت فين التدصيط ق الداخلي يقوم بمراجعة وظيط فة مراصبةضافة إń ذلك الإب 
 .Ţ2ليط ل موازنة خليط ة التدصيط ق

 
 
 

                                                           
1
 ،في العلوم اقتصتدادية دكتوراǽ أطروحة ، -2015-2010 الفترة خلال صيط دال حالة دراسة– المؤسسة تنافسية رفع على للحوكمة كآلية الداخلي التدقيق اثر، يزيد صاūي  

 .27ص، 2016، بسكرة جامعة
2
 IFACI, La Direction D’audit d’an Service D’audit Interne, Edition D’organisation, Paris 1997, P48.      
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 :خلاصة الفصل    
 

řوفر بيط ئة جيط دة يتعزيز الإفداح و الشفافيط ة الأمر الذ   يساعد علىمفهوم حوكمة المؤسسات  إن تب
وجب استخدام أكل هذا   Ūلب اقتستثمارات و المساعدة في Űاربة الفساد و مǼ  الأزمات و اقتنهيط ارات الماليط ة

من خلال ما سبق ذكرǽ فين صيط ام اūوكمة في و  ، Ūوانبوسيط لة معاŪة متعددة المجاقتت و ا اūوكمة كأداة و
 المؤسسات مشرو  بتوفر ما يلي:

فحص الǼشا   إńلتدصيط ق الداخلي الذ  انتقل من ůرد فحص الǼشا  الماŅ فقا التركيط ز على دور ا -
بدقتلة مدى فعاليط ة تقيط يط م القيط مة اقتصتدادية للمؤسسة  إńالǼشا   أداءالتشغيط لي و الإدار  كما انتقل من تقيط يط م 

 صرارات اقتستثمار و التمويل من ناحيط ة و مدى القدرة في التعامل م  المخاطر من ناحيط ة أخرى.
كما يوحي اسمها و إنما المساهمة في أنشطة   الŖ قت تقتدر فقا على الرصابة مراصبة التسيط ير  تفعيط ل أنشطة -

انتظام ر الدائب و كذا زيادة الشفافيط ة و ة على اţاذ القراساعدالمالإدارة العامة بهدف Ţسين الأداء اقتصتداد  و 
   التقارير الماليط ة و تعزيز صابليط ة المساءلة. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 اƃفصل اƃثاني:
اƃتدقيق اƃداخلي و مراقبة 
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 :الفصل  تمهيد   
 

 آخيرينجاء مفهوم اūوكمة و اهتمامات المؤسسات الدولية به بعد آحداث الŖ وقعت خلال العقدين 
سسات من عمليات تزوير و اختلاس حيث كانت تعاň هذǽ المؤ ، داة  ي  بع  المؤسساتالإمن فساد و سوء 

ووجود فجو  كبير  بين مرتبات المدةاء التǼفيذيين و بين أداء تلك ، الŖ جاءت نتيجة فصل الملكية عن الإداة و 
و كذا عدم تفعيل دوة ůلس الإداة  من حيث مساءلة الإداة  التǼفيذية و حماية حقوق أصحاب ، المؤسسات
تداخل ي  الو ، التدقيق اŬاةجي وخدمته لصالح الإداة التدقيق الداخلي و  ةو أيضا عدم استقلالي، المصلحة

الاقتصادية الدولية أصبحت  اتمع تغير و ، المسؤولياتو عدم وجود فصل واضح ي  المهام و الصلاحيات 
 Ņوكمة من خلال تعزيز الإفصاح و الشفافية وبالتاūتطبيق أسس و قواعد ا ńالاقتصاديات الانتقالية تدعو إ

 .لحة و تفعيل نظم الرقابة الضعيفةإيضاح الصوة  اūقيقية للمؤسسة ūماية حقوق المساهمين و أصحاب المص
اūوكمة لابد من وجود تǼظيم إداةي و مهř )آجهز  الرقابية( مفعل  و من أجل ضمان šسيد مماةسات 

 الهيكل التǼظيمي. ، التدقيق اŬاةجي ، الرقابة الداخلية ، الإداة  التǼفيذية ، : ůلس الإداة الآتيمثل ي  تو الم
لتطرق إń او  ، سǼحاول ي  هذا الفصل معاŪة موضوع مشكل الوكالة وتداعيات فصل الملكية عن الإداة 

و كذا أهم الدةاسات الŖ عاŪت موضوع دوة التدقيق والرقابة ، دوة آجهز  الرقابية ي  šسيد اūوكمة المؤسسية
 ي  خدمة اūوكمة.
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     ƃة نظرية ل: ومبحث ال اƃاƂوƃا 

 
 أنإلّا  ، من القرن الماضي السبعيǼاتنظرية الوكالة ي  الفكر الاقتصادي بشكلها الرسمي ي  بداية  ظهرت

ADAM SMITHالمفاهيم الŖ تستǼد إليها هذǽ الǼظرية تعود إń الاقتصادي 
ل عǼد مǼاقشته لمشكلة الفص 1

 ثرو  آمم. بين الملكية و السيطر  ي  كتابه
عقد الوكالة )علاقة الموكل/  أطرافونية )التعاقدية( الŢ Ŗكم انتعتمد نظرية الوكالة على العلاقات الق

ائتلاف  أنهايمكن الǼظر إń المؤسسة على  لذلكو  ،حيث يلتزم الوكيل بتمثيل و ةعاية مصالح الموكل ،الوكيل(
  .2بالمالكين الإداة لعدد من علاقات الوكالة مثل علاقة 

 
 فصل الملكية و الرقابة:  

 
موضحا فيه  ، المؤسسةشكل  أوتقريراً عن صوة  BERLE & MEANSE أعد  ، 1932سǼة  ي  

حملة آسهم هم  ننظرا لا ، تصير كبير  جداً لدةجة تستدعي فصل الملكية عن الرقابة أنيمكن  أن المؤسسات
ا  القراةات اليومية اللا مة اųالŖ لا يستطع مساهموها جماعياً  المؤسسةو المديرون يراقبون  ، المؤسسةالذين يملكون 
 المعين هو الذي يقوم بهذا العمل. الإداة ůلس  انو لذلك ف ، لتشغيل آعمال

و هم بذلك يتصرفون مثل المستثمرين السلبيين ، ومـعظم المساهمين لا يرغبون ي  القيام بآعمال المؤسسية
 ، المؤسسةال بآعم أداءو الفرق هǼا بسيط و لكǼه مهم. فالملاك يركزون على  -وليسوا الملاك الإŸابيين–

ةاقهم المالية. و التǼوع يقلل المخاطر بالǼسبة للمستثمرين ي  أو والمستثمرون يركزون على المخاطر و عائد Űفظة 
 كبير .  المؤسساتيكونوا مساهمين سلبيين ي   نلذلك يميل المستثمرون ٓ ، الكبير  المؤسسات

المديرين  أنو هي لماذا يهتم المديرون بالملاك؟ أبر  الدواعي  ، وتوجد مشكلة ي  فصل الملكية عن الرقابة
ي   أنفسهمبالإضافة إń إشباع ةغبات  ، يسعون إń إةضاء حملة آسهم بتعظيم آةباح ، المعيǼين من قبل الملاك

هو "الوكيل" و هذا ما źلق مشكلة الوكالة الš Ŗعل المالك هو "الموكل" والمدير  ، سلطة وشهر  أوشكل مزايا 
 ، المساهم بالفعل لا يستطيع متابعة و ةقابة سلوك المديرين انيعمل ūساب المالك. فإذا ك أنوالذي من المفترض 
Ŭدمة مصاūهم الذاتية على حساب هؤلاء  المؤسسةيقوم هؤلاء المديرون باستغلال أصول  أنفمن المحتمل 
 3المساهمين.

                                                           
 13و التغيير التǼظيمي ي  المǼظمات اūديثة، جامعة المستǼصرية، العراق. ص الإبداعملتقى دوŅ حول  ،مشاكل الوكالةحوكمة المؤسسات ودوةها ي  ţفي  ، نوةيبتول Űمد   1
 .104، ص 1990، ذات السلاسل للطباعة و الǼشر، الكويت، نظرية المحاسبةالشيرا ي عباس،   2
 .26، ص2012وي وغǼام، داة المريخ للǼشر، ا، تعريب العشمحوكمة المؤسسات الأطراف الراصدة و المشاركةكيǼيث أ.كيم وآخرون،    3
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 مشاكلها و تكاليفها، الوكالةمفهوم  :لو المطلب الأ        
 

 :مفهوم الوكالة -1

 
 (الوكيلأكثر ) أو أخرأكثر )آصيل( شخص  أوعلاقة الوكالة هي بمثابة عقد يشغل بموجبه شخص 

  1.أعمال معيǼة لصاūه يتضمن ذلك ţويله صلاحية اţاذ القراةات للإųا 
 )الوكيل( يسمح بإجراء  أخر) الموكل( بطرف  أطرافعد   أوعلاقة الوكالة تعبر عن كل عقد يربط طرف 

علاقة شرطية بين  أيو بالتاŅ  للوكيل.و الذي يتضمن مǼح سلطة القراة  انعمل كيف ما ك أوو تǼفيذ مهمة 
 2علاقة وكالة.طرفين يمكن اعتباةها 

وجه  أحسنواجباته على  أداءبهو قيام الوكيل ممثلا ي  المؤسسة ) المدير(  ، من بين شروط عقد الوكالة
حصوله على أجر يتǼاسب واŪهد  )الموكل( مقابل كالطرف آخر ي  العقد ممثل ي  المال ةيعظم مصلحو بما Źقق 
 .وفق العلاقة التعاقدية ي  ذلك أسǼدت إليهالمسؤولية الŖ و 
 

 :مشاكل الوكالة -2

 
يتوń نفس  أن انبالإمكقبل قرنين من الزمن لم يعد  منعليه  تانحين توسعت المؤسسات عما ك

فصال ي  الوظائف الرئيسية لوجود انوبالتاŅ حدث هǼاك ، معا الإداة مهام الملكية و  آشخاص أوالشخص 
 أوهذا التفوي  ، متمكن إداة القراةات لفريق  اţاذمما ųم عǼه ضروة  تفوي  سلطة ، الإداة الملكية و ، المؤسسة
عدم تǼاظر المعلومات بين و ، مǼها مشكل اختلاف و تضاةب المصالح، 3يل نتج عǼه جملة من المشاكلالتوك
 وعدم Ţمل المخاطر .، مشكل الاختياة المتعاكس، الطرفين
 
 
 

 

                                                           
1
 PADILLA A, Agency Theory, Evolution And Austrian Economics, 2006, P5 

2
 JENSEN And MECKLING, Theory Of The Firm ; Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure ,Journal Of 

Financial Economics ,1976,VOL3,P3. 
3
المجلة اŪزائرية للدةاسات المحاسبية و المالية،  –حالة المؤسسات العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري  –مراقبة المديرين التǼفيذيين في ضوء نظرية الوكالة مهدي شرقي،  

 .135، ص2015
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Ņيمكن توضيحها ي  الشكل التا Ŗ1و ال : 
 

                                              
                                                                                                    

 
  

 
 
 
 
 
 
 

            
 

 مشاكل الوكالة (II -1الشكل )
 

I. تعارض المصالح مشكل : 
ǽ لوظيفته بمصلحة أداءالموقف الذي تتأثر فيه موضوعية و استقلالية قراة الموكل أثǼاء  أوهو الوضع 
لوظيفته  عǼدما يتأثر أدائه أو، المقربينئه أصدقا أو، حد أقاةبهأتهم  أو، معǼوية تهمه هو شخصيا أوشخصية مادية 

 2غير مباشر . أوباعتباةات شخصية مباشر  
 

 :عوامل ظهور مشكل تضارب المصالح
 .المصلحة الشخصية المباشر  للموظف -

 أوالعــرق  أوآصــل  أواǼŪــس  أوالزمالة  أوالصداقــة  أوالمحابــا  الǼاšــة عن علاقــات القرابة والǼســب  -
 .غيرها من الاعتباةات أوالــرأي السياســي  أوالديــن 

                                                           
1
 جامعة التǼظيمي، التغيير و الإبداع حول الدوŅ إń الملتقى مقدمة ،مداخلةالوكالة مشاكل تخفيض في اھدور و المؤسسات حوكمةسليمان، خلف نوةي،علي Űمد بتول 

  18 ص ، 2010 ماي 13-12 يومي اŪزائر، البليد ،
  fhttp://www.jacc.gov.jo/Portals/0/images/final.pd  يمكن التصفح عليه من الموقع التاŅ، ، هيئة مكافحة الفساد 2 

 تؤثر ي         

 ţويل سلطة اţاذ القراةات

 تولد مشاكل الوكالة

 الوكيل
Agent 

 آصيل
Principal 

آموالمشكلة توفر ةؤوس  مشكل Ţمل المخاطر   مشكلة تعاةض المصالح مشكلة الاختياة المعاكس 

المصالح أصحابحماية حقوق   
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والكراهية حيث يتعمــد بع  الموظفين تضييق وتعطيل مصالح آشخاص الذين šمعهم  العداو علاقــات  -
 .مشاعر بغ  وكرǽ وعǼصرية ٓي سبب من آسباب أو ، سابقة عداواتم به

 

II. :اظر المعلوماتǼمفهوم عدم ت 

 

ه يمكن ٓحد انالمتعاقد  أي  طرافي  كمية ونوعية المعلومات المتحصل عليها بين آ المساوا هي عدم 
يستغلها لتحقيق مصاūه  أنو الŖ يمكن ، الطرف آخر يكتسب معلومات ليست ي  حو    أن طرافآ

 1الذاتية.
 :2علومات غير متماثلة إذ لم تتوفر فيها الشروط التالية الم على أنالقول و بالتاŅ يمكن 

 المعلومات  :ملائمةال ǽبها ملائمة هذ řب توفرها ي  المعلومات ونعŸ Ŗصائص الŬوهي من أهم ا
 ت هذǽ انك  نإتكون ملائمة لغرض معين وهذا ما يصعب Ţقيقه خاصة  نأمستخدميها كما Źب  لاحتياجات

تستعمل ٓغراض متعدد  وعامة يصعب توفر خاصية الملائمة  التقاةيرهذǽ  انمالية ف تقاةيرالمعلومات ي  شكل 
 .تهاإلا فقدت هذǽ المعلومات قيم المطلقة للمعلومات المالية. وكذا ملائمة التوقيت أي ي  الوقت المǼاسب و

 توفر مستوى من الراحة ي  ية الاعتماد عليهاانإمك Ŗالمعلومات وال ǽوتعبر عن دةجة من الثقة ي  هذ :
وكذا  التحيزي  العرض وعدم  كالموضوعية ثانوية أخرىالاعتماد على هذǽ المعلومات مما تتضمǼه من خصائص 

 التحقق والتأكد من صحة هذǽ المعلومات إمكانيةالعمليات الاقتصادية إضافة إń  تسجيلوي   التعبيرالصدق ي  

 قابلية للفهمال Řالمعلومات بطريقة يسهل فهمها وبمصطلحات متعاةف عليها بين  نأ: بمع ǽتعرض هذ
  مستخدميها

 بغي  نأوهي  :الشموليةǼفي أي حقائق  أنتتوفر المعلومات لمستخدميها حاضرا ومستقبلا كما يţ لا
 .أساسية مهمة

  اسق ي  عرض المعلومات  :للمقارنةالقابليةǼميعها وطرق  من خلالوهو ما يتطلب تšأسس إعدادها و
المقاةنة سواء بين سهولة عملية  انحسابها أي تستخدم كل المؤسسات نفس المعاŪة للعمليات المشابهة وهذا لضم

 .المؤسسة أخرى لǼفستاةźيا أي بين سǼة و  أوبيǼها وبين القطاع الذي تǼشط فيه  أوتها المؤسسة ومثيل
 

III. مشكل الاختيار العكسي: 
حيث يماةسون عملهم بطريقة تعظم مǼفعتهم اŬاصة سواء تعظم  ، وتعř التصرفات غير الرشيد  للوكلاء

الملاحظة المباشر   ىلل آخلاقي وعدم قدة  الموكل علوترجع هذǽ المشكلة إń اŬ ، لم تعظم أومعها مǼفعة الموكل 
 3الوكيل. داءٓ

                                                           
 .636ص  ، ů ، ،2014لة الباحث،  آليات الحوكمة و دورها في الحد من التأثيرات السلبية لعدم تماثل المعلوماتخير  كماسي، بن ساسيالياس  1
 .635ص ، نفس المرجع السابق  2
 .15ص، 2012  ، مصر، القاهر  ، آ هر جامعة، كلية التجاة   ، الǼدو  الدولية آوń ي  التمويل الإسلامي ، حوكمة المؤسسات الوقفية، عز الدين فكري 3



 اƃتدقيق اƃداخلي و مراقبة اƃتسيير ƃخدمة اƃحوƂمة               اƃفصل اƃثاني:           

58 

 

للة ظم أوإعطاء معلومات خاطئة  أووهذǽ المشكلة تظهر نتيجة قدة  الوكيل على إخفاء بع  المعلومات 
الوكيل بصوة  مباشر  والتحقق من نتائج قراةاته وبالتاŅ لا  أداءالة الŖ لا يمكن للموكل فيها ملاحظة اūي  

 1.الوكيل źتاة البديل المǼاسب أم لا عǼد اţاذ القراةات المختلفة انإذا كيستطيع Ţديد ما 
 

IV. مشكل عدم تحمل المخاطرة: 

 
 نأب انحيث لا يوجد أي ضم ، المسير سيلتزم بالعقد الذي وقعه أنوهي تظهر نتيجة عدم التأكد من 
 .Ţقيق آهداف الŖ وضعها أوالوكيل سيعمل على Ţقيق مصالح الموكل 

 مǼها:ţتلف دةجة Ţمل آصيل و الوكيل للمخاطر  لعد  أسباب 
يستطيع ملاحظة هذǽ  آصيل لا نأي  حين  ، وتصرفاته قراةاتهأدائه ونتائج  ىالوكيل يعرف مستو  نأ -أ 

 ؛مباشر ونتائجه بصوة   داءوتقييم هذا آ التصرفات
الوصول للمعلومات المالية وغيرها من  يةانمن حيث إمك متفاوتةكلا من آصيل والوكيل لديه دةجات   أن -ب 

 ؛المعلومات وفهمها
هǼاك اختلافات بين كل من آصيل والوكيل ي  معتقداتهم وثقافاتهم وصفاتهم الشخصية ومستوياتهم  نأ -ج 
 .المهاةية

 
 

 :تكاليف الوكالة -3

 

 نإف الذاتية مصاūهم حسب الوكالة علاقة أطراف تصرف إذا JENSEN et MECKLING  حسب
2وهي ، "الوكالة تكاليف " عليها يطلق تكاليف عǼها يǼتج صراعات حدوث ي  سيتسبب ذلك

: 

 تسيير على يسهر المسير نأ انضم أجل من الرئيسي يتحملها الŖ التكاليف هي و :الرقابة تكاليف -أ

 .المسير أداء تقييم بغية ةمدقق مكاتب أو şبراء المالك يستعين انك ، مصاūه وفق المؤسسة

 يقدم انك ، ثقة مركز ي  المساهم وضع أجل من المسير يتحملها الŖ التكاليف هي و :ماز الالت تكاليف -ب

 .المساهمين ثرو  تعظيم أجل من به يقوم الذي العمل تظهر دوةية تقاةير المسيرون
  LAN &HERACLEOUSمن كل اقترح الوكالة مشاكل من التخفي  بغرض و ، 3الإطاة هذا ي  و

                                                           
، مذكر  مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهاد  الماجستير ي  علوم التسيير، ţصص مالية دراسة حالة الجزائر–دور آليات الرقابة في تفعيل حوكمة المؤسسات بيدي نعيمة،  1

 . 31ص ، 2009مؤسسة، وةقلة، 
2
  MORVAN J, La Gouvernance D'entreprise Managériale: Positionnement Et Rôle Des Gérants De Fonds Socialement Responsable, 

Thèse De Doctorat En Science De Gestion, Université De Brétagne Occidentale, P34-35. 
3
 KENT. A ,  Anderson. R, Corporate Governance, John Wiley And Sons, New Jersey, USA, 2010, P 79. 
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 ماذا(المساهمين مصالح بدقة Ţديد  إعاد  لاأو  :وهي أساسية ثلاثة عǼاصر على ترتكز اŬصوص هذا ي  مقاةبة

 إعاد  أخيرا و ، المستقلين آعضاء عدد خلال  ياد  من، للمساهمين مǼاسب إداة  ůلس تشكيل ياانث ، )يردون

 آغلبية. أو يةآقل المساهمين سواء جميع źدم بشكل الإداة  ůلس أدواة Ţديد
 

 فروض نظرية الوكالة و أشكالها.: يانالمطلب الث
 

كجزء من الفكر  اŬاصة بعلاقة الوكالة و الŖ عرفها كل من   ، 1تستǼد الǼظرية حول ترشيد سلوك المسيرين
JENSEN et MECKLING الموكل يلجئون  أوعدّ  أشخاص هو الرئيس  أوعقد بموجبه شخص  بأنها
طبيعية ما يتضمن تفويضا من  ، عمل معين أوبوظيفة  الموكل ليقوم باسمهم أوŬدمات شخص آخر هو العون 

 .  2تقديرية

المساهم زئي بين مصالح المدير التǼفيذي و من التباعد اJENSEN et MECKLING Ūطلق كل من ان
 تلاف المالك عن المسير:كمشكل ūصر المؤسسات آمريكية الكبرى الŖ تتميز باخ

القراةات   ا فيهابمو يتخذ القراةات ، الوكيل )المديرون التǼفيذيون( يسير و يتحكم يوميا ي  نشاط المؤسسة -
 الإستراتيجية.

 3.لا يملكون سوى جزء صغير من ةأسمال أنهمآصيل )المساهمون( الذين يعدون ملاكا ةغم  -

 :يلي مافي ųملها ، خصائص بعد  الوكالة علاقة Ţليل يتميز
4

 

 السلطة على تقوم . 

 اظر عدمǼالمعلومات ت  . 

 الملكية حقوق مع خصوصا تتعاطى . 

 
 فروض نظرية الوكالة: -1

 

 :5تركز نظرية الوكالة على الفروض التالية
تصرفاتهم مؤسسة على تعظيم مǼافعهم  نأ( يتمتعون بالرشد نسبياً و يلووك يلالوكالة )أص أطراف إن -
 الذاتية.

                                                           
1
 CHARREAUX. G, la Théorie Positive De L’agence : Positionnement Et Rapports. Revue D’économie Industrielle N°92, 2éme et 3éme 

Trimesters, 2000, P02. 
2
 JENSEN M, MECKLING W, Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Capital Structure, Journal Of financial 

Economics, VOL3, 1976, P3.  
المجلة اŪزائرية للدةاسات المحاسبية و  – حالة المؤسسات العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري –مراقبة المديرين التǼفيذيين في ضوء نظرية الوكالة مهدي شرقي،   3

 .139، ص2015المالية، 
4 POLLIN J.P, Quels Défis Pour Demain ? Quelle Gouvernance Pour Quelles Entreprises ?, Cahiers Français, N°309, janvier/ février 

2002. 
5
 JENSEN M, MECKLING W, Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Capital Structure, Journal Of financial 

Economics, VOL3, 1976, P3.  
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 هǼاك قدةاً من التعاةض ي  المǼافع بيǼهما. نأدوال أهداف آصيل والوكيل غير متوافقة تماماً و  إن -

هǼاك حاجة مشتركة للطرفين ي  بقاء  نإف يلوآص يله بالرغم من وجود تعاةض ي  دوال أهداف الوكنأ -
 آخرى. المؤسساتقوية ي  مواجهة  المؤسسة أوالعلاقة 

 يتعلق بموضوع الوكالة. مامات لدى كل من آصيل والوكيل فيهǼاك عدم تماثل ي  هيكل المعلو  نأ -

بع  القراةات والقيام ببع   اţاذيترتب على ما سبق ضروة  توافر قدة من اللامركزية للوكيل يمكǼِّه من  -
 التصرفات دون الرجوع للأصيل.

الذي يعظم مǼفعة طرف  التعاوňلوكالة تلزم الوكيل بالسلوك اآصيل لديه الرغبة ي  تعميم عقود  إن -
 الوكالة وŹول دون تصرف الوكيل على Ŵو يضر بمصالح آصيل.

 

 :نظرية الوكالة أشكال -2

 

Ņظرية الوكالة كالتاǼتلفين لű اهينš1يمكن التمييز بين ا: 
 

 ظريةǼللوكالة المعيارية ال: 

 

ق ر السوق و ظواهرǽ والمتغيرات ي  ذلك هي ط وعلىت ؤسساهذǽ الǼظرية عن السلوك اūقيقي للم تعتمد
المراقبة. تركز هذǽ الǼظرية على فرضيات تعتمد على التفضيلات وطبيعة عدم التأكد لدةاسة اŬطوة  الǼاشئة بين 

 ، المعلومة : بالهامة للفهم والإيضاح وأبر هاآعوان أي التو يع آمثل للخطر لهذا ųد نواتج ذلك تعتبر عǼد المحللين
 ..... السلم الإداةي ، التحفيز ، الرقابة
 نـــــثيــــــاحــــة والمعرفة من قبل البؤسسا اŬاص للمـــــــــهـومـــــــفهــــــــم ةـــــــــــــريــــــــذǽ الǼظــــــــــر ت هـــــــــــد أبـــــــــقـــــل

ALCHAN &DIMSTEREZ  مع للعقود " أي كيان هي ة ؤسسأن الم تحيث أظهرš " سوق داخلي أي
قانون Ÿمع فيه سياق التعقيد الغير متزن ي  أهدافه مما يǼتج نزاعات فردية بǼاء على العلاقة الرابطة بيǼهما متمثلتا 

ة وحقوق السلطة التقريرية بين ؤسسداخل المم كثيرا ŝانب العقود ي  العلاقة التعاقدية لهذا ųد أن هذǽ الǼظرية تهت
 .2أطراف التعامل

 

 ظريةǼللوكالة الإيجابية ال: 

 

 راقبةوالم التǼسيق إń ادفةه الرئيسية الوكالة علاقة مفهوم وعلى لكيةالم حقوق نظرية على أساسا ترتكز

 حوكمة وعلى التǼظيمي يكلاله على اŬصوص هجأو  على وتطبق( العليا الإداة ) Ǽظمةالم إداة  على طبقةالم

                                                           
1
  سعيد . ، جامعة الدكتوة الطاهر مولاي، محاضرات في مقياس حوكمة المؤسسات ، د بو يان عثمان   

2
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 أعمال هوتوجي أداء على التǼظيمي يكلاله أثر فهم من لتمكيǼهم للمسيرين التحليلي الإطاة إعطاء و المؤسسات

 .المؤسسة وقراةات
 

 الǼظريات المكملة لǼظرية الوكالة : المطلب الثالث       
 نظرية حقوق الملكية: -1
عمل űتلف المؤسسات استǼادا إń مفهوم حقوق الملكية وتوضيح  فهم إńالملكية نظرية حقوق  دفته

ليست  يلي: "حقوق الملكية كما  PEJOVICH عرف من قبلقد  مفهوم حقوق الملكية  إن، فعاليتها الǼسبية
1علاقات بين آفراد وآشياء ولكن علاقات مقǼǼة بين آفراد ي  علاقتهم باستعمال آشياء

 " 
، التبادل موضع للأشياء بالǼسبة ملكية حقوق مبادلة هي شخصين بين مبادلة كل ALCHIAN حسب

 Ņ2اقتصادية سمعة استعمال لاختياة اجتماعي حق هو الملكية حق وبالتا. 
 ، والسلع التجاة بتبادل السماح أجل من للتحويل و قابلة اūق مبدأ على ترتكز الملكية ينانمفهوم قو  إن

 أةبع على الملكية ينانقو  وتشمل هيكلة ، التǼافسية لموضعية اجتماعية أمثلية إń للوصول كاف شرطهي و 

:مميزات
3 
 اختصاص لكل ملائمة الموجود  المواةد كل :العمومية. 

 اء من المتولد  وآةباح التكاليف كل :التصرف حقǼمهمة المالك من يهالمواةد  واستعمال اقت ǽالمواةد لهذ 

 .السلع تبادل طريق عن مباشر  غير أو مباشر  سواء إةجاعها أو

 و تهم بين الإةادي التبادل طريق عن للتحويل قابلة ينانالقو  كل:التحويل قابليةŞ الملكية عقود متعاملين 

 من حق إةاديا غير أو إةاديا المأخوذ  اūقوق كل عن وتدافع Ţمي القوانين :اūقوق حماية) المماثلة( المطابقة

 انتفاع حق تطبيق ، الملكية قوانين ي  عجز ţلق أن يمكن السلع تبادل خاةج الفعالة اŬاةجية اŪوانب .الآخر

 المشترك التعاوň التوا ن لتحقيق شروطالم الإطاة القضائي عن فضلا هذا ، الفساد مشاكل بتǼظيم تسمح إذ المحيط

 .للمواةد فعال ţصيص ي 

 :4حق الملكية لا يكون مكتملا إلا بتوفر شرطين
 استعمال آصول الŖ يمتلكها يكون للمالك اūرية التامة ي  أنآصل: تفرد المالك باستعمال  -
 إخضاعها لرقابته.و 

                                                           
1 CHARREAUX.G, PITOL BELIN.J.P, La Théorie Contractuelle Des Organisations: Une Application Au Conseil D'administration, 

Economie Et Sociétés, Cahiers De l'IME, N°81, Université De Dijon, 1985, P7. 
 .75ص ، جامعة تلمسان، اديةأطروحة دكتوةاǽ ي  العلوم الاقتص ، -دراسة قياسية حالة مؤسسات ذات الأسهم-دور حوكمة المؤسسات في الأداء المؤسسي، مǼاد علي 2
 .76ص، نفس المرجع السابق 3
 .20ص، 2012، عولمة الإداة  ي  عصر المعرفة،جامعة اǼŪان–العلمي الدوŅ  المؤتمر، تǼوع و تكامل آمتطور و تباين  الإدارينظريات الفكر ، عبد الفتاح بوخمخم 4
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مبادلة آصل وألا ţضع هذǽ العملية إلا لإةاد  البائع والمشتري. ي   بإمكانية: يعبر عǼها للانتقالالقابلية  -
كل متعامل ي    انبادلات ويضمن بشكل كامل حقوق الملكية فاقتصاد السوق يقوم على حرية الم انحال ما إذا ك

 .مثل هذا الǼظام الاقتصادي الذي يتصف بالمثالية يتمكن من تعظيم المǼفعة

 :تصǼف  حقوق الملكية إلى ثلاثة أصǼاف     
 ـ  تعř حق استعمال المواد :حق الاستعمال -
 ـ  .مرتبطة Şق استغلال المواد: حق الاستغلال -
 تعř حق بيع المواد. : الإفراط حق -
 

1التالية آنواعملكية المؤسسات إFURUBOTN et PEJOVICH  ń من  صǼف كل
: 

 

  :المؤسسة الرأسمالية . أ

 
 : و يوجد حالتين ، حق الإفراط(من حق شخص واحد -حق الاستغلال -)حق الاستعمال يكون كل من

وظيفة القراة وتوظيف الملكية هذا ما Ÿعل المؤسسة لما يكون المالك هو المسير: إذ لا يوجد فصل بين  -
 . الرأسمالية أكثر ųاعة

لية اūوكمة تسمح بمراقبة متخذي أ نلا ، ي  وجود المسير والمالك: تشكل المؤسسة الرأسمالية تǼظيم فعال -
المصطلح يتم تقسيم Ţت هذا  . و المسير يعتبر كدائن داخلي متبقي ، القراة واūث على التسيير لصالح المساهمين

لوية تكون للدائǼين اŬاةجيين و يعř الفائ  غير المصرح عǼه ي  العقد بين المسير والمساهمين؛ و آ المداخيل المتبقية
 لذا يǼتظر المساهمين ةفع المداخيل لرفع أجر  المسير و  ياد  مǼفعة المساهم. 

 

  :المؤسسة الŖ يسيطر فيها المسير.ب 
 

مثلا له اūق ي  بيع أسهمه. أما   ، حيث المالك له حق الإفراط و استغلال المǼتج، لكيةتقسم حقوق الم 
 المسير يملك حق الاستعمال لقيامه بالتسيير اليومي للمؤسسة.

بين المالك و المسير. المسير لا يملك ةأس المال لذا لا  هذا التقسيم ūقوق الملكية قد يسبب نزاع المصالح 
 .مكانتهفالربح عǼد المسير يكون ي  استقلاليته و تعزيز  ، الثرو  لصالح المساهمين يبحث عن ةفع قيمة

 

 : Ţليل فيما źص تقسيم حق الملكية الذي يشغل المسير حيث قد WILLIAMSON قدم ، من جهة 
 .يبحث المسير على ةفع أجرǽ كلما ةفع فائد  المساهمين -
- ǽلكن دون الاهتمام بمصلحة المساهمين ، يبحث المسير على ةفع أجر. 

                                                           
1  ňظيم و العمل ، الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية آليات، خليفة أمبلبر كاǼلة التů ،  2ص  ،  5العدد. 
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 .ضرة المساهمين إمكانيةيوظف المسير نفقاته الشخصية من أجل  ياد  استهلاكه ي  وجود -
 

يكون  أما الاستغلال و الإفراط ، من قبل ůموعة العمال جماعي حق استعمال هي :المؤسسة العمومية. ج
 GOMEZ و يرى ، الǼوع من المؤسسات يكون ذات طبيعة غير ناجعة السلطة العمومية. هذا أو ، ملك للدولة

  .كل العمال لهم فوائد لما تكون المؤسسة متطوة   أني  هذا السياق 
 

مما يميز غياب الرقابة الفعالة  ، لا يوجد ملاك حقيقيون ، حق الملكية يكون جماعي :التعاونيةالمؤسسة  .د
. حق الاستغلال يكون جماعي للعمال و المسيرين فقد تكون عدم الǼجاعة ي  هيكل المؤسسة أنو بما  ، للتسيير

1
  

 الملكية ، )آفراد(اŬاصة الملكية ، للدولة ملكيتها تعود الŖ العامة الملكية ، الǼظرية تقسم الملكية إń هذǽ حسب

 للسلطات التابعة المؤسسات ي  تكون الŖ البلدية الملكية و ، المساهمة شركات ي  تكون الŖ) المشتركة  (اŪماعية

 .المحلية
 

 :نظرية تكاليف الصفقات -2
 

 أمكنلو : إليهاالŖ فسرت تكاليف الصفقات و تطرقت  ńو آمن الǼظريات   COASEتعتبر نظرية 
اŬاصة بكل الوحدات ذات القيمة اقتصاديا  ليةو آجمع كل المشاةكين ي  الاقتصاد معا و تم تعيين حقوق الملكية 

 انلك، يستطيعون عقد اتفاقيات Űدد  تماما و بدقة و ملزمة تماما بدون تكلفة واانكو لو  ، بين هؤلاء المشاةكين
 Ņاتج خطة اقتصادية فعالة أنيتوجب بالتاǼافع المكتسبة  ، يكون الǼائم يتحدد  أوتاةكين فقط تقسيم المǼالغ

هذǽ الǼظرية ي  العلاقات الاقتصادية تعبير تكلفة  إخفاق أسبابعلى  أطلقو ، للمشاةكين ضيةاو التفبالقوى 
تǼفيذ صفقة اقتصادية هو تكلفة  أومراقبة  أويعيق Ţديد  أويمǼع  يءش فأي، الصفقة . وبشكل عام وواسع

 3قد شكلت فهما جيدا لهذǽ التكاليف. 2 1985ي  سǼة   WILLIMSONأعمالوتعتبر ، صفقة
  أبر  ي  قدم و ، اŪدد المؤسساتيون تياة سيأسبت COASEأعمال  WILLIAMSON أكملحيث 

 :ي  اطنمآ هذǽ تتمثل ، فيها التǼسيق أسلوب و الاقتصادية المعاملات تضبط للحوكمة اطأنم  ثلاث أعماله

 .المواةد أو الزبائن على تتǼافس السوق ي  المؤسسات و آسعاة نظام الكلاسيكي بالمفهوم هو :السوق -

 السلطة و امرو آ باستعمال المعاملات ضبط ي  السلمية تتميز و ، المؤسسة أو المǼظمة بها يقصد و :السلمية-
 .السابقين الشكلين بين تمزج الŖ الآلية هي و :الهجين الشكل -
 

                                                           
1 PARRAT. F, Le Gouvernement D'entreprise, Dunod, Paris, 2003, P28. 
2 ZIED C, PLUCHART J, La Gouvernance De La Banque Islamique, Proposition De La Communication, février 2006, p 3 

، آوńالطبعة ، عمان ، داة الكتاب اūديث للǼشر و التو يع، ، مǼظور علم سياسة تكاليف الصفقاتالاقتصاديةصǼع السياسات  ، إدةيسترجمة نادة  ، افيǼاش ديكسيت  3
 .25، ص1998
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 :1من بين الشروط و المسلمات اŬاصة بإطاة تكلفة الصفقات نذكر 
 أوللتحليل هي العقد  آساسيةالوحد   انف ، ي  علم اقتصاد تكاليف الصفقات: العقد باعتباةǽ التحليل (1

اūوافز الطبيعية  من متفاوتة حصص تملك العقد أطراف انحيث ، قتصاديةالاصفقة فردية بين طرفين ي  العلاقة 
الŢ Ŗكم العقد تواجه صعوبات  القانونيةفوكالة تǼفيذ العقد هي المؤسسة ، الطوعية لتلبية شروط وعودهم المتبادلة

 تلبي شروط العقد. طرافآ كانت إذاالتحقق 

من  انيث سيجدون ح، وضع العقود موضع التǼفيذ:قد يكون ممكǼا تǼظيم حوافز اūاكمين بطريقة ما (2
  MC GUIRE & OLSONولقد فحص ، يظلوا Űبين للمصلحة العامة بشكل معقول أنمصلحتهم اŬاصة 

مستقر  و كبير  بشكل كاف  ةاūاكمين الذين يملكون مصلح انو بين ، بديلةال داة الإترتيبات  أداء، 1955سǼة 
توجد علاقة اقتصادية ، الواقعيتصرفون بطرق تǼسجم بشكل ملحوظ مع مصالح المحكومين .ي  ، ي  الاقتصاد

 أو مدةاءهاواحد  مماثلة بشكل اقرب للعقد السياسي و بالتحديد العقد ما بين مالكي اūصص ي  المؤسسة و 
 ůلس المدةيين.

)هياكل  إداة المؤسسات باعتباةها هياكل  إńيǼظر علم اقتصاد تكاليف الصفقات  :الإداة هياكل  (3
 انو من وجهة نظر تكاليف الصفقات ف، تاجإنعوضا عن نظر  الفكر  الǼيوكلاسيكية الŖ تعتبرها دوال  حوكمة(

حيث سيكون ، ستؤثر على سلوك المالكين لها ، تاجيةنالإلمدخلات العملية  الاستيراد لطابع عدم تةاو المتفدةجة ال
 Řظيمية و لبǼالت Řالمؤسسات ا تقوم به ممهم على  تأثيري  المؤسسات  الإداة للب .Řبعلاقات  الإداة  تتميز ب

تضاةب الجزئيا ي   آقلصفقة تكون على الي   طرافآمصالح  أنالفكر  تتمثل ي   أنحيث ، 2وكالة متǼوعة
 . آصيلفعل معين مقاةنة مع الشخص  أو علوماتالميملك الوكيل بع  الميز  ي  و 

 

 : نظرية التجذر -3

 

 توضيح و لفهم الǼظري الإطاة المسيرين šذة نظرية تشكل  SHLEIFER et VISHNY حسب

 بع  بأن الǼظرية هذǽ توضح Şيث، الإداةية و التسييرية المماةسات ظل ي  اŬاصة المǼفعة ţلفها الŖ الآثاة

 اūصول لهم تيسر أن يمكن للمؤسسة العامة الإستراتيجية إطاة ي  المسيرون يقترحها الŖ الإستراتيجية اŬياةات

 تطوير على يعملون دائما الǼظرية هذǽ حسب فالمسيرون لذلك ، المؤسسة داخل إستراتيجية مواقع و مǼافع على

.يهددونهم Űتملين مǼافسين أي وإبعاد ، مǼاصبهم و مواقعهم على اūفاظ أجل من ططاŬ و ستراتيجياتالا
3 

                                                           
1
، آوńالطبعة ، عمان ، داة الكتاب اūديث للǼشر و التو يع، ، مǼظور علم سياسة تكاليف الصفقاتالاقتصاديةصǼع السياسات  ، إدةيسترجمة نادة  ، افيǼاش ديكسيت  

 .35-32، ص1998
 ، مذكر  مقدمة ضمن متطلبات نيل شهاد  الماجستير ي  علوم التسيير، حوكمة البǼوك و دورها في تفعيل حوكمة المؤسسات و الحد من التعثر المؤسسي، خلوف عقيلة  2

 .82ص ، 2010، جامعة اŪزائر
جامعة ، دكتوةاǽ أطروحة، -دراسة خالة مجموعة من المؤسسات الاقتصادية–لحوكمة المؤسسات الاقتصادية الجزائرية  نموذجمساهمة في اقتراح  ، حسام الدينغضبان   3

  .12ص ، 2014، بسكر 
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 الإداةي الفكر ي  آفراد يةهمٓ اللا م الاعتباة بإعطاء يسمح نظري إطاة تقترح المسيرين šذة نظرية إن

 يتم أين تǼافسية أسواق لظ ي  الوجود ي  تستمر ناجعة غير التǼظيمية آشكال بع  Ǽاكه لماذا تفسر يهو 

 الإستراتيجية الاختياةات بع  أن نلاحظ أن يمكن اخلاله ومن ، طبيعية بصفة الǼجاعة عدم أنواع كل معاقبة

 يمكن لا Şيث مهمǼافسي مكانة وإضعاف المؤسسة ضمن مهومكانت مهمواقف تدعيم اجل من تتخذ سيرينلمل

 1.مهتعويض أو مهيلع يلالتخ
 

و الŖ  ةسميةأو غير  ةسميةنسق أو سياق متكون من شبكة علائقية : ةية هيذالتج  PIGEحسب 
الة حف، و بالتاŅ مساهميه، إداةتهيتمكن من خلالها المسير من التخلص و لو بصفة جزئية من مراقبة ůلس 

 2التجذة حسبه لا تشكل حالة جامد .
 

 المسيرين بتجذة يعرف ما أو هحقوق هل وŢفظ هŢمي استراتيجيات لوضع الǼظرية ذǽه حسب المسير جألي

 المسير لهايستقب الŖ وماتلالمع حجم وكذلك ، )والعملاء بالموةدين العلاقات شبكة( نفوذǽ استغلال طريق عن

 ىلع اūفاظ خاصة ( المؤسسة مصالح قبل أولا الشخصية هدافهوأ همصاŢ ūقيق يفضل وهف بذلك و ، غيرǽ قبل
 المسير يربط الذي العقد بشروط إخلالا الǼظرية تعتبرǽ الذي الاŴراف ذاه ةهلمواج ، )العمل سوق ي  هقيمت

 عن وةقابية تقويمية تدابير باţاذ مهمصاū ىلع حفاظللو  بيلالس المسير وكلس لتعديل ونهمالمسا جأيل ةؤسسبالم

 ،)الإداة  ůلس ، التدقيق ǼŪة) وإشرافية ةقابية وأدوات آليات كليم الذي المؤسسات حوكمة نظام إنشاء طريق
 :3اهم أساسيتين فرضيتين ىلع أيضا الǼظرية ذǽه وترتكز

  .متطابقة والملاك المدةاء دافهأ تكون أن بالضروة  ليس هأن ىلع آوń تǼص -

 .وŰيطيا بالمؤسسة قةلالمتع ومةلالمع ىلع اūصول ي  متساوون ليسوا مأنه ىلع الثانية تǼص -
 

 آداء؟ Źقق المسيرين šذة هل :السؤال يبقى لكن
 

 عليهم عالية تكاليف يسبب أن يمكن المساهمين على سلبي أثر له التجذة أن يعتبرون ، الǼظرية هذǽ مǼظرين

Ű4يطها مع الضروةية العلاقات شبكة المؤسسة يربح إŸابية ميز  ذات يكون أن يمكن و
. 

 

 ضمان إعطائهم و المسيرين بثبات أكثر يهتم التجذة أن CASTANIAS et HALFATيرى 

 ي  إلا القيمة  ياد  يقبلون لا المسيرون ، إŸادها ي  شاةكوا الŖ القيمة من جزء ترŞهم الŖ مكانتهم على للحفاظ
 التجذة يستطيع لا الذي المسير فمثلا .مǼافسين بمسيرين استبدالهم و  مكانتهم ترك إń تؤدي لا انهأ اليقين حالة

                                                           
1
 DEPRET M et autres, Gouvernance D'entreprise, Edition De Boeck, Bruxelles, Belgique, 2005, P24. 

2
 PIGE B , Enracinement Des Dirigeants Et Richesse Des Actionnaires ,Finance Contrôle Stratégie , VOL1,N3 ,1998,P4. 

3
 .79ص ، جامعة تلمسان، أطروحة دكتوةاǽ ي  العلوم الاقتصادية ، -دراسة قياسية حالة مؤسسات ذات الأسهم-دور حوكمة المؤسسات في الأداء المؤسسي، مǼاد علي 

 ňظيم و العمل  الحوكمة في المؤسسات الاقتصادية، آليات، خليفة أمبلبر كاǼلة التů ،  7ص  ،  5العدد. 4  
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 المدى على نتائج Ţمل الŖ التطوير و للبحث برنامج بوضع يقوم لا ، بسرعة استبداله يمكن و المؤسسة ي 

 إń يؤدي التجذة ي  إمكانية له ليس الذي المسير أنHELFAT et LARCKER يضيف كما. الطويل

 .المساهمين لصالح ملائم غير هذا و بالمؤسسة اŬاص البشري الرأسماŅ اŪانب ي  لاستثماةţ ǽفيضه خطر
 

 : 1هǼاك ثلاثة معايير لتصǼيف šذة المسيرين وهي
 إستراتيجية šذة المسيرين وفق هذا المعياة إCHARREAUX :ń :صǼف  التجذر و الفعالية .1

حيث تقوم إستراتيجية ، و يقوم على التلاعب بالمعلومات و الرقابة على المواةد، التجذة المقابل للفعالية -
 المسير على عدم التبعية ٓصحاب ةأس المال اŬاةجيين.

 طريق الاستثماةات الţ Ŗص المسيرين. عنو الذي يمر ، التجذة المطابق للفعالية -

 بوجود صيغتين من هذا المعياة:  GOMAZ:أقرالتجذر التǼظيمي و السوقي .2

و يشتمل على حالات يوجه فيها المسيرين الاستثماةات Ŵو الميادين الŖ يعرفونها ، ة التǼظيميذالتج -
 و يمكǼهم ذلك من وضع سياسة أجوة مقبولة للمستخدمين.، جيدا

تفضيلية  لانتها ية المسيرين من خلال وضع شبكة علاقات آخرو يعتبر أسلوب ، ة السوقيذالتج -
 خاةجية و الŖ تضم كل الشركاء اŬاةجيين للمؤسسة.

 

 :إستراتيجية التلاعب و التحييد .3
و الŖ يعدها المسيرون بهدف الرفع و استغلال عدم تماثل المعلومات الŖ تميز ، إستراتيجية التلاعب -

 العلاقة بين المسيرين و باقي شركاء المؤسسة.

التحييد: و ترتكز على مǼطق العدول الǼاتج إما عن ضياع المزايا و إما عن ظهوة تكاليف  إستراتيجية -
باقي أعضاء ، و Ţتاج هذǽ الإستراتيجية إń ةقابة داخلية تفرض من قبل ůلس الإداة ، Űظوة  و غير مسموح بها

 المجلس و آجراء.

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 GHARBI H , Vers Une Nouvelle Typologie De L’enracinement Des Dirigeants, 13eme Conférence De L’AIMS , Normandie-Vallée De 

seine, 2-4 Juin 2004, P14-16. 
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 اƃمؤثرة في تجسيد اƃحوƂمةƃمبحث اƃثاني: آƃيات اƃتدقيق و اƃرقابة ا     

 

الرقابة و التدقيق أ مة فقدان الثقة ي  السǼوات آخير  نتيجة تزايد آ مات المالية  وظيفةواجهت 
والاقتصادية على المستوى المحلى والعالمي بالشكل الذي أدى إń تساؤل العديد من المستثمرين المحتملين والمساهمين 

الضرة نتيجة إفلاس وانهياة الكثير من المؤسسات والبǼوك عن سبب عدم تفعيل  والرأي العام من الذين أصابهم
آليات الرقابة داخل المؤسسة و خاةجها و إعطاءها أبعاد جديد  من أجل Ţسين عمليات الإفصاح و الشفافية 

 .تعاملاتها المالية و غير الماليةإعطاء الصوة  اūقيقية للمؤسسة و و 
. ي المعلومات المالية ي  التقاةيري  Űاولة لاستعاد  ثقة مستخدم ،Şوكمة المؤسساتلذلك  اد الاهتمام 

Ņظمات الدولية بوضع مبادئ للحوكمة لتكون بمثابة نقاط مرجعية يتم الاسترشاد ، فعلى المستوى الدوǼاهتمت الم
المؤسسات والŖ أصدةت ي  مبادئ مǼظمة التعاون الاقتصادي والتǼمية ي  ůال حوكمة ،بها. ومن أهم آمثلة 

 . 2004وةوجعت ي  عام  1999عام 
 

 دور وظائف مجلس الإدارة في تطبيق الحوكمة المطلب الأول:        
 

 تǼظيمي إطاة وفى ، القانونية للتشريعات وفقا اūوكمة بالعمل قواعد عǼد تطبيق تؤسساالم űتلفترتكز 

 الإداة  ůالس والإفصاح.و ٓجل ذلك تشكل الشفافية مبادئ ي  ذلك متبǼية ، واضحة داخلية ولوائح ونظم

 المؤسسة إداة  Ŵو بفاعلية جهودها توجيه من تتمكن لكي ، ةقابة فعال نظام وجود من للتأكد اللجان من عددا

 التفوي  أو والداةسة بالǼظر سواء ǼŪة الممǼوحة لكل الصلاحيات الإداة  ůالس وŢدد ، المثلى بالصوة 

 لا Ūانه إń وسلطاته لصلاحياته المجلس تفوي  أن على التأكيد مع هذا، المجلس عن نيابة للتصرف بالصلاحيات
.مسؤولياته من źليه

1 
 

 أو إضاعة عدم يضمن آسهم حملة المستثمرين من موكليه šاǽ الائتمانية بواجباته قياما الإداة  ůلس

 źف  ما وعǼاية بكفاء  المؤسسة ٓصول متهإداة  حول التǼفيذيين المديرين مساءلة عبر المال ةأس استعمال إساء 

 الكافية والاستقلالية اūرية إعطاءǽ يستوجب ما الإداة ؛ عن الملكية انفصال عن الǼاشئة الوكالة تكاليف من

 كافة ي  آداء ųاعة و المسؤولية Ţمل Ţسين إń يؤدي والذي آكفاء؛ غير المديرين وفصل الرقابة لمماةسة

 2.الثرو  وإنشاء المستويات
 

                                                           
1
 .113ص ، جامعة تلمسان، أطروحة دكتوةاǽ ي  العلوم الاقتصادية  ،-دراسة قياسية حالة مؤسسات ذات الأسهم-دور حوكمة المؤسسات في الأداء المؤسسي، مǼاد علي 

2
المجلة اŪزائرية للدةاسات المحاسبية و المالية،  – التشريع الجزائريحالة المؤسسات العمومية الاقتصادية في  –مراقبة المديرين التǼفيذيين في ضوء نظرية الوكالة مهدي شرقي،  

 .144، ص2015
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 : مفهوم مجلس الإدارة -1
 

يمثل ůلس الإداة  ůموعة من آفراد المǼتخبين الذين تكون مسؤوليتهم  الرئيسية هي العمل وفق مصالح 
 .1المالكين من خلال الرقابة و السيطر  على المدةيين ي  المستوى التǼفيذي آعلى

اهمين سالإداة  هو عباة  عن ůموعة من آعضاء يفوضهم المساهمون عن طريق اŪمعية العمومية للم ůلس
 2من اجل إداة  المؤسسة و هم يديǼون بإخلاصهم وولائهم للمؤسسة و źضعون للمساءلة من جانب المساهمين.

نه و الثقة لإداة  ، المساهمينفعليهم واجب الوكالة من ، يفترض أنهم ممثلون للمساهمين و لمصاūهم وٓ
، الواجب واجب الولاء و التعامل العادلو تربط بهذا ، آنشطة المختلفة لتعزيز مصالح المساهمين و تعاظم القيمة
كذلك على المدةيين مماةسة آعمال بعǼاية الرجل المهř ،  حيث عليهم مصالح المساهمين قبل مصاūهم الفردية

اللا مة لاţاذ  آساسيةالمعلومات  إنتاجو مماةسة هذا الواجب تتضمن ، لظروفي  هذǽ المواقف و ا اūريص
على المدةيين من خلال ůموعة من القواعد  الإشرافواجب  الإداة على ůلس  أخيراو ، القراةات الرشيد 
 آخلاقية.
 يتأكد أن ،إداةتهاياتها و لو عمالمؤسسة  أداءلتدقيق  مǼظمة و لذلك فعلى المجلس هǼا عقد اجتماعات 

 .3 الموضوعية التدقيقمن وجود التقاةير المالية الدقيقة و 
 

 : الإدارةلجان مجلس      
 

 للحǼةا أهمها، يكون المجلس مسؤولا عن تشكيل ůموعة من اللجان، على مستوى اللجان الفرعية
 : 4مثل آخرىو غيرها من اللجان ، المؤسسةو ǼŪة حوكمة ، و ǼŪة علاقات المجتمع، المالية اللجǼةو ، التǼفيذية
  اد مدقق مستقل لفحص القوائم الماليةŸة التدقيق:مكلفة بإǼŪأن هذا المدقق يقوم  ضمان و ، للمؤسسة

 بعمله بشكل موضوعي.
  ة التعويضات:مسؤولة عن وضع حزمة التعويضات للمدةيينǼŪفيذيينǼفيذيها. التǼو مراقبة ت 
  ةǼŪ:اتǼتسعى  التعييńلس  أفضلتعيين  إů الية لمقاعدūاصب اǼو باقي  ، الإداة المرشحين لشغل الم

 الوظائف القيادية بالمؤسسة.
 Ū ة خياةاتǼدد . آوةاقالمالية:هي المسؤولة عن خياةات  آوةاقŰ هجيةǼالمالية للمدةيين وفقا لم 

 
 

                                                           
 378.ص  ، 2011،داة اليا وةي،-مǼظور سلوكي و استراتيجي–إدارة الأعمال الدولية ،  كرياء الدوةي،احمد علي  1
 14ص، ūوكمة المؤسسات ـترجمة مركز المشروعات الدولية اŬاصةالمǼتدى العالمي ، إرشادات لأعضاء مجالس إدارة البǼوك، جوناثان تشاةكهام  2
 70،ص2012، داة المريخ للǼشر، غريب غانم، تعريب Űمد العشماوي، الراصدة و المشاركة الأطرافحوكمة المؤسسات ، آخرونكيǼيث كيم و   3
 .71ص، نفس المرجع السابق  4
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 :تركيبة مجلس الإدارة      
 غير آعضاء من مǼاسبة مئوية نسبة ضمان هي الإداة  ůالس أعضاء Ţديد ي  ةيالرئيس القضية إن  

 و Ţقيق ، وآداء التعيين تقوي إجراءات وكذا ، آعضاء موضوعية ، المؤسسة خاةج من والمستقلين التǼفيذيين

 ، اللجان űتلف كتوفر ، 1ملائمة حوكمة إجراءات ووجود ، الصلة ذوي آطراف وبقية آعضاء من مصالح كل
ǽتمعة آسباب لهذů بغي تشكيلǼالس يů  ظم بشكل صحيح الإداةǼاسب توا ن لتحقيق ، ومǼآداء بين م 

 :يلي وذلك كما ، والالتزام
2

 

 على المباشر  المسؤولية يتحملون الذين آعضاء بين مǼاسب توا ن اŪيد  ووجود تتطلب المماةسة-

 مباشر  المسؤولين غير وآعضاء) والموظفين التǼفيذيين آعضاء ، الداخلية العمليات (المؤسسة وأداء العمليات

  ) .التǼفيذيين غير وآعضاء ، اŬاةجية آموة (العمليات على
 وليس ، الإداة  عن مستقلين الإداة  ůالس ي  اŬاةجيين التǼفيذيين غير آعضاء معظم يكون أن Ÿب-

 يكون للأعضاء لا أن Ÿب كما ، اūيادية القراةات على تؤثر أن يمكن šاةية علاقات أو ، اةتباطات أي لديهم

 جراء الشخصية المالية الاستفاد ، على موضوعيتهم يؤثر أن يمكن ، المصالح ي  تضاةب أي التǼفيذيين غير

 .الإداة  ůلس يتخذها الŖ القراةات
 وي  التǼفيذي؛ والرئيس الإداة  ůالس ةئيس أدواة فصل Ÿب ، يةليكاله والتوا نات الضوابط لتعزيز -

 . تǼفيذي غير وعضوا ، مستقلا فردا يكون أن الإداة  ůلس لرئيس يǼبغي ، المثاŅ عالوض

 أم تابعين كانوا سواء ، التǼفيذيين وغير التǼفيذيين آعضاء وجميع ، ككل اūوكمة هيئة على يǼبغي-

جميع  ي  الموضوعية انتهاج ، وبالتاŅ ، المعǼية اŪهات جميع مصالح موا نة الاعتباة بعين يأخذوا أن ، مستقلين
 أصحاب من المختلفة المجموعات بين التوا ن Ţقيق ضمان ي  التǼفيذيين غير المستقلين آعضاء ويساهم  .قراةاتهم

 .المصالح

تمثيل كاف لمفاهيم كل من  وضمان ، أعضائها من مǼاسب مزيج ضمان عن المسؤولة الإداة  هي ůالس -
 وǼŪة ، الرئيس من المطلوبة لمسؤولياتل تعريف واضحو يمكن Ţقيق ذلك من خلال وضع  ، و الالتزام آداء

 واŬبر  المطلوبة الكفاءات إń تستǼد والتقويم التعيين على صاةمة إجراءات و تطبيق ، ذلك إń وما، لتدقيقا

 .وآداء
 
 
 

                                                           
1
  .139ص ، جامعة تلمسان، أطروحة دكتوةاǽ ي  العلوم الاقتصادية ، -دراسة قياسية حالة مؤسسات ذات الأسهم-المؤسسيدور حوكمة المؤسسات في الأداء ، مǼاد علي 

2
 Evaluating And Improving Governance in Organizations, International Federation of Accountants (IFAC), February, 2009, P18-19. 
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 Ņيمو بالتاŅ1كن التمييز بين ثلاثة أنواع من آعضاء يمكن توضيحها كالتا : 
 العضو التǼفيذي:     

ومن أمثلته المدير التǼفيذي للمؤسسة أو العضو  ، هو العضو الذي يشعل مǼصب تǼفيذي بالمؤسسة
.Ņتدب و ةؤساء القطاعات بالمؤسسة مثل الرئيس الماǼفيذيين بمجلس الإداة   و ترجع المǼأهمية وجود آعضاء الت

لما لهم من دةاية كاملة بالمؤسسة و بالمشاكل و المخاطر الŖ تواجهها و بالفرص الاستثماةية الŖ يمكن للمؤسسة 
ٓعضاء التǼفيذيين االدخول فيها ووجودهم مع باقي آعضاء يمثل إضافة لفعالية آداء.مع مراعا  نسبة تمثيل 

 Ÿب أن لا تتعدى الثلث. حيث لسبالمج
 العضو غير التǼفيذي:     

أو لا يتقاضى ، و لا يكون متفرغ لإداة  المؤسسة، هو العضو الذي لا يشغل مǼصب تǼفيذي بالمؤسسة
و Ÿب ملاحظة العضو غير التǼفيذي عن طريق علاقته بالمؤسسة يمكن أن يكون عضو ، ةاتبا شهريا أو سǼويا مǼها

  مستقل.مستقل أو غير
 :العضو المستقل     

عرفت الهيئات و المǼظمات العلمية الدولية و العديد من اللوائح حوكمة المؤسسات بالعديد من الدول 
العربية عضو ůلس الإداة  المستقل بأنه عضو المجلس الذي يتمتع بالاستقلالية التامة.و مما يǼاي  الاستقلالية على 

 لشروط التالية:سبيل المثال لا اūصر توفر ا
 أن يملك حصة سيطر  ي  المؤسسة أو ي  أي مؤسسة ůموعتها. -1

 ůموعاتها. مؤسسة منأن يكون من كباة التǼفيذيين خلال العامين الماضيين ي  المؤسسة أو ي  أي  -2

3-  ńلس الإداة  ي  المؤسسة أو ي  أي عضو من بأي أن تكون له صلة قرابة من الدةجة آوů أعضاء
 حيث تم توضيح آقرباء من الدةجة آوń و هم آب و آم و الزوج و الزوجة و آولاد.ůموعتها.مؤسسة من 

 .ي  المؤسسة أو ي  أي مؤسسة ي  ůموعتها المدير التǼفيذيأن تكون له صلة قرابة من الدةجة آوń مع  -4
 ية ůلس إداةتها.داة  ي  أي مؤسسة ضمن ůموعة المؤسسة المرشح لعضو الإأن يكون عضو ůلس  -5

أن يكون موظفا خلال العامين الماضيين لدى أي من آطراف المرتبطة بالمؤسسة أو بأي مؤسسة من  -6
سيطر  لدى أي من تلك آطراف الأو أن يكون مالكا ūصص  ، ůموعتها كالمحاسبين القانونيين و كباة الموةدين

 خلال العاميين الماضيين. 

 
 
 
 

                                                           

 .34 ، ص2008الداة اŪامعية،الإسكǼدةية، مصر،، حوكمة المؤسسات و دور أعضاء مجالس الإدارة و المدريين التǼفيذيينŰمد مصطفى سليمان، 1 
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 1:الإدارةوظائف و مهام مجلس  -2
 

و خطط العمل و سياسة المخاطر  و الموا نات السǼوية و خطط  ، المؤسسةو توجيه إستراتيجية  مراقبة -
كما يǼبغي أن يتوń الإشراف على الاتفاق   ، المؤسسةالǼشاط و أن يضع أهداف آداء و أن يتابع التǼفيذ و أداء 

 الرأسماŅ و على عمليات الاستحواذ و بيع آصول.

 اختياة المسؤولين التǼفيذيين و Ţديد المرتبات و المزايا الممǼوحة لهم. -

الإداة  و ضمان الطابع الرسمي  مستويات مرتبات و مزايا المسؤولين التǼفيذيين و أعضاء ůلس راقبةم -
 الشفافية لعملية ترشيح أعضاء ůلس الإداة  .و 

 و المساهمين. ، التǼفيذية و ůلس الإداة متابعة صوة تعاةض المصالح المختلفة بالǼسبة للإداة   -

و من متطلبات ذلك وجود مدقق مستقل و إŸاد  ، ضمان سلامة التقاةير المحاسبية و المالية للمؤسسة -
 نظم الرقابة و الملائمة و بضفة عامة نظم متابعة المخاطر و الرقابة المالية و الالتزام بالقوانين.

- Ŗيعمل المجلس ي  ظلها و إجراء التغييرات المطلوبة.متابعة فعالية حوكمة المؤسسة ال  

 .2الإشراف على عملية الإفصاح والشفافية -
يتعين أن يǼظر المجلس ي  إمكانية تعيين عدد كاف من آعضاء غير التǼفيذيين الذين يتصفون بالقدة   -

 على التقييم المستقل للأعمال حيǼما تكون هǼاك إمكانية لتعاةض المصالح.
 

 : 3تتلخص مهام ůلس الإداة  ي  ثلاثة نقاط أساسية و هي
يعتبر ůلس الإداة  هيئة تتكون من ůموعة من الاستشاةيين الذين يشرفون على أداء المدير  الإشراف: -1
و إما إطلاق يد المدير ، وذلك عن طريق إما وضع اŬطط و الإستراتيجيات و Ţديد آهداف، التǼفيذي

لŖ تصدة عǼه أو التعليق عليها وذلك على شكل تمرير اŬطط و القراةات ا، بالتوجيهاتء التǼفيذي و الاكتفا
 تعديلها.و 

ترصد ůالس الإداة  أداء المدير التǼفيذي و أداء المؤسسة للتأكد من سير آموة ي  اšاŢ ǽقيق  الرقابة: -2
 ي  إطاة قانوň متفق عليه. ، مصلحة أصحاب المؤسسة

:تتمثل ي  صياغة اŬطوط العريضة لسير آموة ي  المؤسسة لتحقيق ůموعة من الغايات  الحوكمة -3
يǼبثق عن سلطة اūوكمة ما يسمى ، يتم هذا داخل حدود و قيود معيǼة، على أساسها أوجدت المؤسسة، الǼهائية

 بالتوصيات.

                                                           
1
 .116-115ص  ، 2009ةسالة ماجستير ي  علوم التسيير،جامعة المدية،  ، دور التدقيق الداخلي في تطبيق حوكمة المؤسسات ، عمر علي عبد الصمد 

2
 CHRISTENSEN, L. T, Corporate Communication: The Challenge Of Transparency, Corporate Communications, 2002, Vol 7, P162–

168. 

1ϰϯص ، جامعة تلمسان، أطروحة دكتوةاǽ ي  العلوم الاقتصادية ، -دراسة قياسية حالة مؤسسات ذات الأسهم-دور حوكمة المؤسسات في الأداء المؤسسي، مǼاد علي 3
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 :1يقوم ůلس الإداة  أيضا بالمهام التالية، بالإضافة إń المهام السابقة
فمǼها ما ، تǼقسم المواضيع الŖ يتعامل معها ůلس الإداة  إń نوعينالفصل بين الغايات و الوسائل: -4

التفريق بيǼهما يمكن المجلس من أداء وظيفته ، و مǼها ما يتعلق بوسائل Ţقيق الغايات، يتعلق بغايات المؤسسة
 بفعالية.

 :دور مجلس الإدارة في تجسيد الحوكمة  -3
 

 يمكن ما بقية فإن عالف  ة اإد ůلس فبدون ، 2الإداة  ůلس هو اŪيد  اūوكمة عليه ترتكز الذي المحوة إن

 آصول بأن ةؤسسالم ي  للمستثمرين يضمن اŪيد الإداة  فمجلس ، قاصراً  سيكون)إصلاح (كلمة عليه يطلق أن

Ŗري بتوفيرها قاموا الŸ قيق ثم ومن ، ؤسسةالم مردودية لزياد  ووكلائهم ةؤسسالم مديري جانب من استخدامهاŢ 

 يستخدم ةأسمالهم إن بل ، المال ةأس استخدام إساء  أو ضياع عدم لهم يضمن كما ، للمستثمرين أفضل قيمة

 بصفة الاجتماعية والرفاهية ةؤسسالم قيمة  ياد  إń بدوةǽ يؤدي ما وهو ةمؤسسلل الاقتصادي آداء لتحسين

 .عامة
 źف  الإداة  ůلس استقلال فإن ، اŪامد  الاقتصادية الǼظرية إŢ ńديداً  أكثر بشكل اšهǼا ما وإذا

 بين الفصل ي  تتمثل والŖ العامة تؤسساالم ي  أساسياً  أمراً  تعتبر والŖ الوكالة مشكلة من تǼشأ الŖ اŬسائر

 .والإداة  الملكية
 المستثمرين عن نيابة الإداة  ůلس يقوم أن Űدد  وبصفة ببساطة تعř تؤسساالم حوكمة فإن ، وهكذا

 إعطاء وجوب ي  آساسي السبب هو وهذا ، ةؤسسالم أهداف لتحقيق أدائهم عن وŰاسبتهم المديرين بمساءلة

 آداء Źققوا لم إذا وفصلهم المديرين ةقابة ي م قدةته تقǼين من تمكǼِّه الإداة  لمجلس الاستقلال من كافية دةجة

 الآخرين حقوق على يعتدون الذين المديرين أن كما ، جيد بشكل أنفسهم مراقبة يمكǼهم لا والوكلاء ، المطلوب

 عضو أو الرئيسي التǼفيذي المدير يفصل أن يمكǼه لا الذي الإداة  وůلس ، أنفسهم بفصل يقومون لا ما غالباً 

 .إداة  بمجلس ليس المǼتدب الإداة  ůلس
 The National Association Of Corporateحيث قام الاŢاد القومي لمديري المؤسسات 

Directors  و مؤسسةErnest And Young    لس الإداةů  يوضع الوصايا العشر التالية لمساعد
 :3المؤسسات على šسيد اūوكمة

 القراةات ي  ůلس الإداة . التفكير ي  إضافة أشخاص مستقلين لضمان إشراف أكثر استقلالا على اţاذ -1

دائمة لتحديد المرتبات و ǼŪة  التفكير ي  جميع مراحل تطوة المؤسسة ي  إنشاء ǼŪة دائمة للتدقيق أو ǼŪة -2
 دائمة للترشيحات أو كل هذǽ اللجان الثلاث معا لتركيز بشكل أكبر على تلك الموضوعات. 

                                                           
1
  .8ص ، 2003 يǼاير الثاň، العدد عشر ، اūادية السǼة .ر ،هالقا شعاع، ميلالع مللإعلا العربية المؤسسة ، لس الإدارةااختراع دور مج إعادة اوليفر، كاةفر،كاةوليف جوف 

2
 76، ص2007 ، ، اŢاد المصاةف العربيةحوكمة المؤسسات و دور مجلس الإدارة، عدنان بن حيدة بن دوةيش  
  .246-245،ص 2002ماةس ، مركز المشروعات الدولية اŬاصة، دليل تأسيس أساليب ممارسة سلطة الإدارة الرشيدة في الاقتصاديات الǼامية و الصاعدة و المتخولة3
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الموا نة بين التركيز على التخطيط الإستراتيجي و الإشراف القوي على الǼواحي الرئيسية مثل إداة   ضروة  -3
 المواةد البشرية و تداول المǼاصب الإداةية. والمخاطر 

 وضع ألية لتحديد الاختصاصات و السلطات الŹ Ŗتاج إليها ůلس الإداة .  -4

 لسعي إń ضم مرشحين من ذوي الǼزاهة و اŬبر .عǼد البحث عن أعضاء جدد لمجلس الإداة  Ÿب ا -5

وضع إةشادات للعمل ي  ůلس الإداة  مع التأكد من قيام أعضاء ůلس الإداة  المحتملين بتخصيص  -6
 الوقت اللا م للعمل ي  المجلس.

 جتماعات.للا ياد  دةجة آداء عن طريق  ياد  عدد الاجتماعات و  ياد  الوقت المخصص للإعداد  -7

 ز على المعلومات و لكن مع التركيز ي  ذات الوقت على هيكل و آليات عمل ůلس الإداة .التركي -8

التفكير ي  Ţديد مستوى معين كحد أدŇ لملكية أعضاء ůلس الإداة  من أسهم المؤسسة لتحقيق قدة  -9
 أكبر من التوافق بين مصاūهم و مصلحة المؤسسة و أصحابها.

إتباع الوصايا السابقة بقدة من اūساسية يتǼاسب مع مستوى نضج المؤسسة و البحث عن حلول  -10
 .1أكثر ملائمة لمرحلة اūيا  الŖ بلغتها المؤسسة

 

 المطلب الثاني: دور الإدارة التǼفيذية في تجسيد حوكمة المؤسسات       
  

 : الإدارة ماهية -1

 

 تريد لما الدقيقة المعرفة هو الإداة  فن إن ، 1903 عام الصادة الوةش إداة  كتابه ي   TAYLOR يقول

 كتابه ي  فيعرفها FAYOL أما  وأةخصها طريقة بأحسن بعمله يقومون أنهم من التأكد ثم  ،عمله الرجال من

 الرقابة و آوامر إصداة و التǼسيق و التǼظيم و التخطيط و التǼبؤ الإداة ب يقصد الصǼاعية و العامة الإداة 
2
. 

 .الآخرين طريق عن آشياء تǼفيذ وظيفة هي الإداة  نإف  CONTELZ & ODANOL تعريف أما و
 .الوظيفة تأدية أثǼاء أعمال من المدير به يقوم ما بأنها المدير كتابه ي  فعرفها BRNARD بالǼسبة و 

 تراقب و تقيم و Ţفز و ţطط و تصف و تملك الŖ المفكر  القو  بأنها فيقول GLOVER  أما 

3معروف و Űدد لهدف اللا مة المادية و البشرية للمواةد آمثل الاستخدام
. 

 
 
 

                                                           
 .213، ص2005،الإسكǼدةية ، الداة اŪامعية ، حوكمة المؤسسات )المفاهيم،  المبادئ، التجارب، المتطلبات(، طاةق عبد العال1

 .21،ص2015، ،المجموعة العربية للتدةيب و الǼشر-فن إدارة المؤسسات عالية الجودة–الحوكمة الرشيدة  ، مدحت Űمد أبو نصر 2
 content/…-iefpedia.com/ arab/wp/ مفهوم-الإدارة-خالد-الشويرخf.pd  :   يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع الإداة مفهوم  ، د الشويرخلخا 3
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و استخدام لكل المواةد ، المؤسسة أعضاءو  أنشطةهي عملية ţطيط و تǼظيم و قياد  و ةقابة  الإداة 
 .1المؤسسة بكفاء  و فاعلية أهدافبغرض اųا  ، البشرية والمالية و المادية و المعلوماتية، التǼظيمية

 :2التاŅ يتمثل تصǼيف المستويات الإداةية ي  المؤسسة ك
 

 
 
 
 

 الشكل 
 
 
 

 تصǼيف المديرين (II -2) الشكل 
 

 :تصǼيف المديرين حسب المستوى الإداري-1
و تمثل  .الكلية و السياسات التشغيلية الإستراتيجيةتهتم بوضع أهداف المؤسسة  :مديرو الإداة  العليا -

 أسواق إń الدخولو ، وبǼاء مصانع جديد ، الاندماجمثل قراةات  المؤسسة ةسميا مع المؤسسات آخرى.
 جديد .

يقومون  .ر مصǼع عمليات أو ةئيس قطاع معينمدي :مسميات يطلق عليهم :الإداة  الوسطى مديرو -
 و يشرفون على مديرو المستوى آول. بمسؤولية تǼفيذ سياسات و خطط الإداة  العليا.

، مشرف :عمال التشغيل.يطلق عليهم مسميات أنشطةعلى  بالإشرافيقومون  :مديرو المستوى آول -
 مسؤول.، مدير مكتب

  الإدارةتصǼيف المدريين وفقا لمجالات -2
 يعملون ي  جميع المستويات الإداةية الثلاث:

تطوير ، التسعير :و يتضمن ذلك، علها ي  متǼاول العملاءجتصريف مǼتجات المؤسسة و  :مدير تسويق -
 و دةاسة سلوك المستهلكين.، التو يع، الترويج، المǼتج

- Ņو  :المدير الما Ņطرق التمويل و الاستثماةات و الموا نات و الرقابة المالية.التخطيط الما 

                                                           
 .1ص ،2010 الطبعة الرابعة،، مكتبة العبيكان ، - الأساسيات والاتجاهات الحديثة–، مبادئ إدارة الأعمال الشميمريحمد أ 1
 .3ص، نفس المرجع السابق 2

 تصǼيف المديرين

المسمى 
 الوظيفي

نوع السلطة 
  يماةسونهاŖال

نطاق -
 Ŗآنشطة ال
 .يقومون بها

ů الات
عمل 
.الإداة   

المستوى 
 الإداةي
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تصميم ، للمصǼعو يشمل التخطيط الداخلي . السلع و اŬدمات إنتاج أنظمةوضع  :الإنتاجمدير  -
 ةقابة اŪود .، ةقابة المخزون، العمل

التدةيب ، التعيين، العامليناختياة و  استقطاب، يهتم بعمليات ţطيط المواةد البشرية :مدير المواةد البشرية -
 .آداءو تقييم  آجوةتصميم نظم ، و التǼمية
 .مدير البحث و التطوير ، العامة من المديرين مدير العلاقات أخرىأنواع  -
 : الأنشطةتصǼيف المديرين وفقا لǼطاق -3
 التمويل. وأالتسويق  أو الإنتاج :مثلمسؤول فقط عن نشاط تǼظيمي واحد  :المدير الوظيفي -

 شروع.الممدير ، مثل :مدير المؤسسة، المؤسسة داخل آنشطةمسؤول عن كل  :المدير العام -
 :تصǼيف المديرين وفقا لǼوع المسؤولية -4
مدير  :مثال ،المؤسسة أهدافتǼفيذ عدد من آنشطة ذات علاقة مباشر  ي  Ţقيق المدير التǼفيذي : -
 .الإنتاج
مدير  مثال: ،الإنتاجلتمكيǼه من Ţقيق أهداف التǼفيذيين :تقديم المساعد  للمدير المدير الاستشاةي -

 شؤون الموظفين.
 هǼاك فرق بين:تصǼيف المديرين وفقا للمسمى الوظيفي:  -5
 Ţقيق الربح. إńيعملون بمؤسسات لا تهدف  : Administrateur إداةيون -
 الربح.يعملون ي  المشروعات هدفها  :Managerالمديرون  -

 

 :مفهوم الإدارة التǼفيذية و مهامها -2

 

 : ماهية الإدارة التǼفيذية     
 

 و بالطبع من التركيب اللغوي عمالآ إداة من المصطلحات اūديثة ي  عالم  التǼفيذية الإداة يعد مصطلح 
 .Ű1دد  أهدافالإجراءات المخططة مسبقا لتحقيق  بتǼفيذللمصطلح يستǼتج انه źص كل فرد له علاقة 

 :2التǼفيذية في الآتي الإدارةتتمثل مهام 
على الǼمو ي  آسواق المحلية  إųا  آعمال بكفاء  و فعالية بما Źقق أهداف المؤسسة ويساعدها .1
 الدولية.و 

 اتيجية لإصلاح الوضع اūاŅ.ووضع اŬطط الإستر  ، و Ţليل الوضع القائم للمؤسسة قيدقت .2

                                                           
1
 يمكن التصفح علية من خلال الموقع التاŅ: ، 2ص  ، اŪزء آول، Űاضرات حول مفهوم الإداة  التǼفيذية ي  المشاةيع و المؤسسات 

http://fr.slideshare.net/wadimcourses/executive-management-conceptpart-1 
2Ņيمكن التصفح علية من خلال الموقع التا ،Ņآكاديمية البريطانية للتعليم العا:         http://www.abahe.co.uk  
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لشكل الذي وتعديلها با ، ملفات العاملين ي  المؤسسة ومسؤوليات و صلاحيات كل مǼهم قيدقت .3
 يقتضي مصلحة العمل.

 قسام و العاملين ي  المؤسسة.الرقابة على كافة آ .4

 ين űتلف آقسام ي  المؤسسة.تǼظيم العلاقات ب .5

 لإداةية الداخلية و اŬاةجية.إŸاد اūلول للمشكلات ا .6

 وتعديلها و تعميمها على جميع العاملين ي  المؤسسة. ، الداخلية المعمول بها ي  المؤسسةاللوائح  قيدقت .7
 

مستهلكي ء علاقات عمل قوية بين المؤسسة و وتهدف الإداة  التǼفيذية من خلال المهام الŖ تقوم بها إń بǼا
űتلف وحدات العمل ي  المؤسسة بالإضافة إń التǼسيق بين ، إنتاج المؤسسة سواء ي  القطاع العام أو اŬاص

كما تهدف  ،Şيث يكون لكلٍ مǼها اختصاص معين وتباشر المهام المسǼد  إليها ي  ضوء السياسة العامة للمؤسسة
الإداة  التǼفيذية إń إثاة  اūماس بين فريق العمل ŝانب توجيهه والإشراف على أعماله Şيث Źقق أكبر قدة 

 دة  هذا الفريق والمهام الموكلة إليه.ممكن من الإنتاج ي  حدود ق
 

 :الأسس التاريخية لعلم الإدارة التǼفيذية     
 

بادئ العلمية المه عن اتو مؤلفTAYLORإń   1تعود نشأ  مفهوم تعليم و تدةيس المهاةات التǼفيذية
عظيم أثر حيث وصف ي  هذا الكتاب كيف أن تطبيق الوسائل العلمية ي  توجيه العمالة له  1911للإداة  عام 

و الŖ أصبحت تǼسب إليه بما بعرف بالتايلوةية   TAYLORأصبحت أفكاة ي  Ţسين الإنتاج. و 
Taylorism .المعايير القياسية لعلم إداة  آعمال على مستوى العالم 

للإداة    THE ALFRED P  SLOAN SCHOOL أنشئت مدةسة TAYLORوعلى خطى 
للإداة  الهǼدسية ي  معهد ماسوشيتس للتكǼولوجيا و صاحب ذلك نمو  XVو بدأت بتقديم برنامج  1914عام 

مديري  امفهوم التدةيب المهř ي  بيئة أكاديمية و من ثم صياغة برنامج موجه خصيصا لتدةيب الرجال ليصبحو 
 أعمال تǼافسيين لديهم الكثير من خبرات التعامل مع مشكلات سوق العمل الإداةي.

و بدأت بتقديم برنامج قصير مدته ، ي  أواخر العشريǼات ساةت جامعة هاةفرد أيضا على نفس اŬطى
 خمس أسابيع يتضمن űتاةات من المعايير الŖ تم وضعها من قبل معهد ماسوشيتس للتكǼولوجيا.

إداة  "أصبح برنامج الإداة  الهǼدسية ي  معهد ماسوشيتس للتكǼولوجيا قسم مستقل باسم  1930 عام ي و 
تم وضع برنامج جديد من نوعه و ذو جود  تǼافسية عالية بالتعاون مع  1931و ي  عام  "آعمال و الهǼدسة

                                                           
1
 يمكن التصفح علية من خلال الموقع التاŅ: ، 13-11ص  ، آولاŪزء ، Űاضرات حول مفهوم الإداة  التǼفيذية ي  المشاةيع و المؤسسات 
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يتǼاول أسس الإداة  و اţاذ القراة و استهدف هذا البرنامج  وجوǽ الصǼاعة بمد  دةاسة عام دةاسيالعديد من 
 شباب الإداة  المرشحون بواسطة أةباب العمل.

و أصبح معروف   ALFRID SLONتم دعم هذا البرنامج بالكامل من مؤسسة  1938وي  عام 
 يا.ةسميا ببرنامج  مالة الفريد سلون للتطوير الإداةي التǼفيذي بمعهد ماسوشيتس للتكǼولوج

شملت وظ بعد اūرب العالمية الثانية و وتطوة تعليم الإداة  التǼفيذية ي  الولايات المتحد  آمريكية بشكل كبير وملح
برامج إعاد  تأهيل المحاةبين لسوق العمل من خلال اūصول على هذا التعليم و Şلول السبعيǼيات أصبح هǼاك 

 برامج دةاسية متعلقة بهذا المجال.حواŅ عشرون مدةسة بالولايات المتحد  تقدم 
ي  ůال فǼيات الإداة  التǼفيذية  لمية لديها برامج متطوة  و متǼوعةحاليا معظم اŪامعات ذات السمعة العاو 

مع تǼافس متǼامي ي  نوعيات و توجهات هذǽ البرامج لتواكب Ţديات سوق العمل و الفرص الŖ تتراكم نتيجة 
تفاعلات و تطوة الاقتصاد المحلي و العالمي جعل من الضروة  اūتمية تعلم و استيعاب المفاهيم اŪديد  ي  ميدان 

 شكل ملح دائما.ة  التǼفيذية و بالإدا
 

 :دور الإدارة التǼفيذية في خدمة الحوكمة -3
 

 آجوة، إذ أن 1إشرافه Ţت بمهامها وتضطلع الإداة  ůلس طرف من وتǼصب داة  التǼفيذيةالإ ţتاة

 المرجو وآهداف، المؤسسة مصالح مع متǼاسقة تكون أن Ÿب الإداة  التǼفيذية طرف من المقرة  وآهداف

 على ويقعداة  التǼفيذية للإ المفوضة والسلطات عǼها الدفاع الواجب والقيم ، توفيرها الواجب والمواةد Ţقيقها
 .آبعاد هذǽ كل تǼاسق على السهر مهمة الإداة  ůلس
 Ţت يوضع تǼفيذي فريق طرف من ولكن ، بمفردǽ المدير طرف من المؤسسةالإداة  التǼفيذية  تضمن لا

 .الإداة  التǼفيذية أعضاء يشكلون: إطاةات ويساعدǽ عام مدير مسؤولية
 :2و مǼه يمكن التطرق لمواصفات فريق الإداة  التǼفيذية الǼاجح

 فريق عمل على أعلى مستوى من المهاةات التǼظيمية و المرونة لإųا  أعمال وقتية التǼفيذ. -
 حل المشكلات. لديه صلاحيات إداةية و تǼفيذية لمسؤوليات سرعة اţاذ القراةات و -
 اللباقة و الكياسة وتوقع المفاجآت و احتمالات التعامل معها. -
و إمكانية تعدد آدواة الŖ يقوم بها كل فرد حŕ يتكامل  ، التواصل المستمر و الديǼاميكي بين أفراد الفريق -

 العمل و يسير ي  مساةǽ المرسوم بدون توقف.
لال يوم العمل لدةاسة السلبيات بيانات التفصيلية لشكل آداء خالتغذية الرجعية من خلال جمع أدق ال -
 العمل على علاجها و لتطوير جود  العمل بصفة عامة.و 

                                                           
1  ūزائريةميثاق اŪاصة بالمشروعات دعم و اة  المؤسسات الصغير  و  ، كم الراشد للمؤسسة اŬزائر، المتوسطةالصادة عن دائر  العمل و التفكير اŪ40ص، 2009، ا. 
 يمكن التصفح علية من خلال الموقع التاŅ: ، 6ص  ، اŪزء آول، Űاضرات حول مفهوم الإداة  التǼفيذية ي  المشاةيع و المؤسسات 2
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لديه خطط عمل مرنة حسب سياق العمل و نوعياته الذي قد يكون سياق عمل عادي أو سياق عمل ي   -
 السوق.طواةئ أو مفاجآت أو أ مات أو سياق اŵفاض حركة العمل و حركة 

 

 بالإدارة التǼفيذية:  المǼوطة الواجبات     
 

  .الإداة  ůلس على وعرضها المؤسسة إستراتيجية اقتراح و إعداد -

  .معتمد  وميزانيات سǼوية űططات شكل ي  ، اعتمادها بعد الإستراتيجية هذǽ تǼفيذ -

  .المؤسسة تسيير على المراقبة و الإشراف ضمان -

 .المحدد  آهداف مع مقاةنة المحققة بالǼتائج الإداة  لمجلس تقرير تقديم -
 .المعتمد  الإستراتيجية ضمن -
 .1المؤسسة نشاطات ومراقبة قياد  من تمكǼه الŖ بالمعلومة الإداة  ůلس تزويد -
 

 في تفعيل الحوكمة المطلب  الثالث: دور الرقابة الداخلية       
 

 ، نبدأ بتǼاول مصطلح "الرقابة" من الǼظرية الكلاسيكية ، الرقابة الداخليةقبل التطرق إń مفهوم نظام 
 ، داةية مثل التǼظيم و التǼسيقالإأين كانت الرقابة تǼتمي إń آنشطة  ، 1918سǼة  FAYOLالذي تǼاوله و 

بيǼما  2الرقابة على أنها "عملية التحقق ما إذا كانت آعمال تتم حسب البرنامج المقرة" FAYOLحيث يعرف 
TAYLOR مصطلح الرقابة لكن مفهومه آوسع من خلال تعريف الإداة  . ف ńداة  تعلم بكل ما الإتطرق إ

كان و  ، وآكثر اقتصادية ، و تتحقق من إذا كان العمل يǼفذ بطريقة حسǼة ، Ÿب أن يقوم به الموظفون و العمال
فكتاب الǼظرية الكلاسيكية يعتبرون "الرقابة" بأنها مرتبطة بǼظام ةسمي للسلطة و الŖ تظهر  ، 31957ذلك سǼة 

 .ي  السلم الهرمي للتسيير
 ماهية الرقابة الداخلية -1     

وما  ، التǼظيمية للمؤسسةاŬطة آمريكي للمحاسبين القانونيين الرقابة الداخلية على أنها  عرف المعهد
سبية دقة البيانات المحا علىالاطمئǼان و  ، تخدم بهدف حماية أصول المؤسسةيتصل بها من وسائل و مقاييس تس

لضمان تǼفيذ السياسات الŖ و  ، جية لعوامل الإنتاج المستخدمةنتاالإكفاية الو لتحقيق  ، مدى الاعتماد عليهاو 
 .4وضعتها الإداة 

                                                           
1
 ūزائريةميثاق اŪاصة بالمشروعات دعم و اة  المؤسسات الصغير  و المتوسطة، كم الراشد للمؤسسة اŬزائر، الصادة عن دائر  العمل و التفكير اŪ41ص، 2009، ا. 

2
 HEEM . G, Une Approche Conventionnaliste De L’évolution Du Contrôle Interne, Revue Française  De Gestion, 2001, N°143, P38. 

3
 IBID, P39. 

4
 IFACI Base Et Pratique Courante De L’audit Interne, Le Control Interne Synergie Développement, P40.   
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1وعرفتها ǼŪة 
 COSO تستخدمها المؤسس "كلبأنها Ŗماية أصولها وموجوداتها  الوسائل و المجردات الū ة

  2الفعالية" وŢقيق للتأكد من صحة و دقة البيانات المحاسبية و الإحصائية و لرفع الكفاء  الإنتاجية ي  المؤسسةو 
 ، اللجان ، المعايير ، التعليمات ، الإجراءات ، آنظمة ، السياسات ، الهيكل التǼظيمي ي  تتمثل هذǽ الوسائلو 

 .3القيود و التدقيق الداخلي ، التقاةير ، اŪداول ، التقديرية ، الموا نات ، التǼبؤات ، دليل اūسابات
ůموعة من الضمانات الŖ تساعد ''أنها  على OECCH و تعرف مǼظمة المحاسبين و المحاسبين المعتمدين

على آصول و نوعية المعلومات  بقاءالإبضمان حماية ة من أجل Ţقيق الهدف المتعلق على التحكم ي  المؤسس
إجراءات نشاطات المؤسسة من أجل  و يبر  ذلك بالتǼظيم و تطبيق طرق و ، تطبيق المديرية و Ţسين الǼجاعةو 
 .4''بقاء على دوام العǼاصر السابقةالإ

ųد أن نظام الرقابة الداخلية  ، و اŬاص بالرقابة الداخلية 400و حديثا و طبقا لǼص المعياة الدوŅ ةقم 
إń  ، الإداة  ي  التأكديعř جميع السياسات و الإجراءات الŖ تتبǼاها الإداة  ي  المؤسسة. على Ţقيق أغراض 

ūاسب اǼفيذ البيانات الإداةية مع ماشي ذلكتكفاء  عالية يبمن أداء آعمال د العملي المǼو حماية آصول ، ت ، 
و اكتمال السجلات و الدفاتر المحاسبية و إعداد معلومات مالية يمكن  و حقه ، و مǼع الغش و اŬطأ أو اكتشافه
 .5الاعتماد عليها ي  الوقت المǼاسب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
و تضم أكبر خمس جمعيات مهǼية ي  ، ية اللجǼة الوطǼية لإعداد التقاةير المالية الاحتيالية فهي ǼŪة غير ةŞيةلرعا 1985هي ǼŪة المǼظمات الراعية للجǼة تريدواي.تشكلت عام 

شاملة Ūميع الǼواحي حيث تم وضع تم وضع أدوات و مفاهيم ليتم من خلالها تقييم أنظمة الرقابة الداخلية لتكون ، الولايات المتحد  آمريكية ي  ůال التدقيق و الرقابة و المحاسبة
 الرقابية و Ţديد و تشخيص نقاط القو  و الضعف ي  Űال الرقابة الداخلية.

2
  Andrew F, Measurement à l’audit, 2002, P8, Pour Voir Le Document Consulter Le Site Suivent : www.coso.org 

3
 .2014، عمان 312، الوةاق للǼشر و التو يع، ص IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عبد الله الوةدات،  خلف  

4
 KHELASSI. R, Les Pratiques De L’audit Interne, Edition Da Houma, Alger, 2006, P106.  

5
 .22، ص2002، داة اŪامعة لǼشر، الإسكǼدةية، التدقيق الداخلية، الاتجاهات الحديثة في الرقابة و فتح ة ق السوافيري  

http://www.coso.org/
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آوń  اŬطو حيث تتمثل  ، و تأسيسا على ذلك يمكن القول أن عملية الرقابة تتكون من أةبعة خطوات
تبعها خطو  تقسيم ت ، خطو  فحص آداء الفعلي و قياسهليها ت ، ي  وضع المعايير و آهداف المطلوب Ţقيقها

على أن تكون اŬطو  الرابعة متمثلة ي  إجراء آعمال التصحيحية اللا مة لتصويب  ، الǼتائج الŖ تم الوصول إليها
 :1خططة و هو ما يوضحه الشكل التاŅآداء الفعلي ي  اšاǽ آهداف الم

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 : خطوات الدورة الرقابية(II -3) شكل
 

 :أسباب الاهتمام بǼظام الرقابة الداخلية  -2

 

حديثة بمفاهيمها و أساليبها المتطوة  ي  المؤسسات الاقتصادية أدى إń  ياد  إن ظهوة إداة  علمية 
 :2يلي الاهتمام بالǼظام الرقابي من بين هذǽ آسباب ųد ما

وانفصال الملكية عن الإداة  مما أدى إń صعوبة الإطلاع على المؤسسة بالطرق كبر حجم المؤسسات  -
 الرقابية اūديثة.

آمر الذي أدى إń ، على أساس العيǼات تدقيق اختياةيةتفصيلي إń  تدقيقمن  التدقيقŢول عملية  -
 .ـاعلى ضوءǽ العيǼة الŖ يتوń فحصه المدققحدد  ، وجود نظام ةقابي فعال

المؤسسة إŢ ńقيق أقصى كفاء  ممكǼة عن طريق نظام ةقابي يضمن إųا  خطط موضوعة مسبقا حاجة  -
 احات لديها.توفق الم

ا لاţاذ القراةات المǼاسبة هذو  ، حاجة آطراف اŬاةجية للمعلومات الدقيقة عن المؤسسة خاصة الدولة -
 و أهداف التخطيط على المستوى الوطř. ، بشأن الضرائب

                                                           
1
 .23فتح ة ق السوافيري، نفس المرجع السابق، ص 

2
 .69، ص1998، الطبعة آوń، داة وائل، عمان، التدقيق و الرقابة في البǼوكخالد أمين،   

 

صيـــاغـــــة المـــعــــاييــــــــــــــــــر 
 وآهـــــــــــــــــــــــــــــــداف

صيــــــــــــــــاغــــــــــــــــــة المـــــــعــــــــاييـــــــــــــــــــر 
 وآهـــــــــــــــــــــــــــــــداف

صيــــــــــــــــاغــــــــــــــــــة المـــــــعــــــــاييـــــــــــــــــــر 
 وآهـــــــــــــــــــــــــــــــداف

صيــــــــــــــــاغــــــــــــــــــة المـــــــعــــــــاييـــــــــــــــــــر 
 وآهـــــــــــــــــــــــــــــــداف
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الهائل ي  كمية البيانات و المعلومات المحاسبية بشكل أوجب توافر ضوابط تضمن جود  هذǽ  الا دياد -
 البيانات.

 الŖ تقوي فعاليتها و مهامها و تزيد من كفاءتها.  ، عد  عǼاصر و تراكيب رقابة الداخلية منتتشكل ال -

 .مǼع فقدان آصول  -
 .... توضيح أداء المؤسسة و اكتمال المستǼدات و الدفاتر  -
 

  :أهداف نظام الرقابة الداخلية     
 

 :1م المشاكل المتعلقة بهاام الرقابة الداخلية مع مǼاقشة أهسوف نوضح أهداف نظ
Ÿب تǼفيذ العمليات بشكل  :صحة و نزاهة المعلومات و البيانات اللا مة لاţاذ القراةات من قبل الإداة  .1

. و يعتبر أهم المؤسسةفعال و مؤثر و أن تكون متǼاسقة مع المهام الŖ تقوم بها اقتصادي نظامي و أخلاقي و 
 ، الصحيحة و الدقيقة عن المؤسسةأو لغيرها المعلومات  مؤسسةيوفر سواء لل هأن Şيث ، آهداف على الإطلاق

ظام قد يؤثر سلبا على و بالتاŅ فوجود أي ثغرات ي  هذا الǼ، قراةات تكون صائبة ي  معظمهاالبالتاŅ اţاذ و 
وعلى المتعاملين معها و هذا يؤدي إń عدم دقة وصحة المعلومات المقدمة و بالتاŅ ةهن مستقبل  المؤسسة
 .المؤسسة
من ديد أن تتبع الع المؤسسةيتعين على  :القوانين و آنظمة ، الإجراءات ، اŬطط ، الالتزام بالسياسات .2

و دائر  التدقيق مسؤولة عن فحص اللوائح لة عن وضع آنظمة و التعليمات و القوانين و اللوائح. فالإداة  مسؤو 
اŬطط من مدى الالتزام بتلك السياسات و تقييم و قياس مدى الالتزام بآنظمة الموضوعية و التأكد دائما و 

فعالة نظمة ساةية و ذا كانت آالتقرير عن ذلك ما إو  المؤسسةوالإجراءات و القوانين ذات التأثير الهام على أعمال 
 يتحقق.أن الالتزام و 

سوء و  الفاقديقصد بها تفادي خساة  آصول بسبب و  :الممتلكاتحماية آصول والموجودات و  .3
 :نوعين من اūمايةالاستغلال و سوء الإداة  و آخطاء و التلاعب و المخالفات و ųد ي  هذا المجال 

ويقصد بها حماية آصول من آخطاة الŖ يمكن أن تتعرض له من جراء العوامل  حماية مادية: .أ 
 اŬاةجية من سرقة أو تلف إذا لم Ţفظ ي  űا ن مهيأ  خصيصا لذلك.

ويقصد بها اةتباط التسجيلات باūركات الفعلية للأصول و تتضمن جميع  حماية محاسبية: .ب 
 م المواد و إدخالها إń المخزن و عملية الاستثماة و غيرها من اūالات.Ţركاتها حŕ يمكن متابعتها بدقة مثل استلا

أنواع اŬسائر و قيام التدقيق الداخلي بفحص مدى كفاية وسائل المحافظة على آصول و حمايتها من كافة 
كات الممتلأكد من صحة وجود هذǽ الموجودات و لآخر Ÿب على المدققين الت حين كجزء من هذǽ العملية و منو 

                                                           
1
 .323-322، المرجع السابق، ص IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة خلف عبد الله الوةدات،   
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ودات و الممتلكات أثǼاء السǼة  يقوم المدققون بعدد من عمليات اŪرد لهذǽ الموج ، للمساهمة ي  هذǽ اŬطة
 المشاةكة ي  أعمال اŪرد السǼوي.و 

تسجيلها و أنه ليس هǼاك  تم و الهدف العام هǼا هو التأكد من أن جميع المعاملات الموثقة قد :الاكتمال .4
 .حذف ٓي معاملات مثلا)Ÿب أن تكون مستǼدات متسلسلة آةقام و يتم مطابقتها(

 و يشتمل الآتي: :القياس .5
 :يتم تسجيلها  الدقة Ŗسابية و المكتبية لقيم المعاملات الūها هو التأكد من الدقة اǼالهدف م
 ي  الدفاتر.

 :يف/ التبويبǼها هو التأكد من التوجيه المحاسبي للعمليات و كذلك التأكد من  التصǼالهدف م
 التحميل على مركز التكلفة.

 :ص الفتر  المحاسبية المختصة  الفترة المحاسبيةţ Ŗها هو تسجيل جميع المعاملات الǼالهدف م
روفات/الǼفقات الţ Ŗص )مقاةنة( الإيرادات بالمص حŕ يتم القياس المحاسبي على وجه سليم و كذلك مقابلة

 البيانات المالية. عǼها نفس الفتر  المحاسبية الŖ تعد

تطوير و الاحتفاظ الاسبة المسؤولة و يتحقق ذلك بالمحباستيفاء التزامات  :اūوكمة بتحسين و ةفع آداء .6
وكذلك بالإفصاح العادل عن تلك المعلومات  ، بالمعلومات المالية و غير المالية على أن تكون موثوقة و ذات صلة

ي  الوصول إń الهدف  ؤسسةي  تقاةير دوةية يتم تقديمها إń المستفيدين ذوي العلاقة لرفع الكفاء  الإنتاجية للم
 المؤسسةأما عǼصر الفعالية فهو أقل تركيز و الذي يقصد به Ţقيق  ، الذي حددته سابقا ي  إطاة وظيفة معيǼة

ممكن Ţقيقها ي  ظل هذǽ آهداف  ، على نفس اŪود  و الǼوعية دافها بأقل التكاليف مع المحافظةŪزء من أه
 جود  عالية من الكم و الكيف. ووجود نظام معلوماتي ذ

 

 :بالحوكمةالداخلية  علاقة الرقابة -3
 

وا دادت أهميتها أكثر بعد  ، تؤسساتعتبر الرقابة الداخلية من بين أهم الوسائل المساهمة ي  حوكمة الم
ت التشريعات تركز عليها وتعطي لها أهمية بالغة لما لها بدأحيث  ، ي  العالم المؤسساتياةات المالية لكبريات نهالا

الذي يǼبغي أن كما ةكزت هذǽ التشريعات على الاةتباط   ، المؤسساتمن دوة كبير ي  Ţقيق أهداف حوكمة 
لما لهذǽ آخير  من دوة ي  تفعيل الرقابة الداخلية بما يتǼاسب ومتطلبات ، ةجياŬالتدقيق يكون بيǼها وبين ا

ū1وكمةا
. 

،  كما تعتبر وظيفة التدقيق الداخلي جزءا مهما من نظام الرقابة الداخلية فهي تقع على قمة هذا الǼظام
كما أن دوةها تغير من التركيز فقط على اŪوانب المالية لتشمل أيضا اŪوانب الإداةية و مساهمتها ي  إضافة قيمة 

                                                           
، مداخلة مقدمة ضمن الملتقى الوطŢ řت دور الحوكمة في التǼسيق بين الآليات الرقابية الداخلية و الخارجية للحد من الفساد المالي و الإداري، قمان عمر، براق Űمد1

 .08ص ، بسكر ، ،جامعة Űمد خيضر2012ماي  7-6،يومي "حوكمة المؤسسات كآلية للحد من لفساد الماŅ و الإداةي "عǼوان 
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فرأي المدقق الداخلي حول كفاية و فاعلية نظام الرقابة الداخلية ، و كذا تقديمها خدمات استشاةية، للمؤسسة
 Sarbanes -Oxleyبيئة آعمال و لعل أهمها أصبح مهما و شائعا خصوصا مع المستجدات الŖ ظهرت ي  

Act Of 2002
  ب أنŸ نصت على أن ةأي المدقق الداخلي Ŗو تطوة المعايير الدولية للتدقيق الداخلي و ال

 : 1يشمل بوضوح العǼاصر التالية
 .استخدامهامعايير التقييم وكيفية  -1
 المجال الذي يشمله ةأي المدقق الداخلي . -2

3-  ńالمسؤولية عن إنشاء و صيانة نظام الرقابة الداخلية.من الذي يتو 

 المجالات اŬاصة الŖ شملها ةأي المدقق الداخلي. -4
 

 :2و الŖ من شأنها Ţقيق المǼافع التالية
 

 تعدها تتم ، التوصيات، حيث أن التقييم، ضمان الاستمراةية ي  عملية المراقبة Ŗو التقاةير ال
كما أن الاستمراة يمكن الإداة  من ،  Źقق الشعوة بالراحة لدى أصحاب المصلحةمما ، بصفة مستمر  خلال السǼة

 و التحسيǼات ي  الوقت الملائم. الإصلاحاتتǼفيذ 

 ظيمǼالإجراءات   العمليات الالتزام بالسياسات و حيث تضمن جود، المساهمة ي  ضمان جود  الت
و للمدققين الداخليين دوة ةقابي هام ، اقتصادية و فعالةهداف بطريقة لأالتǼظيم ل و اللوائح الداخلية لضمان إųا 

 ي  ضمان الالتزام بتلك الإجراءات و اللوائح الداخلية.

 دمات الاستشاةيةŬلس الإداة ، تقديم اů هم من تزويدǼة ، يعتبر المدققون ي  موقع فريد يمكǼŪ
 تقييم و التوصيات.ال، المدقق اŬاةجي  أصحاب المصالح بالتحليلات الضروةية، التدقيق

دقق الداخلي عǼد تقييمه لǼظام الرقابة الداخلية يقدم الدعم و المساهمة من أجل تطبيق حوكمة و من ثم فان الم
 .3المؤسسات

و ي  ما źص المدقق اŬاةجي فإن أول نقطة يǼطلق مǼها هي تقويم كفاية و فعالية الرقابة الداخلية و هو 
العيǼات و عليه كلما كان نظام الرقابة الداخلية  تاختباةابرنامج التدقيق ي  Ţديد نسبة  الذي يبř عليه آساس

                                                           

 Ţ CEOميل الرئيس التǼفيذيهو قانون أمريكي يوجب على المؤسسات أن تضمن وتعتمد المعلومات المالية من خلال أنظمة الرقابة الداخلية. حسب هذا القانون فإنه سيتم   

Ņومدير القطاع الما CFO Ŗانهياة شرك ńأدت إ Ŗسيمة الŪووةلد   إنرون مسؤولية شخصية عن إعلان بيانات مالية خاطئة. وقد جاء هذا القانون إثر تداعيات المخالفات المالية ا
ات ومǼع ؤسسŢسين الإفصاح الماŅ من الممن أجل صاةمة صة للإصلاحات الحيث يعتبر هذا القانون فر .تؤسساūماية المستثمرين من أعمال الغش أو الǼصب من قبل الم .كوم

 .الاحتيال المحاسبي وتشديد العقوبات لهذǽ اŪرائم
1
 The Institute Of Internal Auditors, Practical Considerations Regarding Internal Auditing Expressing On Opinion On Internal 

Control, USA, 2005, P 03. 
جامعة ، ůلة كلية التجاة  للبحوث العلمية،-دراسة تطبيقية–العوامل المحددة لجودة وظيفة المراجعة الداخلية في تحسين جودة حوكمة الشركات ، عيسى سمير كامل 2

 .9، ص45،2008المجلد ، 1العدد، الإسكǼدةية
 .97،ص3،2010جامعة اŪزائر ، مذكر  ماجستير ي  العلوم التجاةية ،-دراسة استبيانيه–يل حوكمة المؤسسات اثر الالتزام  الأخلاقي للمدققين على تفع ، كرمية نسرين   3

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%B1%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%84%D8%AF_%D9%83%D9%88%D9%85&action=edit&redlink=1
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و على حجم العيǼة  الإثباتو قرائن  أدلةي  اūصول على  أسلوبهمتيǼا و متماسكا كلما  اد اعتماد المدقق على 
 هو .لان هدفه بصوة  ةئيسية 1ة  ياد  حجم العيǼة المختا إńو كلما كان ضعيف كلما سعى المدقق ، المختاة 

 .و بالتاš Ņسيد اūوكمة ةاية حقوق أصحاب المصلححمتقديم الصوة  اūقيقية للمؤسسة و تعزيز الشفافية و 
 

 الخارجي في تجسيد الحوكمة لتدقيقإسهامات ا: المطلب الرابع     
 

بدوةǽ إń  تطبيق معايير المحاسبة الدولية قادإن تطوة اūاجة المتزايد  إń الثقة ي  المعلومات خاصة ي  سياق 
بتحديد مدى سلامة وصحة المركز الماŅ  دققمن ůرد قيام الم تدقيقحيث انتقل ال، اŬاةجي لتدقيقتطوة عملية ا

واكتشاف ما قد يتخللها من  ، ة والتأكد من صحة ودقة البيانات المحاسبية المثبتة بالدفاتر والسجلاتمؤسسلل
اعتباةǽ وظيفة  إń ، وفحص لمدى فاعلية وقو  نظام الرقابة الداخلية واŬروج برأي فř ، أخطاء أو غش أو تزوير

التأكيدات ثقة و المصداقية على المعلومات و البذلك من خلال إضفاءها و ، اقتصادية ي  šسيد اūوكمةاجتماعية و 
و إسهامه ي  حل مشكل ، الية الŖ يتم إعدادها لكافة آطراف ذات المصلحة بالمؤسسةالŖ تتضمǼها القوائم الم

ŝانب حسم تعاةض المصلحة فيما بين معدي و مستخدمي ، عدم تماثل المعلومات فيما بين المديرين و المساهمين
 القوائم المالية.  

 :مفهوم التدقيق الخارجي -1

قرائن المرتبطة العملية مǼهجية و مǼظمة للحصول على "نه أعلى  CHARLE &HENRI  يعرفه 
تضمن التطابق بين هذǽ العǼاصر و المعايير  ةيموضوعو تقييمها بطريقة ، بالعǼاصر الدالة على آحداث الاقتصادية

قرير حول عدالة تصوة الميزانية ت إńو توصيل نتائج الفحص للأشخاص المعǼيين من أجل الوصول ، الموضوعة
م بها شخص و و لهذا يق، تر  المالية Űل الدةاسةفاŬتامية لǼتائج أعمال المؤسسة عن ال اūساباتعدالة تصوة و 

2خاةجي عن المؤسسة .
 

و الŖ تتم وفقا لمتطلبات آطراف اŬاةجية  ، المستقلعملية الفحص اūيادي '' بأنه PORTERو عرفه 
إń إبداء الرأي ي  القوائم المالية للمؤسسة عن طريق مدقق و الŖ تǼتهي ، الŖ تستفيد من خدمات المدقق

''حيادي.
3 
 من وبǼاء صاةم تقř اختباة ''أنه على تدقيق اŬاةجيال GERMOND & BONNAALLT وعرف

 من المقدمة المالية المعلومات ومصداقية نوعية على ومعلل Űايد ةأي إعطاء من يمكǼه، ومستقل مؤهل مهř طرف

4الظروف كل ي  المعلومات هذǽ إعداد ي  المعايير احترام مدى وعلى ، المؤسسة طرف
'' 

                                                           
 .381،ص2013، الوةاق للǼشر و التو يع، IIAدليل التدقيق الداخلي وفق المعايير الدولية الصادرة عن ، خلف عبد الله الوةدات 1

2
 HENRI.B, CHARLES J, Audit Opérationnelle, Edition Economica, Paris 1996, P 12. 

3 PORTER, B, Principles Of External Auditing, John Wiley And Sons, 1997,P19. 
4
 COLLINS L, VALLIN G, Audit Et Contrôle Interne Aspects Financiers Opérationnels Et Stratégique, 4eme Edition, Dalloz, 1992, 

P21. 
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 اūيادي الموضوعي التحقق عřي اŬاةجي لتدقيقا أن إŵ ، ńلص فإنǼا السابقة التعاةيف استعراض خلال من

 اŪهات وتبليغ ، المرجو  آهداف مع ومطابقتها ، المؤسسة لعمليات والإداةية الاقتصادية الكفاء  من المستقل

 .لتدقيقا بǼتائج هادفة موضوعية مǼطقية وبصيغة ، المǼاسب الوقت ي  المعǼية
 :1و بالتاŅ نميز التدقيق اŬاةجي بمجموعة من اŬصائص و الŖ تتمثل فيما يلي

:يهدف التدقيق اŬاةجي بصفة عامة إń إبداء الرأي ي  القوائم المالية الŖ  التدقيق اŬاةجي عملية هادفة -1
هذǽ آطراف تتميز şاصية Űدودية السلطة فيما ، يتم تقديمها للأطراف اŬاةجية ذات المصلحة مع المؤسسة

قوائم المالية لهم يعتمدون بصوة  شبه كاملة على الو هو ما Ÿع، źص حصولهم على احتياجاتهم من المعلومات
تعاةض ي  المصالح و بالتاŅ سعي القدمها الإداة  ي  تقييم أدائها. و هذا ما يؤدي ي  الكثير من آحيان إń الŖ ت

الإداة  لتقديم معلومات مضللة من خلال قوائمها المالية.و نظرا لذلك فإن مستخدمي هذǽ القوائم من آطراف 
وصفه خبيرا و مؤهلا مهǼيا و Űايدا لإبداء ةأيه ي  مدى صدق القوائم المالية اŬاةجية Źتاجون للمدقق اŬاةجي ب

2المقدمة لهم.
 

يتم مماةسة التدقيق اŬاةجي وفق إطاة مǼظم من اŬطوات المǼطقية  :التدقيق اŬاةجي عملية مǼظمة -2
اللا مة المتعلقة بالمؤسسة لاستكشاف حيث يبدأ المدقق اŬاةجي عملية التدقيق ŝمع البيانات ، المترابطة و المǼظمة

ثم يقوم بعملية تقييم نظام الرقابة لدى العميل لتحديد نقاط القو  و الضعف ، البيئة الŖ سيجري فيها الفحص
و يستكمله بعمليات الفحص الميداň ، فيه. و على ضوء هذا التقييم يقوم المدقق بوضع برنامج للتدقيق اŬاةجي

و يǼهي عمله بإعداد تقرير يشمل على ةأيه ي  القوائم المالية المعروضة ، دلة الŖ تؤكد ةأيهمع šميع و تقييم آ
 عليه.

مسؤوليته اšاǽ  اŬاةجي وليد و تعتبر اūاجة لاستقلال المدقق   :التدقيق اŬاةجي يماةسه مدقق مستقل -3
الŖ تمكǼهم من التحقق من صدق هذǽ  مستخدمي القوائم المالية ٓنهم لا يملكون الوسائل الملائمة و الكافية

حيث لا تكون له مصالح مباشر  ، لذلك فهم يعتمدون على ما يقوم به المدقق المستقل عن العميل، القوائم المالية
و يمكن القول أنه إذا لم يكن المدقق مستقلا ، و عليه القيام بعمله دون اŬضوع لضغوط الغير، أو غير مباشر  معه
 ائم المالية Űل شك من وجهة نظر مستخدميها و بالتاŅ لا يمكن الاعتماد على ةأيه.فهذا Ÿعل القو 

بالǼظر لعملية التدقيق اŬاةجي ųد أنها تستوي  بصفة عامة على : التدقيق اŬاةجي عملية اتصال متكاملة -4
و Źمل ي  ، تقريرǽ حيث أن الرسالة تتمثل ي  الرأي المهř الذي يبديه المدقق اŬاةجي ي ، مقومات الاتصال

و يتمثل المستقبل ي  آطراف المستعملة للمعلومات ، طياته معلومة جديد  حول صدق و سلامة القوائم المالية
3المالية.

 

                                                           
1
جامعة ، مذكر  ماجستير ي  علوم التسيير، وحد  داة البيضاء باŪزائر العاصمة -دراسة حالة مجمع صيدال–لتطبيق حوكمة الشركات  كآليةالتدقيق الخارجي  ، نبيلحمادي  

 .64ص ، 2008 ، شلف، حسيبة بن بوعلي
2
 .7ص ،2011، مصر، الإسكǼدةية، الداة اŪامعية، أصول المراجعة ، و آخرون ةجب السيد 

3
 .8ص، ذكرǽ مرجع سبقو آخرون،  ةجب السيد  
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 :الخارجي تدقيقال أهداف     
يمكن تصǼيفها إń أهداف ةئيسية و أخرى ثانوية يمكن  أهداف عد  Ţقيق إń اŬاةجي التدقيق سعىي
 :1التاǼ Ņحوعلى التوضيحها 

 
 :2الآتي ي  اŬاةجي تدقيقلل الرئيسية آهداف تتمثل حيث: رئيسيةال الأهداف      

 القوائم تعبير صدق على المحايد الفř الرأي إبداء هو اŬاةجي تدقيقال عملية من آساسي الهدف إن 1-

 .عاماً  قبولاً  والمقبولة عليها المتعاةف المحاسبية للمبادئ وفقاً  ، الماŅ والمركز آعمال لǼتيجة المالية

 خلال من وذلك، فيه القصوة أوجه وبيان ، الداخلية الرقابة نظام عن بالمعلومات المؤسسة إداة  إمداد 2-
 .الǼظام هذا أداء Ţسين أجل من تقريرǽ ي  دققالم يقدمها الŖ التوصيات

 وغيرهم المعǼية اūكومية والدوائر والبǼوك والدائǼين المستثمرين من المالية القوائم مستخدمي إمداد 3-
 .المǼاسبة القراةات اţاذ ي  لتساعدهم ، ةالموثوق المالية بالبيانات

 :الأهداف الثانوية      

 لتلك المدقق Ţقيق سبيل وي  ، للتدقيق اŬاةجي ةئيسية أهداف هي ذكرها سبق الŖ آهداف تعتبر

 حسابات أةصد  بفحص المتعلقة آهداف الستة وهي ، Źققها أن أولاً  عليه فرعية أهداف هǼاك فإن ، آهداف

 .وإجراءاتها لتدقيقا معايير بين وصل حلقة وتعتبر ، 3وسيطة كأهداف تستخدم آهداف هذǽ ، المالية القوائم
 4: الآتي ي  الفرعية آهداف هذǽ وتتمثل

 .معين تاةيخ ي  فعلاً  موجود  الالتزامات أو واŬصوم آصول أن أي :الوجود من التحقق -1
 الدفاتر ي  قيدها تم قد والإيرادات والمصروفات واŬصوم آصول كافة أن يعř :الاكتمال من التحقق -2

 .مسجلة غير عمليات يوجد لا وأنه ، كاملة والسجلات
 أوم اŬصو  وأن، معين تاةيخ ي  للمؤسسة مملوكة والممتلكات آصول كافة أن يعř :الملكية من التحقق  -3

 .معين تاةيخ ي  المؤسسة على حقيقياً  التزاماً  تمثل الالتزامات
 ة.الملائم بقيمتها وقيدها تقييمها تم قد واŬصوم آصول أن :التقييم من التحقق -4

 عǼها الإفصاح تم قد المالية القوائم مكونات كافة أن :وعدالة بصدق المالية القوائم عرض من التحقق  -5
 .الصلة ذات والمهǼية القانونية للمتطلبات وفقاً  ، سليمة بصوة  وعرضها

                                                           

 1
 .53ص ، 2010 ، 3جامعة اŪزائر  ، مذكر  ماجستير ي  العلوم التجاةية ، التكامل بين المراجعة الداخلية و الخارجية ، عبد السلام عبد  الله سعيد أبو سرعة   
 8-9ص ، 2008، آةدن، مؤسسة الوةاق للǼشر والتو يع، عمان، آوń، الطبعة مراجعة الحسابات بين الǼظرية والتطبيقيوسف جربوع،  2
 .54سرعة، مرجع سبق ذكرǽ، ص سعيد أبو  عبد اللهعبد السلام   3
 .4 ص ، 2006، داة المريخ للǼشر، القاهر ، كمال سعيد،  تعريب أحمد حجاج ، المراجعة بين الǼظرية و التطبيق ،هǼكي أمرسون توماس، وليم 4
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 تم قد والإيرادات والمصروفات واŬصوم آصول كافة أن أي :المالية العمليات وصحة شرعية من التحقق -6
 ، الǼافذ  والǼظم واللوائح القوانين لمتطلبات وفقاً  قانوناً  المختصة السلطة من اعتمادها وتم ، بدقة قيمتها احتساب
 .أهدافها Ţقق الŖ الرسمية وآعمال آغراض ي  وتمت

 :استقلالية المدقق الخارجي -2

، يقوم بتدقيق القوائم المالية للمؤسسة و إجراءات إعدادها، المدقق اŬاةجي هو Űاسب من خاةج المؤسسة
جوهريا حالة المؤسسة .و غالبا يقوم المدقق اŬاةجي بتقييم  و إنها تمثل، وظيفته هي الشهاد  بعدالة تلك القوائم

 ، 1الǼظام و الإجراءات الŖ يستخدمها المدقق الداخلي ليرى إذا أمكن الاعتماد على التقاةير المعد  داخليا
اŬاةجي يفترض عǼصر الاستقلالية ٓهميته الكبير  ي   ياد  ثقة مستخدمي المعلومات ي   و لقيام المدقق

ها و بالتاŸ Ņب التعرف على أهم الضغوط الŖ يتعرض لها المدقق راجعتتقاةير الŖ قام مدقق اūسابات بمال
řتؤثر على ةأيه الف Ŗاةجي و الŬلس ، اů فيذية أوǼسواء كان تأثير مباشر أو غير مباشر إذ تعتبر الإداة  الت

 :3سيتم التطرق لاستقلالية المدقق من خلال ما يلي لذلك ، 2الإداة  من أهم اŪهات الŖ يمكن أن تضغط عليه 
المؤسسة بتعيين مدقق خاةجي يعطيها الفرصة لمماةسة بع  الضغوط عليه ما  إداة إن قيام : التعيين -1

و ي  هذا المجال و لتجǼب هذا الضغط ųد أن بوةصة آوةاق المالية ي  ، دامت سلطة التعيين Şو   إداةتها
فقد أوكلت حق التعيين و Ţديد آتعاب ، دقق اŬاةجيالمالولايات المتحد  آمريكية و من أجل دعم استقلال 

 إǼŪ ńة التدقيق اŬاةجية بالمؤسسة حŕ لا تماةس إداةتها أي ضغط على المدقق.

 ، اةجي يمثل مصدة تهديد لاستقلالية وحياد المدققاŬدقق المإداة  المؤسسة بصلاحية عزل  إن تمتع :العزل -2
و يوصى ي  هذا المجال أن يقوم المدقق  ، Şيث تقوم الإداة  بعزل المدقق إذا لم يلبي مطالبها و يتبع توجيهاتها

تتعلق برفضه لضغوط ماةستها إداة   و ما إذا كانت، اŪديد بالاتصال بالمدقق القديم للوقوف على أسباب عزله
 .4المؤسسة على حيادǽ و استقلاليته قبل تعييǼه عوضا عǼه

يعتبر Ţكم إداة  المؤسسة ي  Ţديد أتعاب المدقق اŬاةجي عاملا يعرض المدقق لتخفي  أتعابه  :آتعاب -3
آوةاق المالية ي  الولايات  لذلك ųد انه بموجب توصيات بوةصة، إذا لم يقم بتلبية مطالب و تعليمات الإداة 

و ذلك لضمان عدم تدخل ، المتحد  آمريكية فقد أسǼد حق Ţديد أتعاب المدقق اŬاةجي إǼŪ ńة التدقيق
 الإداة  ي  Ţديد أتعاب المدقق و حماية استقلاليته.

                                                           
1
 .57ص، 2012، ، القاهر داة المريخ للǼشر، تعريب عبد الفتاح العشماوي و غريب غǼام  ،-الراصدة و المشاركة  الأطراف–حوكمة الشركة  ، كيǼيث كيم و آخرون  

2
 ، جامعة أبو بكر بلقايد، ةسالة دكتوةاǽ ، دراسة تطبيقية على مكاتب و شركات المراجعة في قطاع غزة–مدى استقلال مراجع الحسابات الفلسطيǼي  ، البا  عماد Űمد  

 94ص، 2012تلمسان، 
 ، غز  ، 2العدد ، 12المجلد، الإسلاميةůلة اŪامعة  ، و فجوة التوقعات بين المجتمع المالي و مراجعي الحسابات القانونيين و طرق معالجة تضييق الفج ، جربوع  يوسف 3

 .45-43ص، 2004
دةاسة ميدانية على –المعلومات المحاسبية  مصداقيةدور استقلالية مراجع الحسابات الخارجي في تحقيق متطلبات الحوكمة و أثرها على ، بسمة حسن المسحال  4 

 .64ص ، 2014 ةسالة ماجستير،اŪامعة الإسلامية ،غز ،، -مكاتب المراجعة ي  فلسطين
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قق اŬاةجي : تعتبر ثقة مستخدمي المعلومات ي  استقلال المدوجود مصالح اقتصادية مع إداة  المؤسسة -4
فلكي ، من آموة الهامة و هذǽ الثقة قد تǼهز بأي أدلة تطعن ي  هذا الاستقلال ي  نظر آشخاص العاديين

و لكي يتم الاعتراف باستقلال المدقق Ÿب أن يكون ، يكون المدقق مستقلا Ÿب عليه أن يكون مستقلا نهائيا
 أو أن تكون للمدقق مصلحة ي  الإداة  أو الملكية. ،حرا من أي التزامات šاǽ العميل الذي يدقق حساباته

:يعتبر قيام المدقق ببع  اŬدمات الإداةية للمؤسسة الŖ قيام المدقق ببع  اŬدمات الإداةية للمؤسسة -5
و ي  هذا المجال يطرح التساؤل ، يقوم بتدقيق حساباتها من أهم المشاكل التطبيقية العملية المتعلقة بمعياة الاستقلال

حول إذ كان قيام المدقق بتلك اŬدمات Ÿعل űتلف اŪهات المستخدمة للمعلومات تشك ي  استقلاليته.  
  

 :آليات دعم التدقيق الخارجي في حوكمة المؤسسات -3
 

 اةجيمدقق خإń ضروة  حرص  المؤسساتي  حوكمة  التدقيقتهدف الآليات آساسية العملية لدعم دوة 
:وفيما يلي ملخص ٓهم تلك الآليات دققوتفعيل المـساءلة المهǼيـة للم لتدقيقعلى الاةتقاء ŝود  ا

1
  

 

 الآليات الأكاديمية:  - أ
 

عبء التطوير المستمر ي  برامج التعليم ي   لتدقيقيقع على عاتق آكاديميين من ذوي الاهتمام بالمحاسبة وا
مؤهل التأهيل الكاي   دققŰاسب وم والدةاسات العليا وبرامج التعليم المستمر وذلك لإنتاج  امرحلŖ البكالوةي

والملائم وتوجيه البحوث ūل مشاكل المماةسة المهǼية أو المشاةكة ي  ţطيط وتǼفيذ برامج التعليم المهř المستمر 
  :ي  ثلاث آليات أساسية هي المؤسساتي  حوكمة  التدقيقويمكن Ţديد دوة آكـاديميين ي  تدعيم دوة 

1-  řوكمـة وبرامج التعليم المهūـل مـشاكل اū تطوير برامج التعليم المحاسبي وتوجيه البحوث المحاسبية
 .المستمر
ت مع التركيز على مǼاقشة واقعية لقضية ؤسساودوةها ي  حوكمة الم التدقيقضروة  عقد المؤتمرات ي  ůال  -2
ي  إضفاء الثقة على الإفصاح المحاسبي من جهة و ياد  إمكانية اعتماد أصحاب المصلحة ي   التدقيقدوة 
كما يمكن أن تركز علـى دوة   ، ت على المعلومات المحاسبية الŖ يوصلها هذا الإفصاح من ناحية أخرىؤسساالم

  .ايـة مصالح أصحاب المصلحةومن ثـم حم التدقيقكمستويات للأداء المهř ي  ضمان جود  خدمة   التدقيقمعـايير 

وذلك من خلال عقد وةش العمل المشتركة بين  ، ضروة  Ţقيق التكامل بين اŪامعات ي  ůال اūوكمة -3
 .المؤسساتمـن مǼظوة حوكمة  التدقيقاŪامعات ٓغراض تطوير مقرةات المحاسبة و 

 

                                                           

 http://site.iugaza.edu.ps/rmotair/files/2010/02/Article.pdf :         طلاع عليه عبر الموقع التاŅيمكن الا، تدعيم المراجعة اŬاةجية آليات، حسين مطير ةأفت 1 
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من خلال تǼظيم مهř ةسمي Źمي أعضائها ويǼمي  التدقيقتعمل مهǼة المحاسبة و : 1الآليات التǼظيمية   - ب
قدةاتهم العلمية والعملية باستمراة ويصدة الإةشادات والضوابط المهǼية الكفيلة بالاةتقـاء بمـستوى المهǼة وبمستوى 

وهذا آمر يمثل Ţدياً جدياً للجمعيات المهǼية Şيث Źتاج إń أن تضع وتǼفذ آليات ممكǼة وعملية  ، أعضائها
  :اŬاةجي ومن أهم هذǽ الآليات التدقيقلدعم دوة 
: يقع على عاتق اŪمعيات المهǼيـة إحـداث تطـوير مستمر ي  معايير تطوير معايير المحاسبة المالية -1

  .باسـتمراة حيـا   مقياس ملائم لصدق القوائم المالية اŬاةجي دققالمحاسبة المالية حŕ يمكن لم

: Ÿب أن يترافق مع تطوير معايير المحاسبة المالية حتميـة تطوير مماثل ي  معايير التدقيقتطوير معايير  -2
  .سواء المعايير المتعـاةف عليهـا أو الإةشـادات المتخصصة التدقيق

: إن نظام فحص أعمال الزملاء آلية من آليات الرقابة المهǼية تفعيل نظام الرقابة على أعمال الزملاء -3
وإعداد  التدقيق فـي قبـول التكليف وţطيط وأداء أعمال التدقيقبمعـايير  الالتزاممان على أعمال الزملاء لض

 .التدقيقوعرض تقرير 
: من المتفق عليـه مهǼيـاً أن التعلـيم المهř المستمر يمثل تفعيل برامج التعليم والتدريب المهǼي المستمر -4

لظاهر  التدقيق ŝانب التأهيل والتدةيب فإن مواجهة  ةجيلمدقق خاجانباً هاماً ي  معياة التأهيل العلمي والعملي 
ات يتطلب من اŪمعيات المهǼية اţـاذ ؤسسي  حوكمة الم التدقيقوتفعيل دوة مهǼة  ت ؤسساوŢديات حوكمـة الم

 .اللا م Ŵو تفعيل برامج التعليم والتدةيب المهř المستمر
الدولية ةقم  لتدقيقوفقـاً لمـسودتي معيـاةي ا : وذلـكمدقق الخارجيتفعيل الدور الحوكمي لتقرير   -5

 .25/3/2005ي   IFAC التـابع للإŢاد الدوŅ للمحاسبينالتدقيق الصادةتين عن ůلس معـايير  705-706
 

ليات الملقا  على عاتق ؤو تمثل الوسائل وآساليب والطرق والواجبات والمس :2 الآليات المهǼية العملية -ج
 تدقيقالمماةس للمهǼة آليات مهǼية عملية لها مساهمات إŸابية ي  دعم الدوة اūـوكمي الإŸابي لل المدقق اŬاةجي

 نفسه مقتǼعـاً بـأن دوة  اūوكمي مرتبط باستعدادǽ وقدةته مدقق اūساباتولا يمكن Ţقيق هذا الدوة ما لم يكن 
 ، تؤسسادوة حوكمي لا غŘ عǼه ٓصحاب المصلحة ي  الم تدقيقإثراء المماةسـة المهǼيـة العمليـة وإثبـات أن لل على

وتفعيـل المـساءلة المهǼية  التدقيقعلى الاةتقاء ŝود   مدقق اŬاةجيويمكن أن يتحقق هـذا الدوة من خلال حرص 
إń ةفع  IFAC الدولية الصادة  عن الإŢاد الدوŅ للمحاسبين لتدقيقوقد حرصت معايير ا. لمدقق اŬاةجي

المستقل بهذǽ المستويات اةتفاع جود   دققŞيث يترتـب علـى التـزام الم، اŬاةجي دققملٓداء المهř لاات مستوي
آثاةاً حوكمية إŸابية تبرة الالتـزام بمعايير اŪود  سواء   لتدقيقوسيǼتج بالتأكيد عن Ţقيق جود  عملية ا. أدائه لمهǼته

الداخلي ولزياد  لتدقيق وذلـك لرفع كفاء  وظيفة ا، الداخلي أو على أسواق ةأس المـال لتدقيقكانت آثاةاً على ا

                                                           

 fhttp://site.iugaza.edu.ps/rmotair/files/2010/02/Article.pd          :يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع التاŅ، تدعيم المراجعة اŬاةجية آليات، حسين مطير ةأفت 1 

 fhttp://site.iugaza.edu.ps/rmotair/files/2010/02/Article.pd          :يمكن الاطلاع عليه عبر الموقع التاŅ، تدعيم المراجعة اŬاةجية آليات، حسين مطير ةأفت 2 
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مما  التدقيقثقة مستخدمي القـوائم الماليـة بـصفة عامـة والمتعاملين ي  سوق ةأس المال بصفة خاصة ي  تقاةير 
خاصة ي  ظل الاšـاŴ ǽـو عولمة  تالمؤسساي  حوكمة  للتدقيق اŬاةجييǼعكس إŸاباً علـى تدعيم الدوة الإŸابي 

 تǼظيم الرقابة و التدقيق الداخلي و اŬاةجي.أسواق ةأس المال وعولمة الǼشاط الاقتصادي وتزايد الاهتمام ب
 

 دور الهياكل التǼظيمية في تجسيد الحوكمة المطلب الخامس:     
 

 ، Ţقيق أهدافهـا بكفاء  و فاعلية ىعلأدا  هادفة لمساعدتها  يعتبر الهيكل التǼظيمي ٓي مؤسسة وسيلة أو
الوحدات  Ţديد ادواة آفراد و Ţقيق الانسجام بين űتلفي  تǼفيذ اŬطط واţاذ القراةات و  من خلال المساعد 

فان للهيكل التǼظيمي تأثير كبير  ومن ناحية أخرى غيرهااخل و الا دواجية والاختǼاقات و تفادي التدو ، آنشطةو 
العمل و التخصص يتضمن إسǼاد مهام وواجبات Űدد   فتقسيم، فراد و اŪماعـات فـي المؤسساتسلوك آى عل
 . الفرد و توقعاته نتيجة لذلك قد توفر له الشعوة بالرضا عن العمل ىو الالتزامات المترتبة عل، للفرد

 

1- ǽظيمي و أبعادǼماهية الهيكل الت: 

 

 وجهات تفاوتت فقد ، "التǼظيمي الهيكل"لمصطلح واحد تعريف على والتǼظيم الإداة  مفكرو يتفق لم

 إلا هو ما التǼظيمي الهيكل بأن جميعا يرون ، ذلك مع و .والعمق الشمولية حيث من قدموها الŖ والمفاهيم الǼظر

 .والمفاهيم الآةاء هذǽ بع  يلي فيما وسǼعرض المؤسسة أهداف لتحقيق وأدا  وسيلة
تعطي اūق ، التǼظيمي بأنه ůموعة من القواعد و اللوائح البيروقراطية الهيكل  WEBERعرفحيث 

 1لمجموعة من آفراد أن يصدةوا آوامر ٓفراد آخرين على Ŵو الرشد و الكفاء .
 إńعلى أنه ůموعة من الطرق أو الوسائل الŖ يتم بموجبها تقسيم العمل   MINTZBERGو قد عرفه 

 2من تم ضمان التǼسيق الضروةي بين هذǽ الǼشاطات.و ، نشاطات واضحة و Űدد 
يفترض عمل هذا الǼظام ، ظام ثابت من العلاقات المتǼاسقةنهو  فالهيكل التǼظيمي WEIS أما فيما źص

و التǼسيق بين هذǽ ، و Ţمل المسؤولية من كل عضو فيه ،تقسيم نشاطات Űدد  على أشخاص Űددين
 3الǼشاطات .
 ،والواجبات المهام تو يع كيفية وŹدد يوضح الذي البǼاء ذلك بأنه التǼظيمي الهيكل تعريف يمكن سبق مما

، وتطبيقها إتباعها الواجب التفاعل وأنماط ، الرسمية التǼسيق وأدوات ،موظف كل له يتبع الذي المسؤول و
.المركزية ، الرسمية ، التعقيد: هي ةئيسية أبعاد ثلاثة التǼظيمي الهيكل ويتضمن

4 
 

                                                           
1
 .293،ص1999، الإسكǼدةية، داة اŪامعة اŪديد  للǼشر، مبادئ الإدارة بين الǼظرية و التطبيق، Űمد إسماعيل  

2
 MENTZBERG H, Structure Et Dynamiques De L’organisation ,Paris ,Edition D’organisation ,18 éme Edition , 2005, P18. 

.43، ص2004، اŪزائر، ديوان المطبوعات اŪامعية، ، الاتصال و دورǽ في كفاءة المؤسسة الاقتصادية :دراسة نظرية و تطبيقيةناصر دادي عدون 3  
 .317، ص2014، اŪزائر، 16العدد ، ، أŞاث اقتصادية و إداةيةالمواءمة بين الاستراتيجية و الهيكل التǼظيميمǼصوةي كمال،، مǼصوةي الهام 4



 اƃتدقيق اƃداخلي و مراقبة اƃتسيير ƃخدمة اƃحوƂمة               اƃفصل اƃثاني:           

91 

 

:يشير مصطلح التعقيد إń دةجة الاختلاف أو التǼوع الموجود داخل الهيكل التǼظيمي حيث التعقيد  -1
 :1يǼقسم هذا الاختلاف إń ثلاثة أنواع و هي

I. ظيمية الواقعة أفقيا على نفس المستوى :الاختلاف الأفقيǼدةجة التمايز بين الوحدات الت řو يع ،
 العǼاصر التالية: تتحدد دةجة الاختلاف آفقي بǼاء علىو 

 .طبيعة العاملين 

 .ظيمǼالمهمات المحدد  ي  الت 

 .مستوى التدةيب و التعليم 

II. :أي أنه كلما  اد الاختلاف العمودي  ادت عدد  ، و يقصد به دةجة عمق الهيكل الاختلاف العمودي
مالات التعقيد و التشويه فكلما اتسعت المسافة بين القاعد  و الهرم و قمته كلما  ادت احت، المستويات التǼظيمية

 ي  اتصالات و كذلك صعوبة التǼسيق.

III. غرافية :الاختلاف المكانيŪاحية اǼظيمي من الǼشاط التǼاختلاف مواقع مماةسة ال řحيث تزداد ، و يع
 ىعل او يتحدد الاختلاف المكاň بǼاء، دةجة التعقيد كلما اتسع التو يع اŪغراي  للأعمال و آفراد و التǼظيم

متغيرات أهمها أهداف المؤسسة و نشاطاتها و عملائها و الإمكانيات المتاحة و غيرها من العوامل المؤثر  ي  هذا 
 المجال. 

 أنظمة شكل وي  ، مسبقا ومعروف Űدد شكل ي  العمل تأدية الǼمطية أو الرسمية تعř الرسمية: -2
 اعتماد مدى تشير إń فهي. 2وقواعد سياسات شكل ي  آعمال وضع خلال ومن عليها ومتعاةف مكتوبة

 أنه الإشاة  مع ، عمله أداء أثǼاء الفرد وأفعاله سلوك وضبط توجيه ي  اŬاصة و الإجراءات  القوانين على المؤسسة

 ، مكتوبة غير أو مكتوبة كانت سواء العاملون يعيها يكفي أن بل مكتوبة القوانين هذǽ تكون أن بالضروة  ليس

 أكثر به والتحكم الفرد سلوك على السيطر  ي  و الإجراءات القوانين تلك على الاعتماد دةجة كانت وكلما

. صحيح الرسمية والعكس من التǼظيمي بمزيد الهيكل اتصف
3
 معياةية لتحقيق "الرسمية" المǼظمات استخدمت وقد 

 .السلوك ي  التباين دةجة ţفي  وبالتاŅ ، )عليه والسيطر  ضبطه( السلوك

 

 الإستراتيجيةń أن المركزية تعبر عن مستوى و نوع المشاةكة ي  اţاذ القراةات إ HAGEيشير  :المركزية -3
و هǼاك ، إń أن المركزية تعبر عن كيفية تو يع السلطة داخل المؤسسة HALLبيǼما يشير ، من قبل أفراد المؤسسة

                                                           
 .104-101ص ، 2001، داة الزهراء للǼشر و التو يع،آةدن، ،   الهياكل و الأساليبنائل عبد اūفيظ 1
2
 . 83، ص2005 ، الإسكǼدةية اŪامعية، الداة ،التǼظيمية والممارسات الهياكل لتصميم العملي الدليل تǼظيم ماهر، أحمد 

 .57 ص، 2000 الثانية، الطبعة  عمان، للǼشر، اūامد ومكتبة داة ،العمل وإجراءات التǼظيمي الهيكل المǼظمة تصميم:حريم Űمود، حسين  3
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ي  المستويات آقل  لْخرينون تفوي  جزء مǼها من يعرفها على أنها تمركز سلطه اţاذ القراةات ي  يد واحد  د
 2فالمركزية إذن šيب على التساؤل أين يتم صǼع القراة ؟.1ي  الهيكل التǼظيمي

غير أنه لا يمكن القول أن هǼاك هيكل مركزي تماما أو هيكل لا ، و دةجة المركزية ţتلف من مؤسسة اń أخرى
 تماما. مركزي

 

  : و مبادئه أهمية الهيكل التǼظيمي -2

 

 المتحركة والبيئة المستقر  البيئة بين واضحـة علاقة فهǼاك ، المحيطة بالبيئة تأثرت ؤسسةالم وفعالية كفاء  إن

 من ةؤسسالم تتمكن حŕ اللامركزية مـن عاليـة دةجـة يتطلب التعقيد وهـذا ، التǼظيمي الهيكل تعقيد ودةجة

 :3التاŅ ي  التǼظيمي الهيكل أهمية وتǼبع المحيطة للتغيرات الاستجابة

 .المؤسسة داخل العلاقات ترتيب .1
 التǼظيمي الهيكل شبـهن حيث هاأهدافـ إń لوصولل لمؤسسةا تساعد الŖ الإداةية آدوات إحدى يعد .2

 الدوائر تبقى البǼيان هذا فدون، الإنسان Ūسم المختلفة الفرعيـة بآنظمة يمسك كونه للإنسان العظمي بالهيكل

 .بعضها عن مǼعزلة وحـدات المختلفة وآقسام

 .المؤسسة داخل وآقسام والدوائر الإداةات توضيح  .3
 .مستـوى كـل ومسؤوليات واختصاصات المؤسسة فـي الإداةية المستويات توضيح .4

 

 ، الإداةية توضـح التبعية تǼظيمية خريطة اعتباةǽ حـد عǼد التǼظيمية للهياكل المعاصر المفهوم يقف ولا

 وإنما ، مؤسسةلل المكونة الإداةية للوحدات  ةالوظيفي للاختصاصات مǼضبط Ţديد ůرد أو الإشرافية وليةؤ والمس

 ųاح ويعتمـد ، غاياتها Ŵو انطلاقها من وŢد ؤسساتالم أداء الŖ تعرقل القوى إلغـاء الǼهائـي هدفها أدا  هو
 التكيف من عالية دةجة ق لتحقي مǼاسبـة عمل بيئة خلق ي  قدةتها على التǼظيمية هياكلها بǼاء ي  ؤسساتالم

آخرى سواء المادية أو  ومواةدها يالبشر  العǼصر   كفاء وكذلك المؤسسة وأهداف التǼظيمي الهيكل بين والتطابق
 المالية.
 

 : 4وهـيبǼاء الهيكل التǼظيمي أو إعـاد  بǼائه هǼالك عـد  مبادئ أساسية تؤخـذ ي  الاعتباة حيث عǼد 
 .حيث أن لكـل تǼظيم هـدف يسـعي إلـيه  مبـدأ وحـد  الهـدف: -1
 لاً عن جزء من العـمل.ؤو جـعل كل فـرد مس: مبـدأ تقسيم العـمل -2

                                                           
 .131ص، 2001 السعودية،الطبعة اŬامسة، العامة، الإداة  معهد الهاجري، Űمد بن سعيد ،ترجمةالمǼظماتهال، ةيتشاةد  1
 61ص، 2000  الثانية، الطبعة عمان، للǼشر، اūامد ومكتبة داة ،العمل وإجراءات التǼظيمي الهيكل المǼظمة تصميم:حريم Űمود، حسين  2
3
 .66ص، 2002، أوńطبعة ،مصر،الإسكǼدةية ،داة وائل للǼشر ،تǼظيم إجراءات العمل ،للو ياموسى   

4
  Ņظيمية ، عدنان ماشي واǼاء الهياكل التǼ13-11،ص2011، فسم التطوير الإةادي ، دائر  التخطيط و المتابعة، ديوان الوقف الشيعي ، ب. 
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 .لكـل عـامل ةئيس واحـد يتلقـي مǼه آوامـر والتعليمات والتوجيهات: مبـدأ وحـد  الرئاسة -3
 .لية وظيفية تتبعها سلطة تمكن من أدائهاؤو كـل مس  : مبـدأ تسـاوي المسئولية مع السـلطة -4
 .التǼظيم الإداةي علي أساس الوظائف ونوع العـمل المطلوب وليس علي أساس الشخص: مبـدأ الوظيفة -5
 .تزداد الفعالية الإداةية كلما قلت المستويات الإداةية: مبـدأ قصـر خط السـلطة -6
قابلية التǼظيم للتكيف ومقابلة التغيرات الداخلية واŬاةجية ي  وقتٍ وجيز دون اūاجة إń : مبـدأ المـرونة -7

 .إحـداث تعديلات جوهرية به
  
 :تأثير التصميم الهيكلي في تطبيق الحوكمة -3

 

 العظمي الهيكل – التǼظيمية اŬريطة أو الإداةي التǼظيم بهيكل أحياناً  ويسمى- التǼظيمي الهيكل يشكل
 بعضها فوق مستويات شكل على مǼها تتكون الŖ التǼظيمية والوحدات التقسيمات يوضح Şيث مؤسسة ٓي
 ، والتعليمات وآوامر العلاقات خلالها من تǼساب الŖ السلطة şطوط ببعضها وترتبط هرمياً  شكلاً  تأخذ ،البع 

 :ن العǼاصر يمكن إجا تها فيما يليو بالتاŅ تǼبع أهمية الهيكل التǼظيمي ي  šسيدǽ للحوكمة من خلال ůموعة م
 .تو يع السلطات والمسؤوليات بما يضمن تقليص مركزية السلطة والمزيد من المشاةكة والتعاون -
 التعقيد والا دواج ي  هذǽ الاختصاصات.Ţديد الاختصاصات وتوضيحها لتحديد مراكز المسؤولية وإنهاء  -
تبسيط إجراءات العمل وتسهيل حركة سيرها بين الفروع وآقسام والوحدات Şيث تتحقق سرعة الاųا   -

 وسهولة الرقابة معا.
 .1ضمان تدفق المعلومات والبيانات من خلال الاتصالات آفقية والعمودية الصاعد   والǼا لة -
 

 ǽبن حيثتفعيل الرقابة  يتم ، الإجراءاتو من خلال هذǼآنشطة فصل بمراعا  المصالح تضاةب تج 

و استخلاص  و كذا Ţديد السلطات بإعطاء اūق ي  توجيه  آفراد الآخرين  ، التǼفيذية آنشطة عن الرقابية
ليات المǼاطة ؤو لة والمهام والمسؤو كما Źدد الهيكل التǼظيمي العلاقة فيما بين الموظفين بالإداة  المس  ، نتائج ملائمة

ليات ؤو وفر المعلومات الواضحة للفصل فيما بين المسي هكما أن ، وبالتاŅ تعزيز المساءلة بين الرئيس و المرؤوس  بهم
 من خلال هذا يتم التأكيد ن من ضبط السياسات الداخلية وو يمك ، وŢديد الصلاحيات حسب المهام الوظيفية

 .آهداف المؤسسية لتحقيقمة المؤسسات كعلى حو 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 .209ص، 2003 ، دمشق ،الطبعة آوń،داة الرضا للǼشر،سلسلة الرضا للتǼمية الإداةية ،الإصلاح الإداري الفكر والممارسة ،ديالا اūج عاةف  
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 اƃدراسات اƃسابقة: اƃمبحث اƃثاƃث     
 

و ذلك لما لها من أهمية ، Źتل موضوع الدةاسات السابقة جانبا Űوةيا ي  عملية Ţقيق الدةاسة العلمية
Ţديد ، و Ţديد إشكالية الدةاسة و أهدافها و إجراءات سيرها من ضبط للمحتوى الǼظري اكتشافبالغة ي  

الفرضيات و من ثم Űاولة إبرا  أوجه  اختباةأساليب  إńعيǼة و متغيرات و أدوات الدةاسة التطبيقية بإضافة 
 .و بالتاŅ ما يميز الدةاسة اūالية عن الدةاسات السابقة معها الاختلافالتشابه و 
   

 الدراسات العربية: المطلب الأول       
 

 1.في سوريا المؤسساتالداخلي في حوكمة  التدقيقدور  ، دحدوحاحمد  دراسة     
 

، تهدف هذǽ الدةاسة إŢ ńليل دوة التدقيق الداخلي ي  حوكمة المؤسسات كإحدى آلياتها الداخلية
ما هي آنشطة الŖ يماةسها التدقيق الداخلي و تؤدي إń تعزيز حوكمة  تمثلت الإشكالية المتطرق لها ي  التاŅ:و 

عيǼة غرض على عيǼة من مدققي داخليين و للإجابة على هذا التساؤل تم تو يع استبانه űصصة لهذا الالمؤسسات؟ 
 دةاسة إń أن تقديم الاستشاة  ي أخرى من المديرين الماليين ي  مؤسسات مساهمة ي  مديǼة دمشق وخلصت ال

 على القيام بأعمالهم بكل دقة الموظفينمساعد  و  اŬاةجيومساعد  المدقق ، اŪوانب المالية و الإداةية التǼسيقية
و كذا اكتشاف نقاط الضعف و تصحيحها و دعم الإداة  من أجل Ţقيق أفضل استخدام للمواةد من ،عǼايةو 

 أهم آنشطة الŖ يمكن أن يماةسها التدقيق الداخلي و تؤدي إń تعزيز اūوكمة من وجهة نظر عيǼة البحث. 
 

 2تǼفيذ آليات حوكمة المؤسساتفي  داريالإ محاسبدور ال ، دراسة بشرى المشهداني    
 

يهدف البحث إń صياغة نموذج لدوة المحاسب الإداةي ي  تǼفيذ آليات حوكمة المؤسسات حيث تم  
تسليط الضوء على آبعاد المحاسبية لمفهوم حوكمة المؤسسات و لاسيما ما يتصل بتطوير دوة المحاسب الإداةي 

لǼطاق و كذلك موقعه ي  الهيكل التǼظيمي للمؤسسات و ما يǼسجم مع متطلبات تǼفيذ من حيث الطبيعة و ا
مبادئ وأليات اūوكمة و كذا تسليط الضوء على أوجه القصوة ي  الدوة الذي يؤديه المحاسب الإداةي ي  هذا 

إń آطراف اŬاةجية  المجال وŢديدا ي  تقديم المعلومات و الاستشاةات إń آطراف الداخلية ي  الشركة و كذا

                                                           
1
  ، آولالعدد ، (11المجلد ) ، آةدن ، آهليةجامعة اةبد  ، ůلة اةبد للبحوث و الدةاسات  دور التدقيق الداخلية في حوكمة المؤسسات في سوريا، ، حسين احمد دحدوح  

 .2007 ، آولكانون 
2  ňين طلب، بشرى المشهداǼفيذ  الإداريدور المحاسب  ، حسǼلة العلوم الاقتصادية و  ، المؤسساتحوكمة  آلياتفي تů2010 ، 81العدد ، 19المجلد ، الإداةية. 
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وذلك من خلال تدقيق أدبيات المحاسبة و أةاء الهيئات المهǼية ذات الصلة بدةاسة الميدانية على العيǼة من 
 المؤسسات الصǼاعية العراقية المختلطة.

 

 1المساهمة الجزائرية المؤسساتمدى احترام مبادئ الحوكمة في   :هوام جمعةدراسة       
  

الدةاسة إń التعرف على واقع اūوكمة و مدّى التزام مؤسسات المساهمة اŪزائرية بمبادئ هذǽ هدفت 
، الدةاسة تم تصميم استبيان موجه إń كل من المدنيينآليات الرقابة و لتحقيق هدف  اūوكمة و ذلك من خلال
العمال و قد تم ب و إداة  الضرائ، أعوان بǼوك، المساهمين و المستثمرين، Űافظي اūسابات ، أعضاء ůلس الإداة 

و خلصت نتائج Ţليل الدةاسة إń أن المؤسسات المساهمة ي  اŪزائر لا الت  80اختياة عيǼة عشوائية بلغ عددها 
تعاň من عجز كبير ي  تطبيق مبادئ اūوكمة و أن هذا ةاجع بالدةجة آوń إń تأخر اŪزائر ي  تبř هذا المفهوم 

وانعدام مساءلة ůلس  ، ي المهǼيين و استيعابهم لمبادئ اūوكمة المؤسسات و ضروة  احترامهاإضافة إń قلة وع
، و كذا أصحاب المصالح من موةدين، مما يǼجز عǼه ضياع حقوق المساهمين، الإداة  باستمراة من طرف المساهمين

 . بائن ... و بالتاŅ انعدام الثقة و الرقابة على المؤسسة ، عمال ، مقرضين
 

سسية المتعلقة بتدقيق الحسابات مدّى توفر مقومات الحاكمية المؤ ، السǼاوي عبد الرؤوف دراسة    
 .2العامة في فلسطين المؤسساتإدارة الشركة: دراسة من واقع و 
 

إń تقييم مدّى توفر المقومات التǼظيمية اŬاصة بالهيئة العامة للمساهمين و ůلس إداة   تهدف الدةاسة
المؤسسات اللا مة لتطبيق نموذج اūاكمية المؤسسية ي  المؤسسات المساهمة العامة ي  فلسطين و كذا تقييم مدّى 

Ţديد نواحي القصوة فيما يتعلق مة  و ي بما يتماشى و قواعد اūوكاųا  مهمة تدقيق اūسابات الداخلي و اŬاةج
استبانه على عيǼة الدةاسة المكونة من  150بمتطلبات تطبيق اūوكمة ي  مؤسسات المساهمة العامة و قد تم تو يعه 

 شركة مساهمة عامة و كان من أهم الǼتائج: 26
 هǼاك قصوة ي  توفر مقوم ǼŪة تدقيق حسابات و عملية تعيين مدقق اūسابات خاةجي. أن -
انه لا يتوفر ي  المؤسسات المساهمة العامة المدةجة ي  سوق فلسطين للأوةاق المالية Ūان الŖ يتطلبها نموذج  -

 حوكمة المؤسسية.
 أن هǼاك قصوةا ي  توفر مقوم الهيئة العامة للمساهمين. -
 هǼاك قصوةا ي  توفر مقوم ůلس الإداة . أن -

                                                           
  .2013، 12-11العدد  ، العربية ي  الدنماةك آكاديميةůلة ، ، مدى احترام مبادئ الحوكمة في المؤسسات المساهمة الجزائريةأميǼةجدو ةضا، قداوي  جاو، هوام جمعة 1
دةاسة ميدانية من واقع  - مدى توفر مقومات الحاكمية المؤسسية المتعلقة بتدقيق الحسابات و إدارة المؤسسة ،  هران دةاغمه، صهيب جراة ، الرؤوف السǼاويعبد  2

 . 2015، 2العدد ، 11المجلد  ، المجلة آةدنية ي  إداة  آعمال ، المؤسسات المساهمة العامة ي  فلسطين
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لى عالداخلي لمواجهة متطلبات الحوكمة: دراسة تطبيقية  التدقيقتطوير أداء  ، دراسة فهد الحيزان     
 .1المساهمة السعودية المؤسسات

 

  ńالضوء على نطاق و تأهيل و استقلال أقسام التدقيق الداخلي و لقد  إلقاءيهدف هذا البحث إ
اعتمد الباحث على عرض و Ţليل بع  وجهات الǼظر الواةد  ي  المراجع المتخصصة و كذا عرض أةاء بع  

مدقق. و قد توصل هذا البحث إń أن نطاق  55مدير و  65حيث تمثلت عيǼة الدةاسة ي   المدةيين المحاسبيين
عمل المدققين الداخليين و تأهيلهم العلمي و العملي و الاستقلال المهř المتاح يتفق إń حد كبير مع متطلبات 

مهǼيا و أكاديميا ي  المملكة العربية السعودية  الإمكانياتاūوكمة لذا يوصي الباحث إń تفعيل كافة اŪهود و 
 توحيدها بهدف تطوير مهǼة المحاسبة و التدقيق ي  المملكة و ذلك ما يتفق و تطبيق اūوكمة.  و ،بشكل أكبر

 
 .2الحوكمة دليل عمل لإصلاح المالي و المؤسسي ، الشمري راشد دراسة     
 

إŢ ńديد إطاة المفاهيمي المتعلق باūوكمة و توضيح مفهومها و مبادئها و معاييرها  تهدف هذǽ الدةاسة 
لتمثل دليل عمل للمؤسسات تعتمدǽ ي  ةفع كفاء  و معاŪة المشكلات الǼاšة عن المماةسات اŬاطئة من قبل 

اء ůلس الإداة  ؤسسة وتفعيل أدالإداة  و ذلك من خلال وضع هياكل تǼظيمية و خطط و سياسات للعمل الم
  Ţديد المخاطر المحسوبة ووضع أنظمة مǼاسبة و فعالة للتدقيق و الرقابة الداخلية.و 

 
في المصارف  اخلي في تحجيم المخاطر التشغيليةأثر الرقابة و التدقيق الد ، دراسة  علي الصواف    

 3التجارية
 

ستمراةيتها ادقيق الداخلي ي  حماية المصاةف و إń التأكيد على أهمية و دوة الرقابة و الت دةاسةدف الته
و هذا يتضح من خلال  ، ذلك من خلال Ţديد تأثير الرقابة و التدقيق الداخلي ي  Ţجيم المخاطر التشغيليةو 

إجابات المبحوثين على استماةات الاستبيان الŖ تم تو يعها على عيǼة البحث )اūكومية واŬاصة( ي  مديǼة 
 الموصل و اعتمادا على نتائج التحليل الŖ دعمت فرضية البحث و أهدافه تم التوصل إń الاستǼتاجات التالية:

 الرقابة و التدقيق الداخلي ي  دةء المخاطر المستقبلية.اتفاق غالبية أفراد العيǼة على أهمية  -

هǼاك علاقة اةتباط معǼوية بين إداة  اŬطر ي  المصاةف و أنواع المخاطر التشغيلية و هذا بدوةǽ يبين دوة  -
 الرقابة و التدقيق الداخلي ي  حجم إداة  اŬطر.

                                                           
  ، ůلة المحاسبة و الإداة  و التامين، المؤسسات المساهمة السعودية ىتطوير أداء التدقيق الداخلي لمواجهة متطلبات الحوكمة :دراسة تطبيقية عل ، اūيزان أسامة بن فهد  1

 .2008، اŪزء آول، 70العدد ، جامعة القاهر ، كلية التجاة 
2
 .2008 ، العدد السابع عشر، ůلة بغداد للعلوم الاقتصادية، المؤسسي الحوكمة دليل عمل لإصلاح المالي و، صادق ةاشد الشمري  

3
 .2011، 9العدد، المجلة آكاديمية العلمية العراقية ، اثر الرقابة و التدقيق الداخلي في تحجيم المخاطر التشغيلية في المصارف التجاريةŰمد حسين علي صواف،  
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 :-دراسة ميدانية –1يل مبادئ الحوكمة عدور التدقيق الداخلي في تف، دراسة يزيد صالحي     
 

مفهوم حوكمة المؤسسات على مستوى الساحة الاقتصادية اŪزائرية  تمكن أهمية هذǽ الدةاسة ي  توضيح 
أيضا إبرا  الدوة الذي يؤديه التدقيق الداخلي ي  تفعيل اūوكمة ي   ، من خلال إصداة دليل حوكمة المؤسسات

أستاذ جامعي  30تم تو يعها على م بهذǽ الدةاسة تم تصميم استبانة من أجل القيا حيث، المؤسسات اŪزائرية
Űافظ حسابات ٓخذ وجهة  30متخصص ي  اūوكمة و التدقيق الداخلي و ذلك لإلمامهم باŪانب الǼظري و 

من هيكل حوكمة المؤسسات  لداخلي أصبح جزء متمم و ضروةي ي نظر خاةجية حيث توصل إń أن التدقيق ا
التقاةير المالية فضلا إń إسهامه من ضفاء الثقة على عمليات الإداة  و خلال دوةǽ ي  التقويم و Ţقيق المعادلة و إ

خلال حوكمة المؤسسات ي  المحافظة على أموال و حسن استعمالها ي  سبيل  ياد  قيمة من خلال ةفع القيمة 
يصب ي  حماية حقوق حملة آسهم و خاصة المساهمين  السوقية ٓسهمها ي  أسواق آوةاق المالية و كل ذلك

 الصغاة وهذا Şد ذاته جل أهداف اūوكمة.
 

 2:فاعلية التدقيق الداخلي و الخارجي في دعم حوكمة المؤسساتدراسة الدوغجي      
 

به تهدف هذǽ الدةاسة إń إبرا  الدوة الفعال للمدققين اūسابات الداخلين من خلال ما Ÿب أن تلتزم 
 ، المؤسسات ي  إعدادها للتقاةير و القوائم المالية و غير مالية وفق المعايير المحاسبية الدولية لتكون شفافة و نزيهة
و مǼع الاستقلال الذي Ÿب أن يتمتع به المدققين الداخلين من خلال ةبطهم للجǼة التدقيق لتقديم خدمات 

بتقييم المخاطر و تقديم الاستشاةات و اŬدمات اŬاصة إضافية فضلا عن تقييم أدوات الرقابة أن يقوموا 
باūوكمة و استقلالية المجلس الإشراي  أما عملية التدقيق فيتعين أن يعطى مراقبي اūسابات العǼاية المهǼية الكافية 

ص الǼظير الذي سيفعل عمل مراقب اūسابات و يقلل ميل ح( سǼوات و تفعيل ف5-3مع الالتزام بتǼاوب كل )
و هذا سيمكن و Źسن يشكل كبير اŪود  الكلية لعملية ، غفال شيء سيكلفه مدقق حسابات أخرلمراقب لإا

:ńاةجي و قد توصلت الدةاسة إŬالتدقيق ا 
للحوكمة و أصبح الطلب على خدمات المدققين  يعتبر نشاط التدقيق الداخلي من آنشطة الداعمة -

 الداخليين المؤهلين و ذوي اŬبر  العالية.

لمكاتب التدقيق اŬاةجي دوة ي  تأكيد مصداقية التقاةير و القوائم المالية مǼشوة  Ŭدمة أصحاب  -
 المصلحة من خلال جود  اŬدمة المقدمة.

أمّا أخلاقيات فهي  ، السبب ي  القوانين و لكن ي  من يطبق القوانين قد يصعب تطبيق اūوكمة ليس -
 ابعة من عدّ  عوامل اجتماعية.نأمر لا يمكن إلزام الغير بها بل هي مكتسبات شخصية 

                                                           
1
 .2016 ، 4العدد  ، المجلة اŪزائرية للتǼمية الاقتصادية ،-دراسة ميدانية –ق الداخلي في تفعيل مبادئ الحوكمة دور التدقي ، عبد الله مايو، يزيد صاūي 

2
 .2009 ، جامعة بغداد ،15المجلد  ،الإداةيةůلة العلوم الاقتصادية و  ،فاعلية التدقيق الداخلي و الخارجي في دعم الحوكمة احمد حسن الدوغجي ،  
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حالة المؤسسات العمومية  – 1مراقبة المدريين التǼفيذيين في ضوء نظرية الوكالة، دراسة مهدي شرقي    
 :-التشريع الجزائريالاقتصادية في 

  
تهدف الدةاسة إń توضيح مفهوم نظرية الوكالة و دوة آليات الرقابة الداخلية ي  تدنية تكاليف الوكالة 

 السلطة بتحديد والقيام) التǼفيذيين والمديرين المساهمين بين خاصة(والوكيل آصيل بين المصالح تباعد عن الǼاجمة

 شخص بموجبه عقد بأنها الوكالة نظريةحيث عرف .التǼفيذيين المديرين على فعالة ةقابة وضمان للوكيل؛ التقديرية

 بوظيفة باسمهم ليقوم الموكَّل أو الوكيل هو آخر شخص Ŭدمات يلجئون الموكًّل أو آصيل هو أشخاص عد  أو

 تكاليف تǼشئ العلاقة هذǽ المتخصصة؛ المعرفة Ţويل أو التقريرية اūقوق تفويضا يتضمن ما معين؛ عمل أو

 .المضاد والاختياة آخلاقي واŬطر المعلوماتي التǼاظر كعدم الوكالة؛
 الإجراءات هذǽ كل ةغمو توصل إń أن ، باŪزائر الاقتصادية العمومية بالمؤسسة لذلك التطرقحيث تم 

 المواةد إداة  سوء فإنّ  للمؤسسة العامة المديرية وطاقم المؤسسات لهذǽ الرئيسي التǼفيذي المدير على الصاةمة الرقابية

 كل تǼجح ولمت، الإصلاحا بعد المؤسسات هذǽ ةافق قد والتضليل والغش الانتها ية أحيانا و التسيير وسوء
 ضعف ي  أم الرقابة آليات ضعف ي  السبب يكمن فهل، الانتها ي جماح كبح ي  المتبعة الرقابية الآليات

 .لها اŬاضعة أو فيها المشاةكة للأطراف اūقيقي التحفيز و الاستقلالية
 

  الأجǼبيةالدراسات  :المطلب الثاني      
 

     Etude AZZOUZ Elhamma ، Le Contrôle De Gestion، Entant que 
Mécanisme De Gouvernance Des Entreprises، Et La Rentabilité

2
: Cas Des 

Sociétés Marocaines : 
    

إń توضيح دوة مراقبة التسيير مفسر  بالتدقيق اŬاةجي و الرقابة الداخلية ūل مشكل  الدةاسةهدفت 
مؤسسة مدةجة ي  البوةصة ي  المغرب حيث توصلت هذǽ  62الوكالة حيث تمت دةاسة ميدانية على مستوى 

 ، تصحيحهامفصلة و ت بصفة متطوة  و لاŴرافاالدةاسة إń أن المؤسسات المغربية الŖ تقوم بمتابعة الميزانية و Ţديد ا
بالتاŅ تعظيم مǼفعة للمؤسسة يسمح بتحسين المردودية و و كذا وجوب نظام تعويضات مرتبط بالاŴراف المالية 

 المساهمين.

                                                           
1
المجلة اŪزائرية للدةاسات المحاسبية و  ،-حالة المؤسسات العمومية الاقتصادية في التشريع الجزائري–مراقبة المدريين التǼفيذيين في ضوء نظرية الوكالة ، مهدي شرقي  

 .2015، 01العدد، المالية
2
 AZZOUZ Elhamma , BEN SLAMA fatma , le Contrôle De gestion , Entant Que Mécanisme De Gouvernance Des Entreprises , Et La 

Rentabilité : Cas Des Sociétés Marocaines , لة الباحثů ,N 11, 2012. 
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     Etude ZIANI abedelraouf، Le Rôle De L’audit Interne Dans 
l’amélioration De La Gouvernance D’entreprise :

1
  

  
تهدف الدةاسة إń التحقق من مدّى مساهمة التدقيق الداخلي ي  Ţسين حوكمة المؤسسات اŪزائرية و هذا 
من خلال تقسيمه لǼظام الرقابة الداخلية و قدةته على تسيير المخاطر و التحكم بها و اūد من عدم تماثل 

مؤسسة على مستوى القطر  49حث ي  تمثلت عيǼة الب ، المعلومات و كذا ضمان حماية حقوق أصحاب المصالح
řوكمة من خلال تقييم فغالية الرقابة  ، الوطūسين عمليات اŢ أن التدقيق الداخلي تمكن من ńتوصلت إ

 الداخلية و إداة  المخاطر و تقليل من مشكل عدم تماثل المعلومات و تعزيز اŪهود ūماية أصحاب المصلحة.
 

Etude SORIN Domnisoru، Internal Audit And Management Control 
2
 

  
تهدف هذǽ الدةاسة إń تقديم ةأي شخصي حول مكانة و أهمية التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير داخل 

التدقيق تستعمل  ، حيث يلاحظ أن مفاهيم مثل: الرقابة، المؤسسات مع مراعا  اŬلقية الاقتصادية و الاجتماعية
وجهة نظر  عن بكثر  ي  ůال اللغة اūديثة و كذلك ي  القوانين المحدّد  حيث شعر الباحث بضروة  التعبير

و على الضوء هذǽ اŬلفية فقد ةكز على قضية الرقابة المالية المرتبطة بالتدقيق  ، شخصية şصوص مكان šسيدها
و توصلت ، شكل صحيح عن المعاň الŸ Ŗب تعييǼها لكل مفهوممن أجل الكشف ب ،الداخلي و مراقبة التسيير

ةغم اختلاف بين هذين المفهومين إلّا أنها تشكل مصادة مهمة للغاية لتزويد الإداة  لمعلومة المهمة  الدةاسة إń أن
 عديد .  )مؤسسات(لتسهيل اţاذ القراة هذا يؤدي إń إحياء كيانات 

 
     Etude PALKA chhillar، Management Control Systems And Corporate 
Governance

3
: A Theoretical Review:  

 
فالباحثون آكاديميون والمماةسين ، قرونحيث يرجع هذا المفهوم إń عد   تهدف الدةاسة إń تتبع الرقابة

 يمكن نسب هذǽ الظاهر  إń الزياد  ي  تعقيدات مبادئ  إذ، على مفترق طرق ي  ůال حوكمة المؤسسات
 

                                                           
1
 ZIANI Abdelhak , Le Rôle De L’audit Interne Dans l’amélioration De La Gouvernance D’entreprise ,Thèse De Doctorat En Science 

Economique ,Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen ,2014. 
2
 SORIN Domnisoru, Internal Audit And Management Control, University Of Craiova ,Faculty Of Economics And Business 

Administration annals of computational economics ,VOL 1,Issue 37, 2009. 
3
 PALKA Chhillar ,PRADIP Banerjee, PACIFIC Asia , Management Control Systems And Corporate Governance: A Theoretical 

Review, Management accounting journal , VOL 10 , Issue 2,2013. 
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 Ŗوكمة و الūديثة فصل حق الملكية  تواصل بعثو قواعد اūظمات اǼوكمة ففي المūأبعاد جديد  لتطبيق ا
و الرقابة يؤدي إń مشاكل لوكلائه و الŖ تعترف باūاجة إń إنشاء أنشطة ةقابة لتثبيط سلوك وكلاء و بǼفس 

إń خمس مكونات أنظمة أنظمة مراقبة التسيير و توصلت الدةاسة إń تصǼيف ، اكتساب مǼافع من الإداة الوقت 
 .ةالمكافأ  و التعوي  و الرقابة الإداةي ، الرقابة الالكترونية ، التخطيط ، و هي: الرقابة الثقافية

 

 ، هذǽ الدةاسة أيضا إń دةاسة الروابط الداخلية بين أنظمة الرقابة و علاقتها بآداء التǼظيمي و هدفت
 وسيطي بين الرقابة و آداء التǼظيمي و يمكن توضيح نموذج الدةاسة. حيث اعتبرت اūوكمة متغير

 
 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

    Etude GOMES Armando ،Sharing Of Control Versus Monitoring As 
Corporate Governance Mechanisms: 

1
  

 

الهدف من الدةاسة توضيح اūوكمة الŢ Ŗدد أدواة كباة حاملي آسهم Şيث تمثلت إشكالية الدةاسة 
أو مشاةكة الرقابة مع ،راقبة المؤسسات نيابة عن حاملي آسهم آقليةبمي : هل يقوم حاملي آسهم الكباة 

الاستثماة صعبا لإداة  فإن السماح لكباة المساهمين الإداة  التǼفيذية لزياد  مكاسبهم؟ حيث إذا كان تقييم فرص 
مراقبة المؤسسة أمر فعال و لكن لها وجهتين Şيث أن ممكن أن ţلق تكاليف اختلافات الŖ هي من المرجح أن 
تفسد الفرص المرŞة بدلا من مǼع الاستثماةات البيئة و من وجهة نظر أخرى يعد مشاةكة الرقابة فعالا إذا كانت 

إذ أن  ، لاستثماة صعبة التقديم عǼدما تكون المتطلبات المالية ضخمة و ي  دول لا Ţمي أقلية المساهمينفرص ا
ولكن   ، ي  أدبيات حوكمة المؤسسات يفترض أن كباة المساهمين يقومون بمراقبة الإداة  بالǼيابة عن كل المساهمين

                                                           
1
 GOMES Armando ,WATLER Novaes, Sharing Of Control Versus Monitoring As Corporate Governance Mechanisms, Penn Institute 

For Economic Research (PIER), Working Paper ,No 01-029 , 2005. 
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كصǼاع قراة الذين يسعون إń التأثير بقراةات بطريقة كشفت دلالات šريبية حديثة أن كباة المساهمين يǼظر إليهم  
 لذلك يمكن لكباة المساهمين لعب دوة كبير ي  حوكمة المؤسسات. ، ţدم أجǼدتهم اŬاصة

 

     Etude ZECHERU vasile ،Internat Audit-Managérial Control Relation:
1
 

 

الداخلي و مراقبة التسيير Şيث يشدد هذا المǼطق تهدف هذǽ الدةاسة إń الدمج بين وظيفتين التدقيق 
اق( كوظيفة داخل عملية الإداة  على تأثير التدقيق الداخلي )نطاق( على مراقبة التسيير )مشاةك ي  هذا الǼط

الموضوعي العام Şيث أن التدقيق المستقل و كذلك تكشف عن ةوابط التدقيق الداخلي مع مراقبة التسيير و المدير و 
ńيهدف إ Ŗديث نشاطات عملية التحسين الŢ إدخال القيم المضاعفة و تقوية أنظمة الرقابة الداخلية و بذلك 

من أجل ،المراقبة المتواصلة لتصحيح العمليات الداخلية المحدّد  منŢقق أهداف المؤسسة و تمكن مراقبة التسيير 
تعلق بآهداف آساسية و ي  آخير يمكن ي  ما ي،اūصول على وجهة واحد  و متماسكة لǼظام عملية التǼظيم

المǼهجيات المحدّد ...( بعǼاصر مراقبة التسيير  ، التوصيات ، ةبط عǼاصر التدقيق الداخلي )الاستǼتاجات
 ...(.تصحيح المساة ، قراةات ، المعايير ، الإجراءات التشغيلية ، المسؤوليات ، )المهاةات
 

     Etude SHEHU Nuraddeenn ،The Mediating Role of Management 
Control In The Relation Ship Between Governance And The Performance:

2
  

  

إعاد  الاعتباة لمكانة مراقبة التسيير كمتغير وسيط و ذلك لمعرفة أثر اūوكمة على  تقترح هذǽ الدةاسة
تعتبر هذǽ الدةاسة مراقبة التسيير  ، Ţسين آداء ي  البǼوك الŖ هي عرضة للأ مات و الŖ تطالب بإعاد  الهيكلة

 ، لف مواةد المؤسسة: البشريةأن نظام ةسمي أو غير ةسمي Ūمع و معاŪة المعلومات من أجل تقييم أداء űت
المالية و كذا إستراتيجية المؤسسة لذا يؤثر نظام مراقبة التسيير على ترشيد استخدام مواةد المؤسسة Şيث  ، المادية

أن هذǽ الدةاسة تقترح إطاة لدةاسة تأثير توفير المعلومات الكافية لدعم ůلس الإداة  و الذي لديه وظيفة الرقابة 
حيث تم تعبير عن  ، و بالتاŅ يعتبر نظام ةقابة استراتيجي يǼتج عǼه أفضل أداء للبǼوك بعد الإصلاحو الاستشاة  

نسبة الǼساء ي  ůلس الإداة   ، حجم المجلس ، جود  Ūان التدقيق ، متغير اūوكمة بـــــ: استقلالية ůلس الإداة 
لية: حيث إذا تم التحقق من هذا الإطاة المقترح و الابتعاد مǼه تم تعبير عن متغير آداء بــالǼتائج المالية و الغير ماو 

 فإن هذǽ الǼتيجة تقدم مساهمة كبير  ي  الدةاسات الǼظرية و التطبيقية.
 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 ZECHERU vasile , Internat Audit-Managérial Control Relation , Revista De Management Comparât International , 2014.  

2
 SHEHU Nuraddeenn ,CHE ZURIANA Muhamad ,RAPIAH Mohamed , The Mediating Role of Management Control In The Relation 

Ship Between Governance And The Performance, Procedia , Social And Behavioral ,2014. 
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     Etude GANESH Cohen ،Corporate Governance And The Audit 
Process:

1 
 

هǼاك ة التقاةير المالية و ةدع الغش و و ضمان صح قد  ادت الاعترافات ي  السǼوات آخير  بأهمية اūوكمة
حيث تهدف هذǽ  ، تأتي أهمية الدةاسة ي  توضيح أهمية التدقيق كجها  مراقبة و هكذا يعتبر جزء من اūوكمة

الدةاسة إń اختباة أثر متغيرات اūوكمة المعبر عǼها بـ: ůلس الإداة  و ǼŪة التدقيق على التدقيق التشغيلي 
مدقق مماةسين بمهǼة تدقيق اūسابات للǼظر ي  أثر اūوكمة  36)العملياتي( حيث قام الباحث بتǼظيم مقابلة مع 

جد توجيه مهř قليل ي  كيف يمكن للمدقق صياغة إستراتيجية مǼاسبة على تدقيق العمليات و توصل إń أنه يو 
 . قيق العملياتدتربط أثر اūوكمة مع التللتدقيق ٓنه لا توجد معايير تدقيق خاصة 

 

Etude SOUROUR Ammar،     Le Rôle De L’auditeur Interne Dans Le 
Processus De Gouvernance De L’entreprise A Travers L’évaluation Du 
Contrôle Interne:

2
   

أدت الانهياةات نتيجة أ مات)انرون وولدكوم( بالمساهمين و كذا كل أصحاب إń فرض على المسيرين ضمان 
قانون اūماية  " ي  هذا الصدد قدمت اūكومة الفرنسية نص قانون Ţت عǼوان، أن إداةتهم تتم Ţت المراقبة

توضيح إجراءات الرقابة الداخلية  ůبر على أن ةئيس ůلس الإداة  أو ůلس المراقبةيبين هذا القانون  "المالية
ǽالإجابة عن تساؤل لماذا، المعمول بها ي  المؤسسة ي  تقرير ńالدةاسة إ ǽيث تهدف هذŞ   وضع هذا القانون ي

الكلية حيث توصل إń أن  و ما هو دوة المدقق الداخلي ي  إجراءات التدقيق، إدخال الرقابة الداخليةفرنسا و 
 ǽة التدقيق يمكن أن يكون لها دوة ي  مصداقية هذǼŪ وكمة أوūوظيفة التدقيق الداخلي عباة  عن جزء من نظام ا

و كذا وجود علاقة بين ǼŪة التدقيق و تفعيل التكامل بين التدقيق ، الوظيفة من خلال الرقابة و التدقيق الموجود 
 الداخلي و اŬاةجي.  

 

  Etude JENSEN Et MECKLING ، Theory Of The Firm: Managerial 

Behavior، Agency Cost، And Ownership Structure: 
3
   

 

هذǽ الوظيفة  أن إńبǼظر ، حوكمة المؤسسة إجراءاتتدةس هذǽ الǼظرية دوة وظيفية التدقيق الداخلي ي  
 لم تعتبر ي  هذǽ الǼظرية وسيلة للرقابة ي  ظل علاقة الوكالة.

ميكانيزمات الرقابة الŖ تمكن من ţفي   أهمالتدقيق الداخلي هو عباة  عن  نأولقد توصلت بعد تطوةها 
 űاطر تعاةض المصالح بين المسير و الوكيل.

                                                           
1
 GANESH Cohen, KRISHNAM Oorthy , ARNOLD Wright, Corporate Governance And The Audit Process , Contemporary Accounting 

,Research ,2002 
2
 SOUROUR Ammar, Le Rôle De L’auditeur Interne Dans Le Processus De Gouvernance De L’entreprise A Travers L’évaluation 

Du Contrôle Interne, Institut Des Hautes Etudes Commerciales De Sfax ,2011. 
3
 JENSEN, MECKLING, Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost, And Ownership Structure, Journal Of Financial 

Economic, 1976. 
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     Etude YANN Quemener، Contrôle De Gestion Et Gouvernance Des 

Espaces Pour Penser: 
1
 

 

هذا ، العلاقة بين اūوكمة و مراقبة التسيير إńالمفهوم العملي الš Ŗدد الǼظر   إظهاة إńتهدف الدةاسة 
مراقبة التسيير ليس فقط قراة  أنحيث توضح على ، المرجعية ي  نظرية الترجمة آعمالالمǼظوة اŬاص يقدم ي  

نتيجة عملية تصميم تفاعلي للمشاةكين ي  العمل .حيث توضح هذǽ الدةاسة  أيضاهو  نماإاūوكمة و  بمبدأ تأديبي
 الإداة يتم تعيين المبادئ المحدد  من قبل  نأكان المطلوب   إذاتعريف نظام مراقبة التسيير هو "ůالات اūوكمة  أن

العǼصر ، ينالتلاعب بها من قبل المسير يمكن  أساسية و هي ةافعة، للعمل"وبالتاŅ هو مفتاح للحوكمة التǼفيذية
 دقة من الرقابة الداخلية. آكثر

الداخلية  التǼظيمات إداة و ، التǼفيذيينين šسيد اūوكمة عن طريق حشد المسير  تساهم مراقبة التسيير ي 
ير عل Ŭلق مسافات للمسي  ةد  الف هي Ţفيز للتفكير إنمامراقبة التسيير ليست فقط مرافق للعمل و  أنحيث 

 لقدة  على التفكير.  
 

     Etude FLORE Radu، Internal Audit And Corporate Governance: 
2
 

 

تهدف هذǽ الدةاسة إń توضيح مسؤولية ůلس الإداة  ي  Ţقيق فعالية أداء المؤسسات من خلال نظام 
بعد  الذي تداة به المؤسسات و تراقب،جيث الŖ تعتبر الǼظامالرقابة الداخلية و بالتاŅ كفاء  اūوكمة المؤسسة و 

انهياةات الاقتصادية الŖ وقعت ي  العقدين السابقين تم سن ůموعة من اللوائح لمكافحة الغش و التأثير على 
وتوضيح العلاقة بين ، لذا Ÿب على وظيفة التدقيق أن تأخذ دوة أكثر نشاط ي  šسيد اūوكمة،أسعاة آسهم 

التدقيق الداخلي و اūوكمة و دوة دليل اūوكمة مستǼدا إń دليل اŪوكمة ي  دول الاŢاد آوةوبي حيث تم Ţديد 
 ثلاثة فئات من الدول:

 دول الŖ فيها التدقيق الداخلي مǼصوص عليه ي  اūوكمة. -

 دول الŖ أوصت بالتدقيق الداخلي ي  اūوكمة. -
 الداخلي ي  اūوكمة. دول الŖ لم تǼص على التدقيق -
 
 
 

                                                           
1
 YANN Quemener, Contrôle De Gestion Et Gouvernance Des Espaces Pour Penser, Revue Management Et Avenir , VOL 39 ,2010. 

2
 FLORE Radu, FLOREA Ramona, Internal Audit And Corporate Governance, Economy Transdisciplinarity, Cognition, VOL16, 

Issue1,2013.  
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 ما يميز الدراسة عن الدراسات السابقة: المطلب الثالث       
 

علاقتها دقيق الداخلي و مراقبة التسيير و من خلال مراجعة ما أتيح لǼا من الدةاسات الŖ تǼاولت وظيفة الت
( 2011-مثل دةاسة ) الصوافباūوكمة حيث كانت هǼاك دةاسات تربط بين التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير 

-(  و دةاسات أخرى تربط بين التدقيق الداخلي و اūوكمة مثل دةاسة )دحدوح SORIN - 2009) و دةاسة
 مثل دةاسة دةاسات أخرى تربط بين مراقبة التسيير و اūوكمة( و ZIANI -2014( و دةاسة )2007
(AZZOUZ-2012) ( و دةاسةPALKA-2013) ، Ņالدةاسة فان ، و بالتا ǽالإضافات المتوقعة من هذ

 مقاةنة بالدةاسات السابقة تكمن فيما يأتي :
جل خدمة أمن ، ǽ الدةاسة على معرفة آبعاد الŖ يأخذها التدقيق الداخلي و مراقبة التسييرذتركز ه -

 اūوكمة ي  المؤسسات اŪزائرية.

حاولت الدةاسة إŸاد تركيبة šمع بين وظيفŖ التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير من خلال آليات الرقابية   -
الهيكل -لتدقيق اŬاةجيا–الرقابة الداخلية -الإداة  التǼفيذية–ůلس الإداة  : الداخلية و اŬاةجية و المتمثلة ي 

 التǼظيمي ، ودةاسة تأثيرها على šسيد اūوكمة.
Şيث جمع بين المتغيرات ، كما يبيǼها نموذج الدةاسة المعد،  تميز هذǽ الدةاسة بأسلوب تركيبها للمتغيراتت -
خصائص –اŬصائص الديموغرافية )خصائص المؤسسة ، اūوكمة، التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير: الثلاثة

 المستجوبين(.
 ات آسهم باعتباةها اةض خصبة لتطبيق اūوكمة.قمǼا بتطبيق الدةاسة الميدانية على مستوى مؤسسات ذ -
ها فقط على المدققين  توسيع عيǼة المستجوبين حول اثر التدقيق و الرقابة على šسيد اūوكمة و عدم اقتصاة  -

 المساهمين و أعضاء ůلس الإداة . أيضا لتشمل الداخليين و المدةين التǼفيذيين
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 :خلاصة الفصل     
 

حوكمة المؤسسات نظام يقوم على المشاةكة و الشفافية و تو يع آدواة و المسؤوليات لرعاية مصالح  تعتبر 
و توجيه أعمالها و مراقبتها على أعلى مستوى من  كافة آطراف الŖ تؤثر و تتأثر بالمؤسسة )أصحاب المصلحة(

تزام لو الا اقتǼاعحيث أن ųاح اūوكمة يتطلب وجود فهم و ، أجل Ţقيق أهدافها و Ţسين آداء العام للمؤسسة
و بالتاŅ فان šسيد اūوكمة ي  المؤسسات يتطلب ůموعة من الركائز يمكن  ،بمبادئها و التطبيق السليم لها

:Ņحصرها ي  التا 
 المديرين بمساءلة المستثمرين عن نيابة الإداة  ůلس يقوم أن Űدد  وبصفة ببساطة تعř تؤسساالم حوكمة -

 من كافية دةجة إعطاء وجوب ي  آساسي السبب هو وهذا ،ةؤسسالم أهداف لتحقيق أدائهم عن وŰاسبتهم

 .المطلوب آداء Źققوا لم إذا وفصلهم المديرين ةقابة ي م قدةته تقǼين من تمكǼِّه الإداة  لمجلس الاستقلال
التǼفيدية من آطراف المشاةكة ي  حوكمة المؤسسات لما لها من دوة فعال ي  تطبيق  الإداة تعتبر  -

 من تمكǼه الŖ بالمعلومة الإداة  ůلس تزويد ، إستراتيجية المؤسسة و توجيه أداء العاملين بما źدم الصالح العام

 .المؤسسة نشاطات ومراقبة قياد 
ت التشريعات بدأحيث ما ، تؤسساالوسائل المساهمة ي  حوكمة المتعتبر الرقابة الداخلية من بين أهم  -

الذي يǼبغي أن يكون بيǼها وبين هذǽ التشريعات على الاةتباط  أشاةت حيث مǼها قانون أوكسيلي تركز عليها
 .وكمةاūلما لهذǽ آخير  من دوة ي  تفعيل الرقابة الداخلية بما يتǼاسب ومتطلبات ، اŬاةجيلتدقيق ا

حيث يضفي الثقة و المصداقية على المعلومات ، التدقيق اŬاةجي دوةا كبيرا ي  حوكمة المؤسساتيلعب  -
فاعلية ي  حل النها تتسم بأكما ،  الŖ تتضمǼها القوائم المالية الŖ يتم إعدادها لكافة آطراف ذات المصلحة

 .ةمعدي و مستخدمي القوائم المالي المصالح فيما بينŝانب حسم تعاةض ، مشكل عدم تماثل المعلومات
الرقابة و هو من مصادة إحكام السيطر  اللا مة لتيسير دقة التوجه Ŵو يعتبر الهيكل التǼظيمي من أدوات  -

و بالتاŅ تعزيز المساءلة ، و الفصل الواضح بين المهام و الصلاحيات المǼوطة بهم، الǼجاح ي  تطبيق الǼظام الداخلي
  و Ţمل المسؤولية. 

 
 
  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :الفصل الثالث
 الطريقة و الأدوات
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 تمهيد الفصل      
سوف Ŵاول في هذا الفصل إسقاط اŪانب الǼظري على اŪانب التطبيقي حيث قمǼا بإجراء دراسة 

على مستوى الغرب الوطř من الولايات التالية: وهران، سيدي  SPAمؤسسة ذات أسهم  40ميدانية ضمت 
 .بلعباس، تلمسان، سعيدة، معسكر، عين تموشǼت، مستغانم

 Ű ا باختيار المؤسساتǼها أن يكون لها مقر فعلي ل الدراسة على أساس جمموعة من ال و لقد قمǼروط م
قيمة اقتصادية كذلك وجوب وجود وظيفة في الهيكل التǼظيمي خاصة بالمراقبة و التسيير و التدقيق و كان سبب و 

ūكمة.و اختيارنا لمؤسسات ذات أسهم لأنها تعتبر أرض خصبة لتطبيق ا 
ة الدراسة و الأدوات المستخدمة في الدراسة التطبيقية و كذا التعرف لذا سǼتǼاول في هذا الفصل مǼهجي

دراسة خصائص هذǽ العيǼة ثم ، و  على عيǼة الدراسة و بعدها التطرق إń الأساليب الإحصائية المستخدمة
šانس  أيلكل Űور ثم الصدق البǼائي  بالǼسبة V SPSS 20 الدراسة عن طريق أداة ثباتصدق و  إń التطرق

 . الدراسة و ذلك بحساب معامل الارتباط لأداةالداخلي 
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 المبحث الأول: منهجية و قاعدة البيانات     

 
 الدراسة الميدانية يةمنهج -1

 

في اŪانب التطبيقي و الذي يعرف بأنه مǼهج الدراسة الميدانية من أجل Ţقيق أهداف الدراسة تم استخدام 
 ويستطيع ،رياهاجم في الباحث تدخل دون كاديميا بأسلوب علمي و مǼهجي سليمدراسته نظريا و أتطبيق مما تم 

و مراقبة التسيير في šسيد   الداخلي التدقيق دور بيان بهدف وذلك ، وŹللها فيصفها معها يتفاعل أن الباحث
 .اūوكمة

 تم حيث، الغرض لهذا إعدادها تم استبانة بتوزيعو  بإجراء مقابلات اللازمة البيانات على اūصول وتم
 أما ،الدراسة لأفراد عيǼة ال خصية والسمات اŬصائص بعض على الأول القسم Źتوي قسمين إń تقسيمها

 سؤال خيارات لكل خمسة إعطاء تم وقد ، راسةالد بفرضيات اŬاصة الأسئلة على فيحتوي الثاň القسم

 الإجابات من الǼوع هذا اختيار تم وقد ، )ب دة موافق غير ، موافق غير ، Űايد ، موافق ، ب دة موافق(وهي:
 الإحصائي البرنامج باستخدام الǼتائج وŢليل الإجابة على أفراد عيǼة الدراسة لت جيع المغلقة الǼهايات ذات

SPSS، اسبة الإحصائية الاختبارات واستخدامǼموضوع تدعم ومؤشرات قيمة ذات لدلالات الوصول بهدف الم 

 . الدراسة
 

 :الدراسة أدوات -2

 
 : الدراسة في الاستبانة و المقابلة تمثلت أدوات 

I. بالاعتماد على جمموعة من الدراسات السابقة ذات العلاقة  ةتم تصميمه من قبل الطالب :الاستبانة
 :تتكون الاستبانة من جزأين إذ، بالموضوع
 كذا معلومات خاصة بالمؤسسة.يتضمن معلومات شخصية خاصة بالمجيب و  : الجزء الأول 

ون مصدرها الوظيفة و يرتبط هي جمموعة من اŬصائص المادية و المعǼوية التي يك :المعلومات ال خصية -
 سǼوات اŬبرة.، جمال العمل بالمؤسسة، مستوى التعليمي: تتضمن ما يليبها و 

غيرها و تتضمن ما يلي: هي جمموعة من اŬصائص التي تميز مؤسسة عن :المعلومات اŬاصة بالمؤسسة -
 حجم المؤسسة. ، قطاع الǼ اط ، ملكية المؤسسة
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سبعين عبارة مقسمة على  بالأسئلة المتعلقة بمتغيرات الدراسة و هو مكون من خاص الجزء الثاني: 
 هي:Űورين و 

 ور : المحور الأولŰ قسم  التدقيق الداخلي و مراقبة التسييرǼيńخمسة مؤشرات و هي إ: 

 10إń  1و تم قياسه من خلال العبارات من  :الإدارةمجلس  -1

 17إń  11: و تم قياسه من خلال العبارات من الإدارة التǼفيذية -2

 22إń  17و تم قياسه من خلال العبارات من  :الرقابة الداخلية -3

 29إń  23و تم قياسه من خلال العبارات من  :الخارجي تدقيقال -4

 35إń  30و تم قياسه من خلال العبارات من  :الهيكل التǼظيمي -5
 ستة مؤشرات و هي: المحور الثاني ńقسم إǼور حوكمة المؤسسات و الذي يŰ : 

 39 إń 36و تم قياسه من خلال العبارات من  :المساءلة -1

 43 إń 40و تم قياسه من خلال العبارات من  :الانضباط -2

 50 إń 44و تم قياسه من خلال العبارات من  :الإفصاح و الشفافية -3

 60 إń 51و تم قياسه من خلال العبارات من  العدالة: -4

 64 إń 61و تم قياسه من خلال العبارات من : المسؤولية -5

 70 إń 65و تم قياسه من خلال العبارات من  :المسؤولية الاجتماعية -6

 

II. ة الدراسة بإجراءقامت الطالبة  :المقابلةǼمن وكذا  ، جمموعة من المقابلات مع مديري المؤسسات عي
و تمحورت المقابلة في أسئلة ţص كل من عملية مراقبة التسيير و كذا التدقيق ، ي غلون مǼاصب الرقابة و التدقيق

 ا في تفسير الǼتائج المحصل عليهاللاستفادة مǼه، الداخلي
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 :ةــــة الدراسـنـــيــع -3     
 

على جمموعة من المؤسسات Űل الدراسة و التي كانت موزعة على مستوى الغرب  ةقمǼا بتوزيع استبان
 مؤسسة و هي كالتاŅ: 40الدراسة في  عيǼة اŪزائري حيث تمثلت

 
 مؤسسة الدراسات و انجاز الأعمال الفǼية بالغرب الجزائري -1

 .مقرها الاجتماعي  تلمسان -شركة ذات أسهم   -(1

  1980ماي  21بتاريخ  80-155أن ئت بمرسوم رقم  -(2
 دج 595200000,00رأس المال الاجتماعي  -(3
 .عامل  500عدد عمالها يتعدى  -(4
 .يتوń قيادة ال ركة رئيس مدير عام  -(5
 .عدد أعضاء جملس الإدارة سبعة  -(6
 تتمثل أهم ن اطات ال ركة في: -(7

 (.Űطات تصفية المياǽ ، السدود ، الفǼية ) كاŪسوراųاز الأعمال  -(أ       
  .الأشغال الصǼاعية و العمومية ، űازن المياǽ -(ب      
 .بالإضافة إń الدراسات حول اŪسور و السدود -(ج      

 مؤسسة سوجارويت -2

 .أبو ت فين تلمسان –مقرها الاجتماعي  -(1
  Ţ13/12/1995ولت من شركة عمومية إń شركة ذات أسهم بتاريخ  -(2
 .يتوń قيادة ال ركة رئيس مدير عام -(3
 07/12/30للجمعية الغير عادية بتاريخ  03 مبǼاءا على القرار رق -(4
  .مليون ديǼار 393مليون إń  130رأس مال ال ركة من  -(5
 .ت غل أكثر من خمس مائة عامل -(6       

 .(07عدد أعضاء جملس إدارها سبعة ) -( 7
 يتمثل ن اطها : -( 8

 .اųاز الم اريع الكبرى الهيدرولية -(أ       
 .التطهير ، الم اريع الكبرى ūفر قǼوات المياǽ ال روب -(ب      
   .........الخ(، السدود الصغرى ، كل أشغال الهǼدسة المدنية مثل اūواجز المائية  ، اųاز űازن المياǽ -(ج      
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 مؤسسة سيتال -3

 .عين الدفلى تلمسان  –شركة ذات أسهم مقرها الاجتماعي  -(1
 دج  400000000.00رأس مالها الاجتماعي  -(2
 .عامل 250عدد عمالها لا يتعدى  -(3
 .يتوń قيادة ال ركة رئيس مدير عام -(4
 .عدد أعضاء جملس إدارها سبعة -(5
 تتمثل أهم ن اطها في:  -(6

 (صǼاعة الأجهزة الالكترونية و الألياف البصرية.أ             

 مؤسسة المياǽ المعدنية مǼصورة -4

  .مقرها الاجتماعي بمǼصورة طريق صبرة تلمسان ، شركة ذات أسهم -(1

 .10000000.00رأس المال الاجتماعي -(2
 .عامل  100عدد عمالها حاليا لا يتعدى  -(3

 .يتوń قيادة المؤسسة رئيس مدير عام -(4
 .عدد أعضاء جملس إدارها سبعة  -(5
 في : تتمثل أهم ن اطات المؤسسة -(6

 .إنتاج وتسويق المياǽ المعدنية  -(أ      

 مؤسسة ندرومة أثاث -5

 .المقر الاجتماعي ب ندرومة  طريق الغزوات  -(1
 .مؤسسة تساهمية  -(2
 .يديرها مدير عام  -(3
 عدد أعضاء جملس إدارها خمسة أعضاء. -(4
 دج.120000000.00رأس مالها الاجتماعي يقدر ب  -(5
 .ت غل أكثر من مائتي عامل -(6
 : ط المؤسسة يتمثل في ن ا -(7

 .صǼاعة الأثاث الريفي و اūضري -(أ      
 طات.المحتأثيث المركبات السياحية و قاعات المحاضرات و الǼدوات و  -ب(     
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 مؤسسة مǼطال -6

 .مقرها الاجتماعي  اūرطون  تلمسان -(1

 .Ţولت من شركة عمومية إń شركة ذات أسهم -(2
 .يتوń قيادة ال ركة رئيس مدير عام-(3
  .رأس مالها الاجتماعي مائتين مليون ديǼار جزائري -(4
 .ت غل أكثر من أربع مائة عامل -(5
 .أعضاءعدد أعضاء جملس الإدارة سبعة  -(6
 يتمثل ن اطها في: -(7

 .إنتاج خيط الغزل بأنواعها و ألوانها -(أ      
 .إنتاج خيط الغزل لإنتاج الأغطية البطانية  -(ب      
 .الǼسيج و إنتاج مǼسوج البطانية -(ج      

 مؤسسة سواتكس -7

 مقرها الاجتماعي المǼطقة الصǼاعية عين الدفلى شتوان تلمسان. -(1       

 يتوń قيادة ال ركة رئيس مدير عام.   -(2       
 عدد أعضاء جملس إدارها سبعة أعضاء. -(3
 دج.      1000000.00رأس مالها الاجتماعي  -(4       
 ت غل أكثر من مائتين و خمسون عاملا. -(5       

  ن اطها ) صǼاعي ( يتمثل في:  -(6
 للجيش الوطř ال عبي.صǼاعة űتلف الأصǼاف  الملابس و الافرشة  -

 مؤسسة التسيير السياحي تلمسان -8

   .مقرها الاجتماعي بتلمسان -(1
 . Ţولت من مؤسسة عمومية اقتصادية إń مؤسسة ذات أسهم -(2

 .يتوń قيادة ال ركة رئيس مدير عام  -(3
 .عدد أعضاء جملس الإدارة سبعة أعضاء -(4
 دج 150000000,00رأس مالها الاجتماعي  -(5
 .ت غل أكثر مائتين وخمسون عامل -(6
 ن اطها )خدماتي ( يتمثل في: -(7

 التسيير السياحي . الفǼدقية و اūمامات المعدنية -أ(      
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 مؤسسة المياǽ و التطهير -9

 .مقرها الاجتماعي وهران -شركة ذات أسهم   -(1

  2008فيفري  13أن ئت بتاريخ  -(2
 دج 3088100000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 .قطاع خاص  -(4
  .يتوń قيادة المؤسسة مدير عام -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: تسعة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطات المؤسسة في: -(7

 إنتاج و توزيع المياǽ. -(أ      
 مؤسسة الدراسات و اųاز برامج الوقاية و تطهير البيئة. -(ب     

 للتامينالمؤسسة الوطǼية  -11

 .مقرها الاجتماعي القصبة /اŪزائر العاصمة -شركة ذات أسهم   -(1

 1989مارس  08أن ئت بتاريخ  -(2
 دج 20000000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء. -(6
 المؤسسة في: تتمثل أهم ن اط -(7

 مؤسسة تامين. -(أ      

 -سفير –المؤسسة الجزائرية للهǼدسة و الانجاز  -11

 .مقرها الاجتماعي وهران -شركة ذات أسهم   -(1

 1991سبتمبر  30أن ئت بتاريخ  -(2
 دج 400000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطات المؤسسة في: -(7

 دراسات و هǼدسة مرتبطة بالمحروقات. -(أ      
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 مؤسسة الهǼدسة الصǼاعية.-(ب     
 نقل و توزيع المحروقات.، Ţويل، إنتاج، بǼاء المǼ ئات لتركيبات-(ج     
 التقǼية.مكتب الهǼدسة و الدراسات  -(د            
 .مؤسسة اŬدمات البترولية-(ه            

 مؤسسة ذات أسهم مجمع اونافا -12

 .مقرها الاجتماعي وهران -شركة ذات أسهم   -(1

 1990اكتوبر1أن ئت بتاريخ  -(2
 دج 154260000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء.عدد  -(6
 تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة في: -(7

 الت كيل و Ţويل الزجاج الأجوف الميكانيكي و الزجاج التقř. ، الإنتاج الصǼاعي -(أ       
 الت كيل و Ţويل الزجاج المسطح و المرايا. ، الإنتاج الصǼاعي -(ب      
 المقلع المختلفة غير موجهة لمواد البǼاء.استخراج و Ţضير مǼتجات  -(ج      
 صǼاعة المواد الكاشطة. -(د      

 مؤسسة هيبروك شيبيǼق كومباني -13
 .مقرها الاجتماعي وهران -شركة ذات أسهم   -(1

 1983جانفي 1أن ئت بتاريخ  -(2
 دج 12000000000,00 رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 رئيس مدير عام . يتوń قيادة المؤسسة  -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: ستة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7

 الǼقل البحري للبضائع. -(أ       
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 مؤسسة سي .ام.ا . سامبو -14
 .مقرها الاجتماعي سيدي بلعباس -شركة ذات أسهم   -(1

 2011جانفي05أن ئت بتاريخ   -(2
 دج 647555000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: ستة أعضاء. -(6
 شركاء:-(7

 .مؤسسة صǼاعية للعتاد الفلاحي سيدي بلعباس -     
 سامبو روزنلو. -     
 مؤسسة تسويق المعدات و الآلات الفلاحية. -     
 المؤسسة في:تتمثل أهم ن اطاها  -(7

 صǼاعة الماكيǼات الفلاحية و التجهيزات الموجهة للصيد البحري و تربية المائيات. -(أ      
 المعدات و الماكيǼات الزراعية. ، šارة باŪملة لتجهيزات -(ب      

 تصليح المعدات الفلاحية. -(ج      
 مجمع حسǼاوي -15

 .بلعباسمقرها الاجتماعي سيدي  -شركة ذات أسهم   -(1

 2013جويلية 14أن ئت بتاريخ  -(2
 دج 750000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: سبعة أعضاء. -(6
 . لديها ستة شركاء-(7
 تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة في: -(8

 تقديم و إعداد برامج التكوين. ،مساعدة، است ارة -(أ      
 مكتب دراسات في الأرشيف الوثاقية و المعلومات ..-(ب     
 دراسات و مساعدة في الاستثمار. ، مكتب است ارة-(ج     
 است ارة و مساعدة المؤسسات الوطǼية و الدولية في جمال الصǼاعة و الطاقة.-(د     
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 الأسواق و استقصاءات. دراسات، مكتب الدراسات في التǼظيم-(ه     
 مؤسسة مطاحن عزوز -16

 .مقرها الاجتماعي سيدي بلعباس -شركة ذات أسهم   -(1

 1997اكتوبر 15أن ئت بتاريخ  -(2
 دج 392764000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: ستة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة في: -(7

 الطحانة. -(أ       
 صǼاعة العجائن الغذائية و الكسكسي. -(ب      
 صǼاعة مǼتجات لتغذية اūيوانات. -(ج      
 šارة باŪملة للحليب و م تقاته و البيض. -(د      
 توضيب و تغليف المǼتجات و المواد الغذائية. -(ه      

 -Ǽييا–الوطǼية لصǼاعات الالكترونية المؤسسة  -17
 مقرها الاجتماعي سيدي بلعباس -شركة ذات أسهم   -(1

 1989مارس 6أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 8322000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 .شركاء: الك اŪزائر-(6
 المؤسسة في:تتمثل أهم ن اطاها  -(7

 إنتاج و توزيع و نقل الكهرباء.-(أ      
 صǼاعة الأسلاك الكهربائية و الهاتفية.-(ب     
 صǼاعة الأجهزة الراديوكهربائية و الالكترونية.-(ج     
 الأجهزة الكهربائية للقياس و المراقبة. ، Űولات القياس، صǼاعة العدادات الكهربائية-(د      
 و الالكترومǼزلية المختلفة.، الاحهزة الكهربائيةصǼاعة -(ه      
 صǼاعة العتاد و التجهيزات المرتبطة بميدان الطاقة ال مسية و الكهربائية.-(و      
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 لوحات اشهارية و الملصقات.، صǼع اللافتات الضوئية-(ز      
 مجمع شيالي -18

 نوافد Ņمؤسسة شيا 
 .بلعباسمقرها الاجتماعي سيدي  -شركة ذات أسهم   -(1

 2012مارس 8أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 82000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: سبعة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة في: -(7

 الألمǼيوم و كل المواد الأخرى. ، مؤسسة ųارة اŬ ب-(أ       
 البǼاء في űتلف مراحله. أشغالمؤسسة -(ب      
 مؤسسة صǼاعة للǼجارة المتعلقة بالبǼاء. -(ج      
 خدمات Ņمؤسسة شيا 

 .مقرها الاجتماعي سيدي بلعباس -شركة ذات أسهم   -(1

 2004فريل أ 10أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 300000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: ستة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة في: -(7

 مؤسسة حماية و استصلاح الأراضي.-(أ       
 مؤسسة هيئة المساحات المسقية و تصريف المياǽ.-(ب      
 الغابية و استغلال الغابات.مؤسسة الأشغال -(ج      
 مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى . -(د       
 مؤسسة أشغال الطرقات و المطارات. -(ه       
 مؤسسة الأشغال اūضرية و الǼظافة العمومية.-(و       
 للبǼاء و الصǼاعة.، استغلال مقالع حجر البǼاء -(ز       
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 توب Ņمؤسسة شيا 
 .مقرها الاجتماعي سيدي بلعباس -شركة ذات أسهم   -(1

 1/01/1987أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 1500000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: سبعة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة في: -(7

 الأوŅ لمادة البلاستيك الأساسية. التحويل-(أ       
 تقل البضائع. -(ب      

 المؤسسة الوطǼية لقǼوات الري -19
 مقرها الاجتماعي وادي رهيو / غليزان  -شركة ذات أسهم   -(1

 1998مارس  17أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 200000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 مدير عام .يتوń قيادة المؤسسة   -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: ستة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة في: -(7
 الإنتاج الصǼاعي للمǼتجات اŬراسانية غير المجمعة.-(أ
 مؤسسة اūفر و الأشغال العمومية. -(ب
 استخراج المعادن الغريǼية.، استخراج و ţضير الرمل-(ج
 .للبǼاء و الصǼاعة، استغلال مقالع حجر البǼاء-(د
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 مدبغة تافǼة أسهممؤسسة ذات  -21
 مقرها الاجتماعي العامرية/عيت تموشǼت  -شركة ذات أسهم   -(1

 1998فيفري  28أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 50000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 الإدارة: خمسة أعضاء.عدد أعضاء جملس  -(6
 تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة في: -(7

 الدباغة الصǼاعية Ūلد البقر المغطى.-(أ       
 الدباغة و المراطة الصǼاعية Ūلود الاغǼام و الماعز.-(ب      
 تصدير المواد الاصطǼاعية و المصǼعة ما عدا المحروقات.-(ج      

 البǼاء "او بي سي تي" أشغالمؤسسة  -21
 مقرها الاجتماعي تارقة / عين تموشǼت -شركة ذات أسهم   -(1

 1981ديسمبر  1أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 100000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء. -(6
 في:تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة  -(7

 مؤسسة أشغال البǼاء و الترصيص.-(أ       
 مؤسسة أشغال الطرقات و المطارات. -(ب      
 مؤسسة أشغال اūضرية و الǼظافة العمومية.-(ج      
 مؤسسة ųارة اŬ ب للانمǼيوم و كل المواد الأخرى.-(د      
 استخراج المعادن الغريǼية. ، استخراج و Ţضير الرمل-(ه      
 مؤسسة صǼاعية للإنتاج جمموعات المباň المعدنية. -(و      
 .مؤسسة  أشغال الكهرباء-(ز      
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 ترقة "اس.ك.تي" كهرباء  مؤسسة -22
 مقرها الاجتماعي أولاد بوجمعة /عين تموشǼت -شركة ذات أسهم   -(1

 2005فريل أ 25أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 48000000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة في: -(7

 انتاج و توزيع و نقل الكهرباء.-(أ       
 مؤسسة تركيب ال بكات و المراكز الكهربائية و الهاتفية. -(ب       

 مؤسسة هǼكل -23
 مقرها الاجتماعي داŅ إبراهيم/اŪزائر العاصمة  -أسهم شركة ذات  -(1

 2000فريل أ 22أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 6268000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء. -(6
 المؤسسة في:تتمثل أهم ن اطاها  -(7

و الأدوات المǼزلية و كل أدوات الǼظافة و الصيانة ، العقاقير، استراد العتاد و المواد المرتبطة بميدان اŬردوات-(أ       
 المǼزلية و المهǼية.

 استراد التجهيزات و المعدات المستعملة لإنتاج مواد التغليف و التوضيب. -(ب     
 مواد الǼظافة اŪسدية.استراد مواد التجميل و -(ج     
 استراد المواد الكيميائية بكل أنواعها و المستحضرات الكيميائية الموجهة لكل استعمالات.-(د     
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 المؤسسة الصǼاعية للǼجارة و الانجازات الخشبية "سيموب" -24
 مقرها الاجتماعي بř صاف /عين تموشǼت  -شركة ذات أسهم   -(1

 1998 أكتوبر 20أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 100000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7

 .الأخرىز كل المواد  الألمǼيوم، مؤسسة ųارة اŬ ب-(أ       
 مؤسسة الاستغلال الفلاحي -25

 مقرها الاجتماعي سيدي عمر / سعيدة  -شركة ذات أسهم   -(1

 2014فريل أ 30 أن ئت بتاريخ -(2

 دج 46826055,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: أربعة  أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطات المؤسسة في: -(7

 . الأغǼامو  للأبقارالتسمين الصǼاعي -(أ       
 التسمين الصǼاعي للدواجن و التفريخ الصǼاعي للبيض-(ب      

 مؤسسة المواد الكاشطة -26
 مقرها الاجتماعي سعيدة  -شركة ذات أسهم   -(1

 1997نوفمبر  29أن ئت بتاريخ -(2

 دج 174500000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(6

 صǼاعة المواد الكاشطة.-(أ       
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 مؤسسة مطاحن الفرسان -27
 مقرها الاجتماعي سعيدة  -شركة ذات أسهم   -(1

 1998نوفمبر  15أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 425000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: ثمانية أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطات المؤسسة في: -(7

 šارة باŪملة للخضر اŪافة و مǼتجات المطحǼة. -(أ       
 ال كولاطة و المرطبات ، šارة باŪملة للبستكة -(ب      

 عين الحجر أكياسمؤسسة  -28
 مقرها الاجتماعي عين اūجر/ سعيدة  -شركة ذات أسهم   -(1

 1999ديسمبر  27أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 267600000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة رئيس مدير عام . -(5
 ثلاثة أعضاء. عدد أعضاء جملس الإدارة: -(6
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7

 .ق و صǼاعة أدوات űتلفة من الورقالتحويل الصǼاعي للور -(أ       
 مؤسسة ملبǼة و مجبǼة العǼصر -29

 مقرها الاجتماعي سعيدة  -شركة ذات أسهم   -(1

 2000 أكتوبر 18أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 197380000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 .يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام  -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: سبعة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7

 اūليب و م تقاته )ملبǼة( إنتاج-(أ       
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 مؤسسة ايريقوت -31

 مقرها الاجتماعي معسكر -شركة ذات أسهم   -(1

 2001 فريلأ 25أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 1660464000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: سبعة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7

 .الأدواتطحن المعادن و  -(أ       
 الغابية و استغلال الغابات. الأشغالمؤسسة  -(ب      
 للبǼاء و الصǼاعة. ، استغلال مقالع حجر البǼاء -(ج      
 صǼاعة القطران و البǼزول و مواد المساكة. -(د      
 العمومية الكبرى و الري. الأشغالمؤسسة  -(ه      
 و اųاز المǼ ات الكهربائية و الغازية.، مؤسسة الدراسات -(و      

 مؤسسة سيرغاز -31
 مقرها الاجتماعي معسكر -شركة ذات أسهم   -(1

 2006فيفري  4أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 41000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7

 الǼحاسة.-(أ       
 صǼاعة الصǼابير. -(ب      
 صǼع فقط( أوالبǼاء المعدň )صǼع العǼاصر و التركيب معا -(ج       
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 مؤسسة بوليتراف -32
 مقرها الاجتماعي معسكر -شركة ذات أسهم   -(1

 1999فيفري  14أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 197380000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء.عدد  -(6
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7

 مؤسسة صب اŬرسانة. -(أ      
 إنتاج أجزاء البǼاء اŪاهز من اŬرسانة و Ţضير اŬرسانة اŪاهزة للاستعمال. -(ب     
 الإنتاج الصǼاعي للمǼتجات اŬراسانية غير المجمعة. -(ج     
 الصǼاعي للمǼتجات المصǼعة من اŬرسانة او من اŪبس. الإنتاج -(د            

 و هǼدسة الطرق الأشغالمؤسسة  -33
 مقرها الاجتماعي معسكر -شركة ذات أسهم   -(1

 1999فريل أ 26أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 155000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة   رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: أربعة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7

 مؤسسة أشغال الطرقات و المطارات.-(أ      
 مؤسسة قارورات الغاز -34

 مقرها الاجتماعي جسر قسǼطيǼة / اŪزائر العاصمة  -شركة ذات أسهم   -(1

 1999جويلية  4 أن ئت بتاريخ -(2

 دج 3550200000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: سبعة أعضاء. -(6
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 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7
 صǼاعة أنابيب الفولاذ.-(أ       

 مؤسسة رام سكر -35
 مقرها الاجتماعي مستغانم  -شركة ذات أسهم   -(1

  2000جوان  11أن ئت بتاريخ  -(2
 دج 164000000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7

 ها.االسكريات و تصǼيف-(أ      
 مؤسسة متيجي -36

 قǼمؤسسة متيجي هولدي 

 مقرها الاجتماعي مستغانم  -شركة ذات أسهم   -(1

 2005فريل أ 26أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 4274730000,00 رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: أربعة  أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اط المؤسسة في: -(7

 شركة قابضة-(أ       
 

 قل البضائعǼمؤسسة متيجي ل 
 

 مقرها الاجتماعي مزغراب /مستغانم  -شركة ذات أسهم   -(1

 2004ديسمبر  1أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 409870000,00رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة رئيس  مدير عام . -(5
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 .أعضاءأربعة عدد أعضاء جملس الإدارة:  -(6
 تتمثل أهم ن اطاها المؤسسة في: -(7

 مؤسسة ţزين اūبوب و معاŪة الزروع. -(أ       
 ماكيǼات و التجهيزات.، كراء المعدات-(ب      
 نقل و تسليم للمǼتجات المبردة و المǼتجات الغذائية. -(ج      

 مجمع او تي ا راش بي حداد -37
 مقرها الاجتماعي بئر مراد رايس / اŪزائر العاصمة  -شركة ذات أسهم   -(1

 1995جوان  28أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 30000000000,00 رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة   رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: ستة أعضاء. -(6
 ن اطات المؤسسة في:تتمثل أهم  -(7

 الإنتاج الصǼاعي للاسمǼت.-(أ       
 صǼاعة أنابيب الفولاذ..-(ب      
 صǼاعة الأنابيب المعدنية المرنة. -(ج      
 مؤسسة أشغال البǼاء في űتلف مراحله.-(د      
 ميكانيك الدقة.-(ه      

 مؤسسة ا جي ا او اورافيو -38
 مقرها الاجتماعي مستغانم  -شركة ذات أسهم   -(1

 1987نوفمبر  22أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 2703000000,00 رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع عام.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة رئيس مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطات المؤسسة في: -(7

 لتسمين الصǼاعي للدواجن و التفريغ الصǼاعي للبيض.ا-(أ      
 اūيوانات. لتغذيةصǼاعة مǼتجات -(ب      
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 مؤسسة عدوان للكيماويات -39
 مقرها الاجتماعي فرناقة / مستغانم  -شركة ذات أسهم   -(1

 2004فريل أ 19أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 3734500000,00 رأس المال الاجتماعي -(3
 قطاع خاص.  -(4
 يتوń قيادة المؤسسة  مدير عام . -(5
 عدد أعضاء جملس الإدارة: خمسة أعضاء. -(6
 تتمثل أهم ن اطات المؤسسة في: -(7

 صǼاعة المǼتجات الكيمائية للاستعمال الميكانيكي.-(أ       
 .الأخرىو كل المواد  الأنسجةاŪلود و  ، صǼاعة المواد الكيمائية لمعاŪة المياǽ-(ب      
 صǼاعة űتلف مواد الكيمياء المعدنية. -(ج      

 مصǼع الاسمǼت سعيدة -41

  سعيدة/  اūساسǼةمقرها الاجتماعي  -شركة ذات أسهم   -(1

 1982 أكتوبر 30أن ئت بتاريخ  -(2

 دج 1050000000,00 رأس المال الاجتماعي -(3
 . عامقطاع  -(4
 .مدير عامرئيس يتوń قيادة المؤسسة  -(5
 .عامل 340: العمالعدد  -(6
 طن سǼويا. 500000: الإنتاجية( الطاقة 7
 المؤسسة في: ن اطتمثل ي -(7

CPJ 42 ,5 Kg  F/Mmإنتاج مادة الاسمǼت  -(أ       
2. 

       

 المؤسسات محل الدراسة (:III-1الجـدول )
            www.cnrc.org.dz          للسجل التجاري المركز الوطř المصدر: 

 

 

 

http://www.cnrc.org.dz/
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 :ةـــــرات الدراســــيــغــتــم-4

 
لدراسة أثر مراقبة التسيير و التدقيق الداخلي  على šسيد اūوكمة في المؤسسات اŪزائرية تم Ţديد جمموعة 

 فيما يلي: من مؤشرات لقياس أثر كل متغير بحيث تمثلت متغيرات الدراسة
 

 المتغير المستقل )التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير(: (1

 

 :الإدارةمجلس  -أ        
 

يمثل الهيئة التي Ţكم المؤسسة يتم اختيارǽ من جمموعات űتلفة من المساهمين و هو مسؤول عن مراقبة تǼفيذ 
تǼفيذيين و غير تǼفيذيين كما يعتبر المجلس أهداف المؤسسة كما حددها اŪمعية العامة السǼوية يتكون من أعضاء 

يتوń المجلس تعيين رئيس جملس ، مسؤولا مسؤولية جǼائية على أي Ţريف أو تزوير في المعلومات اŬاصة بالمؤسسة
، الإدارة و العضو المǼتدب )المدير العام ( كما يتوń مهام إدارة المؤسسة للمدة التي يǼص عليها نظامها الأساسي

صاح  عن تقييم الأداء الإداري لس الإدارة مسؤول مسؤولية نهائية و كاملة أمام المساهمين و أصحاب الميعد جم
 Ÿ.1ب أن يقدم تقديرǽ عن تلك المسؤولية للمساهمين في نهاية كل عام في شكل تقرير سǼويو 

 
 :التǼفيذية الإدارة -ب
 

التوجيه الرشيد بما يضمن للمؤسسة Ţقيق الǼجاح يعŘ مفهوم الإدارة التǼفيذية بتوفير القيادة اūكيمة و 
كما أنها الإدارة المسؤولة عن تǼفيذ الأهداف الإستراتيجية ،  والاستمرار في بيئة الأعمال على المدى الطويل

كما أنها ،  وţضع الإدارة التǼفيذية إń المساءلة في نهاية المطاف عن تǼفيذ خطط العمل الموضوعة ، للمؤسسة
الǼاجحة العǼصر الأساسي لǼجاح أي  كما تمثل الإدارة التǼفيذية دارة العليا و المستويات الدنيا.بين الإحلقة وصل 

مؤسسة أو مǼظمة أعمال حيث أنها الإدارة المسؤولة عن تǼظيم وتǼفيذ سياسات المǼظمة وإدارة موظفيها بما Źقق 
فهي قادرة على تقديم وتǼفيذ المقترحات والقرارات الصعبة ووضع اŬطط اللازمة لإųاز  ، أعلى عائد لهذǽ المǼظمة

 2.لذلك تعد المحور الرئيسي لتǼفيذ أي م روع وŢقيق الأهداف المرجوة مǼه ، العمل بǼجاح
 

                                                           
1
 .78ص ، 2009 ، مذكرة ل هادة لǼيل ماجستير، جامعة المدية، –دراسة ميدانية  -المؤسسات دور المراجعة الداخلية في تطبيق حوكمة  عمر على عبد الصمد،  
 www.abahe.co.UK   العاŅ : للتعليمالعربية البريطانية  الأكاديمية 2
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 :الرقابة الداخلية -ج
 

الطرق و الأساليب التي تتبعها تعرف طبقا لǼ رة معايير التدقيق بأنها عبارة عن خطة تǼظيمية و كافة 
وتأكد من دقة و إمكانية الثقة و الاعتماد على بياناها المحاسبية و تǼمية الكفاءة  ، المؤسسة بهدف حماية أصولها

 .1الت غيلية و ت جيع التزام بالسياسات الإدارية
للمؤسسة مع Ţديد  و هǼاك من عرف الرقابة الداخلية بأنها نظام داخلي يتكون من اŬريطة التǼظيمية

ووجود نظام للحسابات و إعداد تقارير هذا بإضافة إń جميع الطرق و الوسائل الأخرى  ، الواجبات و المسؤوليات
 .2المستخدمة داخل المؤسسة لتحقيق الأهداف

 
 :الخارجي تدقيقال -د

 
المدقق اŬارجي لا يربطه أي أن ، هيئة خارجية ومستقلة عن إدارة المؤسسة ياŬارج تدقيقيقوم بمهمة ال

وممكن أن تكون الرقابة اŬارجية ، مǼهبل يتقاضى أتعاب تبعا لǼوعية التدقيق المطلوب  ،بالإدارة أي عقد عمل
 .)اŬبير المحاسبي(أو تعاقدية  )Űافظ اūسابات(قانونية 
بهدف ، للمؤسسةوالبيانات المحاسبية والمالية  فحص انتقادي وŰايد لدفاتر وسجلات واŬارجي ه تدقيقالو 

 3.ذات أسهم لبعض المؤسساتبالǼسبة إجباري ا التدقيق فهذ ،المصادقة على سلامة وانتظامية اūسابات

 
 :الهيكل التǼظيمي -ه

 
وتوزيع المسؤوليات و الصلاحيات فيما ، يعرض الهيكل التǼظيمي لكل مؤسسة المستويات المختلفة للإدارة

كم Źدد الهيكل التǼظيمي العلاقة فيما بين ،  التǼفيذيين و الإدارات المعǼية حسب نوعية و ن اط هذǽ المؤسسةبين 
كما أن توفر المعلومات الواضحة للفصل فيما بين   ، الموظفين بالإدارة المسؤولة و المهام و المسؤوليات المǼاطة بهم
يمكن من ضبط السياسات الداخلية و يؤكد على ، ةالمسؤوليات و Ţديد الصلاحيات حسب المهام الوظيفي

 .4حوكمة المؤسسات و بالتاŢ Ņقيق أهداف المؤسسة
 

                                                           
 .02ص ،2000 القاهرة، الدار اŪامعية، ،المراجعة لمراقبي الحسابات و المحاسبين القانونين أساليبلطفي، السيد احمد  أمين 1
 .43ص ،2007 فلسطين، الإسلامية، ، اŪامعة اثر استخدام الحاسوب على أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف العاملة في قطاع غزة ،ناصر عبد العزيز  2

3
 http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section4.htmL 

4
 http://www.bna.bh/portal/news/581776. 

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section4.htmL
http://www.bna.bh/portal/news/581776
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 )حوكمة المؤسسات(: المتغير التابع (2

 

 1:اūوكمة و هي كالتاŅ خصائصتتمثل في 
يتحقق الانضباط بوجود عدة مفاهيم إن إتباع السلوك الأخلاقي المǼاسب و الصحيح، و الانضباط:  -أ 
التقويم زويد المساهمين بمعلومات صحيحة و وجود اūافز لدى الإدارة في الالتزام بأعمال الرئيسية المحددة و تمǼها 

السليم ūقوق الملكية و رأسمال، و لابد من إدراج مدى تطبيق اūوكمة في التقرير السǼوي، و توزيع الفائض من 
 .2في الم اريع التي تعود بالعائد على المؤسسةالǼقد على المساهمين و استخدام الديون لعمليات التوسع 

تعتبر ال فافية العǼصر الأساسي في اūوكمة لأنها تتضمن مفاهيم متعددة مثل الǼزاهة، الشفافية:  -ب 
. و تلتزم المؤسسة بإفصاح عن جميع المعلومات المتعلقة بالمركز الماŅ وأداء 3التقارير المالية و الإفصاح و الصراحة

 . أي هي تقديم الصورة اūقيقية لما Źدث في المؤسسة.4لتوقيت المǼاسب و الدقة التامةالمؤسسة في ا

يعد Ţقيق الاستقلالية من القواعد الرئيسية لتطبيق اūوكمة، و قد ركزت اūوكمة على الاستقلالية:  -ج 
التǼفيذية، مثل ǼŪة  Ţقيق استقلالية أعضاء جملس الإدارة، و المراجعين الداخليين و وجود Ūان جملس الإدارة

 .5الترشيحات، ǼŪة المراجعة، ǼŪة المكافآت و التعويضات، ǼŪة الإدارة التǼفيذية

بمساءلة أعضاء جملس الإدارة أمام المساهمين، و مراقبة الإدارة و تقديم  يسمح نظام اūكومةالمساءلة:  -د 
، و لتحقيق ذلك لابد من وجود 6الأهدافالǼصائح و الإرشادات لمجلس الإدارة في كيفية وضع استراتيجيات و 

آليات، فعالة تسمح بمساءلة الموظفين و معاقبة الأعضاء التǼفيذيين و أعضاء جملس الإدارة، و Ţقيق ال فافية 
 .7وعدالة التعامل في الأسهم من قبل أعضاء جملس الإدارة

ة و Űاسبة جملس الإدارة سؤوليو يقصد بها توفير هيكل واضح Źدد نقاط السلطة و المالمسؤولية:  -ه 
و يقع على عاتق جملس الإدارة القيام بدور إشرافي  8متخذي القرار عن مسؤولياهم šاǽ المؤسسة و المساهمينو 

أكثر من قيامه بدور تǼفيذي، و قيامهم بالتدقيق الفعال على أداء العاملين، لابد من وجود Ūان مراجعة ترشح 
 عملهم و ت رف كذلك على المراجعة الداخلية و الإجراءات المحاسبية. المراجعين اŬارجيين و ت رف على

                                                           
1
 .3، ص2005، الدار اŪامعية، مصر، حوكمة الشركاتطارق عبد العال،   

2
 .65، ص 2003، مركز الم روعات الدولية اŬاصة،الشركات في القرن الحادي و العشرينكمة و حسوليفيان جون و آخرون،   

3
 .140، ص2007، الدار اŪامعية، الإسكǼدرية، مصر، دراسات متقدمة في المراجعة و خدمات التأكدلطفي السيد أحمد أمين،   

4
 .24، ص2008، دار اŪامعية، الإسكǼدرية،رسين التǼفيذيينحوكمة الشركات و دور أعضاء مجلس الإدارة و المدسليمان Űمد مصطفى،   

5
 .66سوليفيان جون و آخرون، مرجع سبق ذكرǽ، ص  

6
 .24، مرجع سبق ذكرǽ، ص2008سليمان Űمد مصطفى،   

7
 .67سوليفيان جون و آخرون، مرجع سبق ذكرǽ، ص  

8
، جملة جامعة دم ق للعلوم الاقتصادية و القانونية، ات، حالة دراسية للشركات المساهمة العامة العمانيةمساهمة ما بين الحوكمة و القوانين و التعليمرŹاوي مها، ال ركات   

 .98، ص2008، العدد الأول، 24المجلد 
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يتم Ţقق العدالة من خلال المعاملة ، كعدالة المساهمين و خاصة مساهمي الأقلية و تقديم كافة العدالة:  -و 
المعلومات المطلوبة لمساهمين سواء بحضور الاجتماعات، أو التزامهم بǼتائجها، و التصويت سواء باūضور شخصيا 

 40.1أو بالتوكيل، و ألا يتجاوز جمموع نسبة المساهمين اūاكمة 

المسؤولية الاجتماعية على أنها التزام  متخذ القرار في انتهاج  FLORESيعرف ولية الاجتماعية: المسؤ  -ز 
أسلوب للعمل يؤمن من خلاله حماية المجتمع و إسعادǽ ككل، فضلا عن Ţقيق مǼفعته اŬاصة، و يضم هذا 
التعريف معǼيان الأول يمثل بتحديد هدف مؤسسة Ŵو Ţقيق القيم الاجتماعية من خلال القرارات التي يتخذها، 

الثاň يتمثل في العمل على مواجهة التحديات اŪديدة التي تواجهها إدارة المؤسسة و التي يكون لها تأثير على و 
 . 2قوها في المجتمع و مقدار مساهمتها في تلبية حاجاته من خلال الوظائف التي تؤديها

         
 :وبين(جخصائص المست -)خصائص المؤسسة المتغيرات الضابطة  (3

  
 المتغيرات الضابطة التي تم الاعتماد عليها في هذǽ الدراسة في التاŅ: تثلتم
 

 :نشاط المؤسسة -1
عدة  إńقمǼا بتقسيم هذا المتغير  ، على تطبيق اūوكمة في المؤسسة اŪزائرية لمعرفة تأثير ن اط المؤسسة 

 :والتي تمثلت فيما يلي خيارات 
 .اعيةǼمؤسسة ص 

 .مؤسسة خدماتية 

 مالية مؤسسة. 

 اريةš مؤسسة 

 .مقاولة 
 :حجم المؤسسة -2

 ، عدد العمال و كذا حجم رأسمال ، يوجد العديد من المعايير لتحديد حجم المؤسسة مǼها عدد العملاء
Ņحو التاǼا على معيار عدد العمال و تم التقسيم على الǼبحيث اعتمدنا في دراست: 

  10مؤسسة مصغرة من ńعامل. 49 إ 

  50مؤسسة صغيرة من ńعامل 149 إ. 

                                                           
1
 .67سوليفان جون و آخرون: مرجع سبق ذكرǽ، ص  

2
 .17، ص2007الǼ ر، الإسكǼدرية، مصر، ، دار الوفاء لدنيا الطباعة و المسؤولية الاجتماعية للإدارة ،الصيرفي Űمد    
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  150مؤسسة متوسطة من ńعامل. 249 إ 

  عامل 250من  أكثرمؤسسة كبيرة. 

 :ملكية المؤسسة -3
 عدة قمǼا بتقسيم هذا المتغير إń ، لمعرفة تأثير ملكية المؤسسة  على تطبيق اūوكمة في المؤسسة اŪزائرية

 :خيارين المتمثلان فيما يلي
 .مؤسسة عمومية 

 .مؤسسة خاصة 

 المسمى الوظيفي:  -4 
تأثير المسمى الوظيفي على šسيد اūوكمة في المؤسسة اŪزائرية تم تقسيم هذا المتغير إń اŬيارات  لمعرفة

 التالية و بالتاŅ رأيǼا أنها تمثلت في إطارات المؤسسات باعتبارها العǼاصر الأساسية في تطبيق اūوكمة.
 .فيذيينǼالمدراء الت 

 .المساهمين 

 داخلي.المدقق ال 

 .أعضاء جملس الإدارة 

 المؤهل العلمي:  -5

طبيقها تارتأيǼا أن نعرف أثر المؤهل العلمي لما له من دور كبير في إدراك مفهوم مبادئ اūوكمة و متطلبات 
 ńا هذا المتغير إǼمستويات.  3حيث قيم 

 .تعليم ثانوي 

 .تعليم جامعي 

 .دراسات عليا 

 :المهǼية خبرةال -6

على تطبيق آليات اūوكمة على المؤسسة اŪزائرية تم تقسيم  اŬبرة اŬاصة بالمستجوبينلمعرفة تأثير سǼوات 
 هذا المتغير إń اŬيارات التالية:

  وات. 5أقل منǼس 

  5من  ńوات. 10إǼس 

  10من  ńة. 15إǼس 

  ة. 15أكثر منǼس 
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 :الأساليب الإحصائية المستخدمة في تحليل البيانات-5

 
كما تم الاعتماد على حزمة ،  الوصفي و الاستدلاŅ الإحصاء:ب قيها الإحصائية الأساليبتم استخدام 

التحليل الوصفي و الاستدلاŅ  إجراءللحصول على الǼتائج بغرض   SPSSللعلوم الاجتماعية الإحصائيةالبرامج 
 :التالية ائيةالإحص الأساليبعن تساؤلات الدراسة و اختبار فرضياها و ذلك من خلال الاعتماد على  للإجابة
 لوصف خصائص الدراسة.التكرارات و الǼسب المؤوية  -1

 .اسةالدر  أداةمن درجة ثبات  للتأكدكرومباخ   ألفامعامل  -2

الدراسة عن كل عبارة من  أفرادالمتوسط اūسابي و ذلك لمعرفة مدى ارتفاع و اŵفاض استجابات  -3
 .الأساسيةعبارات متغيرات الدراسة 

الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات  أفرادللتعرف على مدى اŴراف استجابات الاŴراف المعياري  -4
يوضح الت تت في الاŴراف المعياري  أنيلاحظ و ، الدراسة و لكل Űور من Űاور عن متوسطها اūسابي

كلما تركزت ن الصفر  فكلما اقتربت قيمته م ، جانب المحاور إńالدراسة لكل عبارة من العبارات  أفراداستجابات 
من الواحد الصحيح فيعř تركز  أقلالمعياري كان الاŴراف   إذاالاستجابات واŵفض ت تتها بين المقياس )

 عدم تركيز الاستجابات أما إذا كان الاŴراف المعياري واحد صحيح آو أعلى فيعř، الاستجابات و عدم ت تتها
ت تت عǼد تساوي المتوسط  أقللمتوسط اūسابي لصاح  علما بأنه يفيد في ترتيب العبارات حسب ا، (و ت تتها
  1المرجح.

البيانات  أنمن  للتأكد( و ذلك skweness) اختبار التوزيع الطبيعي من خلال حساب معامل الالتواء -5
 تتبع التوزيع الطبيعي.

 ثر المتغير المستقل على المتغير التابع.أاختبار الاŴدار المتعدد للدراسة  -6

 بيرسون لدراسة العلاقة بين المتغير المستقل و المتغير التابع. معامل الارتباط -7

كانت هǼاك فروق ذات   إذابمعŘ معرفة ما ، بغرض اختبار فرضيتي الفروق Ţ ANOVAليل التباين -8
و كذا  دلالة إحصائية في اšاهات المبحوثين Ŵو šسيد مبادئ اūوكمة تعزى للمتغيرات اŬاصة بالمؤسسة

 -مؤهل علمي -مسمى الوظيفي -حجم المؤسسة -طبيعة الǼشاط-الملكية :الآتية ينخصائص المستجوب
 .سǼوات الأقدمية

 :الأتيو الذي تم Ţديدǽ وفق للمقياس  الوزن الǼسبي )الأهمية الǼسبية( -9

 للبديل(/عدد المستويات الأدŇاūد  –للبديل  الأعلىطول الفئة=)اūد 
                                                           

1
، دراسة ميدانية في القطاعين العام والخاص –فعالية الثقافة التǼظيمية في تحقيق إدارة الجودة الشاملة في المؤسسات الإنتاجية و الخدمية الجزائرية  ،علماوي احمد  

  .183، ص 2015 جيلاŅ ليابس،أطروحة مقدمة لǼيل شهادة الدكتوراǽ في العلوم الاقتصادية، جامعة 
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 :1الǼسبية كما تظهر في اŪدول التاŅ الأوزانو بذلك تكون ، 0.8=5(/1-5طول الفئة =)
ǽالوسط الحسابي الاتجا 

 1.79إń  1.00من  موافق ب دة
 2.59إń  1.80من  موافق
Ű2.60من  ايد  ń3.39إ 

 4.19إń  3.40من  غير موافق

 5إń  4.20من عير موافق ب دة
 

 (: الأوزان الǼسبية )الأهمية الǼسبية(III-2جدول )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 كلية الأعمال جامعة عمان العربية، أطروحة دكتوراǽ الفلسفة في الإدارة، ،اثر إستراتيجية التمكين على عمليات إدارة المعرفة في المصارف التجارية الأردنية ،حسين البǼاء1

 .106ص ،2012 الأردن،
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 صدق و ثبات الاستبانة :ثانيالمبحث ال   
 
 

كما يقصد بالصدق شموله لكل لعǼاصر ،  صدق الاستبانة يعř التأكد من انه سوف يقيس ما اعد لقياسه
هذا من ناحية و من ناحية أخرى وضع فقراها بحيث تكون مفهومة لكل من ، التي Ÿب أن تدخل في التحليل

 :التأكد من صدق فقرات الاستبانة بالطرق الآتيةو قد تم ، يستخدمها
 
 

I- صدق الاتساق الداخلي لفقرات الاستبانة: 
، يقصد بصدق الاتساق الداخلي مدى اتساق كل فقرات الاستبانة مع المحور الذي تǼتمي إليه هذǽ الفقرة

الدرجة الاستبانة و  ين كل فقرة من Űاورقد تم حساب الاتساق الداخلي من خلال حساب معاملات الارتباط بو 
 الكلية للمحور التابعة له.

 
 

I-1-  ىالأوللفقرة لالصدق الداخلي: 
 ر الأول )جملس الإدارة(ؤشالم عباراتمن  عبارةمعاملات الارتباط بين كل  (III-3يبين اŪدول رقم )

ن معاملات الارتباط المبǼية دالة عǼد مستوى أالذي يبين و ، 0.702و  0.621تتراوح بين  والمعدل الكلي لعباراته
 0.05جدوليه عǼد مستوى دلالة  Rو قيمة  0.05من  أقلالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05دلالة 

 ضعت لقياسه.الأول صادقة لما و  عبارات المؤشرو بذلك تعتبر ، 0.167تساوي  182درجة حرية و 
 
 

 الفقرة رقم
معامل 
 الارتباط

مستوى 
 الدلالة

 0.000 0.680 مراجعة و توجيه إستراتيجية المؤسسة . 1
 0.000 0.621 وضع خطط العمل و سياسة المخاطرة. 2
 0.000 0.674 وضع أهداف الأداء و متابعة التǼفيذ. 3
 0.000 0.702 اختيار المسؤولين التǼفيذيين و متابعة أداءهم و المزايا الممǼوحة لهم. 4
 0.000 0.685 في عملية ترشيح أعضاء جملس الإدارة.ضمان ال فافية  5
 0.000 0.658 وجود فصل بين مهام جملس الإدارة و الإدارة التǼفيذية. 6
 0.000 0.699 .رير المحاسبية و المالية للمؤسسةضمان سلامة التقا 7
 0.000 0.697 ضمان اūصول على المعلومات الدقيقة و ذات الصلة في الوقت المǼاسب. 8
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 0.000 0.691 تعيين عدد كاف من أعضاء غير التǼفيذيين من اجل التقييم المستقل للأعمال. 9
 0.000 0.690 تفعيل Ūان التدقيق و المراجعة. 10

 )مجلس الإدارة( ىالأولالصدق الداخلي للفقرة  :(III-3جدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 

I-2-  ةالثانيالصدق الداخلي للفقرة: 
الثاň )الإدارة التǼفيذية(  ؤشرالم عبارة من فقرةل (معاملات الارتباط بين كIII-4يبين اŪدول رقم )

ن معاملات الارتباط المبǼية دالة عǼد مستوى أالذي يبين و ، 0.845و  0.718ته تتراوح بين عباراوالمعدل الكلي ل
 0.05جدوليه عǼد مستوى دلالة  R و قيمة 0.05قل من أالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05دلالة 

 الثاň صادقة لما و ضعت لقياسه. ؤشرالم عباراتو بذلك تعتبر ، 0.167تساوي  182درجة حرية و 
 

 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة رقم
 0.000 0.746 صياغة أهداف المؤسسة ب كل واضح و Űدد و قابل للتحقيق. 1
 š 0.824 0.000ميع و استعمال الموارد  المختلفة اللازمة لتحقيق هذǽ الأهداف. 2

3 
Ţديد الǼ اطات و الوظائف اللازم اųازها و šميعها و تصǼيفها وفق 

 أسس مǼطقية .
0.814 0.000 

 0.000 0.845 توجيه أداء أعضاء المؤسسة Ŵو Ţقيق الأهداف المحددة. 4

5 
الأداء و العمل على تصحيح الاŴرافات التي قد تطرأ أثǼاء سير مراقبة سير 

 العمل.
0.802 0.000 

 0.000 0.804 .من كفاءة و فعالية أداء المؤسسةإزالة كافة العقبات و العراقيل التي تقلل  6
 0.000 0.718 تقديم المعلومات المالية و التسييرية المتماثلة لكل أطراف التعامل. 7

 )الإدارة التǼفيذية( ةالثاني ةلفقر للصدق الداخلي ا (III-4جدول )

 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 
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I-3-  ةالثالثالصدق الداخلي للفقرة: 
 

الداخلية(  الثالث )الرقابة ؤشرالم عباراتمن  عبارةمعاملات الارتباط بين كل  (III-5يبين اŪدول رقم )
الذي يبين أن معاملات الارتباط المبǼية دالة عǼد مستوى و ، 0.834و 0.745ه تتراوح بين عباراتالكلي ل والمعدل
 0.05جدوليه عǼد مستوى دلالة  Rو قيمة  0.05من  أقلالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05دلالة 

 صادقة لما و ضعت لقياسه. الثالث عبارات المؤشربذلك تعتبر  و، 0.167تساوي  182درجة حرية و 
 

 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة رقم
 0.000 0.755 يتم تقييم فعالية نظام الرقابة الداخلية من طرف مراجع خارجي. 1
2  ǽووواšتقوووم أدوات الرقابووة  بتزويووود إدارة المؤسسووة بمؤشوورات موضووووعية حووول ا

 الأداء.
0.780 0.000 

 0.000 0.834 الالتزام بالقوانين و السياسات الإدارية.تضمن الرقابة الداخلية  3
تعموول  الرقابووة الداخليووة علووى حمايووة أصووول و ممتلكووات المؤسسووة موون الغووش  4

 والاحتيال.
0.797 0.000 

 0.000 0.806 تضمن الرقابة الداخلية التأكد من دقة و صحة البيانات المحاسبية. 5
مسووتويات التǼفيووذ بǼوواءا علووى الǼتووائج المتحصوول تقوووم الرقابووة الداخليووة بتقيوويم  6

 عليها.
0.745 0.000 

 )الرقابة الداخلية( ةالثالث ةلفقر لالصدق الداخلي ( III-5)جدول 
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 
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I-4-  ةالرابع ةلفقر لالصدق الداخلي: 
 

اŬارجي(  )التدقيق الرابعكل عبارة من عبارات المؤشر  بين معاملات الارتباط( III-6)يبين اŪدول رقم 
الذي يبين أن معاملات الارتباط المبǼية دالة عǼد مستوى و ، 0.851و 0.647تتراوح بين والمعدل الكلي لعباراته 

 0.05جدوليه عǼد مستوى دلالة  Rو قيمة   0.05من  أقلالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05دلالة 
 صادقة لما و ضعت لقياسه. الرابعتعتبر عبارات المؤشر بذلك  و، 0.167تساوي  182درجة حرية و 

 

 الفقرة رقم
معامل 
 الارتباط

مستوى 
 الدلالة

 0.000 0.694 الرقابة اŬارجية مستقلة عن الإدارة التǼفيذية . 1
 0.000 0.647 .يتم تعيين مراقب اŬارجي من قبل جملس الإدارة  2
 0.000 0.794 الرقابة اŬارجية شفافية جميع أن طة ال ركة. تسهل 3

في إعوووداد التقوووارير  الثقوووة والمصوووداقية تسووواعد الرقابوووة اŬارجيوووة علوووى زيوووادة 4
 .المالية

0.782 0.000 

5 
الماليووووة بووووان تكووووون عادلووووة  التقووووارير لمسووووتخدمي تضووومن الرقابووووة اŬارجيووووة 

 .نزيهةو 
0.851 0.000 

 0.000 0.773 المصلحة.Ţمي الرقابة اŬارجية حقوق المساهمين و أصحاب  6
 الخارجي( تدقيق)ال ةالرابعللفقرة الصدق الداخلي ( III-6)جدول 

 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 
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I-5-  ةالخامس للفقرةالصدق الداخلي: 
)الهيكل  اŬامسكل عبارة من عبارات المؤشر  الارتباط بينمعاملات  (III-7يبين اŪدول رقم )

والذي يبين أن معاملات الارتباط المبǼية دالة عǼد ، 0.814و 0.632تتراوح بين والمعدل الكلي لعباراته ( التǼظيمي
جدوليه عǼد مستوى دلالة  Rو قيمة  0.05من  أقلالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05مستوى دلالة 

 اŬامس صادقة لما و ضعت لقياسه.تعتبر عبارات المؤشر و بذلك ، 0.167تساوي  182درجة حرية و  0.05
 

 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة رقم
 0.000 0.727 تبř المؤسسة هيكل تǼظيمي يساعد العاملين على اتصال فيما بيǼهم 1
 0.000 0.780 يساعد الهيكل على سرعة الاųاز و جودة العمل 2
 0.000 0.814 يوضح الهيكل التǼظيمي الأدوار و الأن طة. 3
 0.000 0.805 .يوضح الهيكل التǼظيمي السلطات و المسؤوليات  4

5 
يوضوووح الهيكووول التǼظيموووي العلاقوووات التǼظيميوووة بوووين جملوووس الإدارة و الإدارة 

 التǼفيذية.
0.785 0.000 

6 
الأقسوووووام و الوووووذي لا يمǼووووووع يضووووومن الاسوووووتقلال الووووووظيفي بووووووين الإدارات و 

 .التعاون و التǼسيق بيǼما
0.632 0.000 

 )الهيكل التǼظيمي( ةالخامس للفقرةدق الداخلي الص (III-7)جدول 
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 
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I-6-  ةالسادس للفقرةالصدق الداخلي: 
 

)المساءلة(  السادس كل عبارة من عبارات المؤشر معاملات الارتباط بين( III-8)يبين اŪدول رقم 
الذي يبين أن معاملات الارتباط المبǼية دالة عǼد مستوى و ، 0.808و 0.682تتراوح بين والمعدل الكلي لعباراته 

 0.05جدوليه عǼد مستوى دلالة  Rو قيمة  0.05من  أقلالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05دلالة 
 السادس صادقة لما و ضعت لقياسه. تعتبر عبارات المؤشرو بذلك ، 0.167تساوي  182درجة حرية و 

 

 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة رقم
 0.000 0.764 يǼبغي أن يكون للمساهمين نفس حقوق التصويت. 1

بالاجتماعووات العاموة للمسوواهمين المعاملووة Ÿوب أن تضوومن الإجوراءات المتعلقووة  2
 المتكافئة لكافة المساهمين.

0.790 0.000 

 0.000 0.808 تداول الأسهم بصورة  تتسم بالإفصاح و ال فافية. 3

4 
نبغوووي أن يطلوووب مووون أعضووواء جملوووس الإدارة و الإدارة التǼفيذيوووة الإفصووواح عووون 

 المؤسسة .وجود أية مصاح   خاصة بهم قد تتصل بعمليات تمس 
0.682 0.000 

 )المساءلة( السادسة للفقرةالصدق الداخلي ( III-8)جدول 
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 

I-7-  ةالسابع للفقرةالصدق الداخلي: 
( )الانضباط السابع كل عبارة من عبارات المؤشرمعاملات الارتباط بين  ( III-9)يبين اŪدول رقم 
الذي يبين أن معاملات الارتباط المبǼية دالة عǼد مستوى و ، 0.857و  0.782تتراوح بين والمعدل الكلي لعباراته 

 0.05جدوليه عǼد مستوى دلالة  Rو قيمة   0.05من  أقلالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05دلالة 
 صادقة لما و ضعت لقياسه. السابع تعتبر عبارات المؤشرو بذلك ، 0.167تساوي  182درجة حرية و 

 

 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة رقم

1 
تزويووود المسووواهم بالمعلوموووات الكافيووووة في التوقيوووت المǼاسوووب ب وووان تووووواريخ و 

 أماكن و جداول أعمال الاجتماعات العامة.
0.857 0.000 

 0.000 0.782 إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه أسئلة إń جملس الإدارة. 2
 0.000 0.831 إضافة موضوعات إń جداول أعمال الاجتماعات العامة. 3
 0.000 0.808 التمكن من التصويت بصفة شخصية أو بالǼيابة. 4

 (نضباط)الا ةالسابعللفقرة ( الصدق الداخلي III-9جدول ) 
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 
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I-8-  للفقرةالصدق الداخلي Ǽةالثام: 
 

)الإفصاح  الثامن كل عبارة من عبارات المؤشر معاملات الارتباط بين (III-10)يبين اŪدول رقم 
والذي يبين أن معاملات الارتباط المبǼية دالة ، 0.810و  0.614تتراوح بين  والمعدل الكلي لعباراتهال فافية( و 

عǼد مستوى  جدوليه R و قيمة 0.05من  أقلالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05عǼد مستوى دلالة 
صادقة لما و ضعت  الثامن تعتبر عبارات المؤشربذلك  و، 0.167تساوي  182درجة حرية و  0.05دلالة 
 لقياسه.
 
 

 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة رقم
 0.000 0.687 ي تمل الإفصاح على الǼتائج المالية و الت غيلية للمؤسسة. 1
 0.000 0.683 الإفصاح على أهداف المؤسسة.ي تمل  2

3 
و المرتبوووات ، المووودريين التǼفيووذيين، ي ووتمل الإفصووواح علووى أعضووواء جملووس الإدارة

 المزايا الممǼوحة لهم.و 
0.788 0.000 

 0.000 0.759 ي تمل الإفصاح على عوامل المخاطرة. 4

5 
بغويرهم مون أصوحاب ي تمل الإفصاح على المسائل المادية المتصولة بالعواملين و 

 المصلحة.
0.810 0.000 

 0.000 0.720 إعداد و مراجعة المعلومات بأسلوب يتفق و معايير اŪودة المحاسبية و المالية. 6
 0.000 0.767 وجود عملية مراجعة سǼوية عن طريق مراجع مستقل. 7

8 
يǼبغي أن تكفل قǼوات توزيع المعلومات إمكانية حصول مستخدمي المعلوموات 

 عليها في الوقت الملائم و بالتكلفة المǼاسبة.
0.614 0.000 

 )الإفصاح و الشفافية( ةالثامǼ للفقرةدق الداخلي الص( III-11)جدول 
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 
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I-9-  ةالتاسع للفقرةالصدق الداخلي: 
 

والمعدل )العدالة(  التاسعكل عبارة من عبارات المؤشر  معاملات الارتباط بين (III-11)يبين اŪدول رقم 
الذي يبين أن معاملات الارتباط المبǼية دالة عǼد مستوى دلالة و ، 0.792و  0.561تتراوح بين الكلي لعباراته 

و درجة  0.05جدوليه عǼد مستوى دلالة  Rو قيمة  0.05من  أقلالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05
 صادقة لما و ضعت لقياسه. التاسع تعتبر عبارات المؤشربذلك  و، 0.167تساوي  182حرية 

 

 معامل الارتباط الفقرة رقم
مستوى 
 الدلالة

 0.000 0.600 تامين أساليب تسجيل الملكية. 1
 0.000 0.561 نفل أو Ţويل ملكية الأسهم. 2

3 
بالمؤسسووووة في الوقووووت المǼاسووووب و بصووووفة اūصووووول علووووى المعلومووووات اŬاصووووة 

 مǼتظمة.
0.728 0.000 

 0.000 0.678 الم اركة و التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين. 4
 0.000 0.644 انتخاب أعضاء جملس الإدارة. 5
 0.000 0.668 اūصول على حصص من أرباح المؤسسة. 6

7 
الǼظوام الأساسوي او في موواد اūصول على المعلوموات المتعلقوة بالتعوديلات في 
 تأسيس المؤسسة آو غيرها من الوثائق الأساسية.

0.792 0.000 

 0.000 0.728 اūصول على المعلومات المتعلقة بطرح أسهم إضافية. 8

9 
اūصووول علووى المعلومووات المتعلقووة بتعوواملات ماليووة غووير عاديووة قوود تسووفر عوون 

 بيع المؤسسة.
0.722 0.000 

 ()العدالة ةالتاسع للفقرةالصدق الداخلي ( III-11)جدول 
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 

I-11-  ةالعاشر  للفقرةالصدق الداخلي: 
العاشر )المسؤولية( كل عبارة من عبارات المؤشر معاملات الارتباط بين   (III-12)يبين اŪدول رقم 
الذي يبين أن معاملات الارتباط المبǼية دالة عǼد مستوى و ، 0.851و  0.748تتراوح بين والمعدل الكلي لعباراته 

 0.05جدوليه عǼد مستوى دلالة  Rو قيمة  0.05من  أقلالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05دلالة 
 العاشر صادقة لما و ضعت لقياسه. تعتبر عبارات المؤشرو بذلك ، 0.167تساوي  182درجة حرية و 
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 مستوى الدلالة الارتباط معامل الفقرة رقم
 0.000 0.748 تأكيد على احترام حقوق أصحاب المصلحة. 1
 Ź 0.845 0.000صل أصحاب المصلحة على تعويضات في حالة انتهاك حقوقهم. 2

3 
وجود آليات لم اركة أصحاب المصاح  في اţاذ القرار و التي تكفل Ţسوين 

 الأداء.
0.851 0.000 

 0.000 0.827 اūصول على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة. يضمن أصحاب المصلحة 4
 )المسؤولية( ةالعاشر  للفقرةالصدق الداخلي ( III-12)جدول 

 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 
I-11- الحادي عشر للفقرةدق الداخلي الص: 

سؤولية )الم اūادي ع ر كل عبارة من عبارات المؤشر معاملات الارتباط بين   (III-13)يبين اŪدول رقم 
الذي يبين أن معاملات الارتباط المبǼية دالة و ، 0.853و  0.654تتراوح بين والمعدل الكلي لعباراته  ( الاجتماعية

جدوليه عǼد مستوى  R و قيمة 0.05من  أقلالدلالة لكل فقرة حيث أن مستوى ، 0.05عǼد مستوى دلالة 
ضعت صادقة لما و  ادي ع راū تعتبر عبارات المؤشرو بذلك ، 0.167تساوي  182و درجة حرية  0.05دلالة 
 لقياسه.

 مستوى الدلالة معامل الارتباط الفقرة رقم
 0.000 0.654 تتوافق رسالة المؤسسة و أهدافها مع أهداف و قيم المجتمع. 1

2 
و طووورق أساسوووية للمجتموووع مووون مووودارس تقووودم مؤسسوووة في اųووواز م ووواريع  

 مست فيات.و 
0.684 0.000 

 0.000 0.759 حلها بصورة عاجلة. ىهتم المؤسسة ب كاوى العملاء و العمل عل 3
 0.000 0.853 وضوح ال روط التي Ţدد طبيعة العلاقة ما بين المؤسسة و العملاء 4

5 
تعووود حمايوووة البيئوووة مووون أهوووم مرتكوووزات قووويم الإدارة و ثقافوووة المؤسسوووة ب وووكل 

 عام.
0.794 0.000 

6 
Ǽوووب مسوووببات تلووووث التربوووة و المووواء تسوووتخدم المؤسسوووة تقǼيوووات حديثوووة لتج

 الهواء.و 
0.800 0.000 

 

 (المسؤولية الاجتماعية) شرالحادي ع للفقرةدق الداخلي الص( III-13)جدول 
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 
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II- ائيǼصدق الاتساق الب: 

 
نلاحظ أن معاملات سبيرمان للارتباط Ūميع  Űاور الاستبانة تراوح بين  (III-14)من خلال اŪدول 

التي تساوي و  182و درجة حرية  0.05اŪدولية عǼد مستوى دلالة   Rكبر منأهي و  0.881و  0.750
من  أقل)مستوى الدلالة لكل فقرة من الفقرات  0.05هي تعتبر دالة إحصائيا عǼد مستوى دلالة و ، 0.167
 بالتاŅ تعتبر Űاور الاستبانة صادقة لما وضعت لقياسه.و ، (0.05

 

 مستوى الدلالة معامل ارتباط المحتوى المتغير
 0.000 0.881 جملس الإدارة الأول
ňفيذية الثاǼ0.000 0.871 الإدارة الت 
 0.000 0.849 الرقابة الداخلية الثالث
 0.000 0.853 اŬارجي تدقيقال الرابع
 0.000 0.817 التǼظيميالهيكل  اŬامس
 0.000 0.750 المساءلة السادس
 0.000 0.788 الانضباط السابع
 0.000 0.863 الإفصاح و ال فافية الثامن
 0.000 0.777 العدالة التاسع
 0.000 0.798 المسؤولية العاشر

 0.000 0.784 المسؤولية الاجتماعية اūادي ع ر
 

 الكلي للاستبانةالدراسة مع المعدل  ؤشراتمن م مؤشرمعامل الارتباط كل  (III-14)الجدول 
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات  
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III-   بات الاستبانةثاختبار: 
عه أكثر من مرة Ţت نفس الظروف يقصد بثبات الاستبانة أن يعطي نفس الǼتائج في حالة تم إعادة توزي

و قد تم ، تم تكرارǽ على عيǼة الدراسة إذاتكون الǼتائج التي تعطيها الاستبانة متقاربة  أنو هذا يعř ، ال روطو 
و كلما اقترب من ، الذي تتراوح قيمته بين الصفر و الواحد، كرونباخ  ألفاالتحقق من الثبات من خلال معامل 

و الǼتائج ، لقاعدة اختبار تابت صادق طبقا، وجود تبات عال يطمئن على صدق أداة الدراسةالواحد دل على 
Ņدول التاŪالمتوصل إليها في ا: 

 محتوى المتغير
عدد 
 الفقرات

 معامل ألفا كرومباخ

 0.816 10 جملس الإدارة الأول
ňفيذية الثاǼ0.829 7 الإدارة الت 
 0.796 6 الرقابة الداخلية الثالث
 0.763 6 اŬارجي تدقيقال الرابع
 0.857 6 التǼظيميالهيكل  اŬامس
 0.716 4 المساءلة السادس
 0.783 4 الانضباط السابع
 0.788 8 الإفصاح و ال فافية الثامن
 0.840 9 العدالة التاسع
 0.746 4 المسؤولية العاشر

 0.759 6 المسؤولية الاجتماعية اūادي ع ر
 0.832 70 جميع المتغيرات

 اختبار ثبات الاستبانة(:III-15الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات            

       

لمحاور الاستبانة التي ųدها مرتفعة و تعكس  Alphacranbachمعامل   (III-15)اŪدول يوضح 
، و هي تعتبر مرتفعة 0.832 بقيمةكما ųد معدل هذا المعامل Ūميع هذǽ المتغيرات يقدر ،  ثبات أداة القياس

 ما يعزز وجود ثبات في أداة الدراسة.هذا و 
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 :خلاصة الفصل     
 

و ذلك باستعمال űتلف الأساليب  ، الميدانيةالعǼاصر المǼهجية المǼظمة للدراسة  إńتطرقǼا في هذا الفصل 
الدراسة )متغير  متغيرات التطرق إń الدراسة وو كذا تعريف مؤسسات Űل  الدراسة.الإحصائية الملائمة لموضوع 

الصدق رتباط لمعرفة الاتساق الداخلي و و تم حساب معامل الا ، المستقل و متغير التابع و كذا المتغيرات الضابطة(
هǼاك ثباتا  أنو قد وجدنا  الدراسة تباتكرومباخ" فتم حسابه لمعرفة   ألفامعامل "  أماالبǼائي لعبارات الاستبانة 

 .0.6كبر من أكرومباخ المدروسة قوية و   ألفاكانت كل المعاملات   إذفي الدراسة 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اƃفصل اƃرابع:

 اختبار اƃفرضيات و مناقشة اƃنتائج
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 :تمهيد اƃفصل     

 
توزيع عيǼة الدراسة حسب متغير  بما فيهاŢليل خصائص البيانات الديموغرافية  إń  سǼتطرق في هذا الفصل

مǼها سǼوات توزيع العيǼة حسب خصائص المستجوبين   أيضاملكية المؤسسة و  ،نشاططبيعة ،حجم المؤسسة 
كما سǼتǼاول Ţليل إجابات المبحوثين حسب متغيرات الدراسة    .المسمى الوظيفي ،المستوى التعليمي  ،قدمية الأ
و ذلك من خلال Ţليل مؤشراته و المتمثلة في ůلس  "و مراقبة التسيير خلياالد تدقيقال"ثلة في المتغير المستقل المتم

كما يتم Ţليل إجابات المبحوثين   ، اŬارجي و الهيكل التǼظيمي تدقيقال ، خليةاالرقابة الد ،الإدارة التǼفيذية ،الإدارة 
المتمثلة  ا وو ذلك من خلال Ţليل خصائصه "اتوكمة المؤسسح "حسب متغيرات الدراسة المتمثلة في المتغير التابع

إń اختبار التوزيع  تطرقǼسالمسؤولية الاجتماعية و أخيرا  ،العدالة  ،الشفافية  ،الإفصاح  ،الانضباط  ،لةفي المساء
  . و مǼاقشتها و اŬروج بالǼتائج الǼهائية ،للدراسة و الفرعية اختبار الفرضيات الرئيسية الطبيعي و
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 تحليل خصائص اƃبيانات اƃديموغرافية ƃلعينةاƃمبحث الأول :      

 
نقدم توصيف للبيانات  سوف خصائصها، أهمو بغرض توضيح  ،űتصرة عن عيǼة الدراسة بعد تقديم فكرة
 :و ذلك كما يليبالمستجوبين ة اصالدراسة و البيانات اŬ المتعلقة بالمؤسسات Űل

 
 :توزيع عيǼة الدراسة حسب متغير ملكية المؤسسة -1

 
من  أكبرتوزيع ملكية المؤسسة Şيث ųد أن نسبة المؤسسات العمومية كان  (IV-1) يوضح اŪدول رقم
  .%43.2 ةالأخير  في حين بلغت نسبة هذǽ %56.8المؤسسات اŬاصة بǼسبة 

 الǼسبة المئوية التكرار ملكية المؤسسة
 %56.8 104 عمومية

 %43.2 79 خاصة

 %100 183 المجموع
 

 ملكية المؤسسةالعيǼة حسب متغير  (: توزيعIV-1الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

أن هذǽ الǼتائج تتوافق مع طبيعة الاستقبال في المؤسسات اŪزائرية، إذ ųد أن المؤسسات  طالبةترى ال 
العمومية تكون أكثر استقبال للباحثين على عكس المؤسسات اŬاصة، و ذلك راجع إń القوانين و السياسات 

 املين بهذǽ المؤسسات.الداخلية الŖ سǼها الملاك ولا تسمح بدخول غير الع
 :توضيح الǼتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا و شاملة من خلال الشكل المواŅو يمكن 

 
. 

   

 

 

 

Δعمومي 
57% 

Δخاص 
43% 

Εالمؤسسا Δملكي 

 المؤسسة توزيع عيǼة الدراسة حسب متغير ملكية :(IV-1)الشكل 

 المؤسسة



 اختبار اƃفرضيات و مناقشة اƃنتائج             اƃفصل اƃرابع:                               

150 

 

 

 :توزيع عيǼة الدراسة حسب متغير قطاع الǼشاط -2

 
من عيǼة الدراسة في حين  %55.7أن توزيع مؤسسات صǼاعية قد بلغت ( IV-2) يوضح اŪدول أدناǽ رقم

تجارية و بلغت المؤسسات ال %9.3مؤسسات اŬدماتية نسبة من عيǼة الدراسة و بلغت  %20.2بلغت المقاولة 
  %3.3و بلغت المؤسسات المالية ما نسبته  %11.5نسبة 

 نسبة المؤوية تكرار قطاع الǼشاط
 %55.7 102 صǼاعية

 %9.3 17 خدماتية

 %11.5 21 تجارية

 %3.3 06 مالية

 %20.2 37 مقاولة

 %100 183 المجموع
 

 مؤسسات العيǼة حسب متغير  نشاط  (: توزيع IV-2الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 

أن هذا راجع إń أن نسبة المؤسسات ذات الأسهم هي أغلبها مؤسسات طبيعة نشاطها  ةطالبو ترى ال
  صǼاعية أو مقاولة و هذا ما يبرر نسبتهم المرتفعة. 

Ņتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا و شاملة من خلال الشكل المواǼو يمكن توضيح ال: 

 
 

 الǼشاطتوزيع عيǼة الدراسة حسب متغير قطاع (:IV-2)الشكل 
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  :سةتوزيع العيǼة حسب متغير حجم المؤس -3     

 
من عيǼة  %29.5عامل قد بلغت  250من  أكثرأن حجم المؤسسات ( IV-3) يوضح اŪدول أدناǽ رقم

 50و بلغ حجم المؤسسات بين ، %42.6عامل نسبة  249و  150الدراسة في حين بلغ حجم المؤسسات بين 
 من عيǼة الدراسة. %8.7نسبة عامل  50من  أقلو بلغ حجم مؤسسات  %19.1عامل نسبة  149و

 المؤسسة حجم التكرار الǼسبة المئوية

 عامل 49 إلى 10من  16 8.7%

 عامل 149 إلى 50 من 35 19.1%

 عامل 249 إلى 150من  78 42.6%

 عامل 250من  أكثر 54 29.5%

 المجموع 183 100%

 حجم المؤسساتتوزيع عيǼة الدراسة حسب متغير  (:IV-3الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 
Ņتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا و شاملة من خلال الشكل المواǼو يمكن توضيح ال: 

 
 حسب متغير حجم المؤسسةتوزيع عيǼة الدراسة (:IV-3)الشكل 
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 :الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي عيǼةتوزيع  -4       

 
سة من عيǼة الدرا %66.7ذو مستوى جامعي قد بلغت  المجيبين( أن نسبة الأفراد IV-4يوضح اŪدول أدناǽ رقم )

بين الذين لهم مستوى التعليم يو بلغت نسبة المج ،%22.4 بين ذو المستوى العاŅيفي حين بلغت نسبة الأفراد المج
  .من عيǼة الدراسة % 10.9 الثانوي

 المستوى التعليمي التكرار المؤويةالǼسبة 

 ثانوي 20 10.9%

 جامعي 122 66.7%

 دراسات عليا 41 22.4%

 المجموع 183 100%
 

 يمستوى التعليم متغير حسبتوزيع العيǼة  (: IV-4الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 

من عيǼة الدراسة لها مستوى جامعي و دراسات عليا و هذا ما يوضح  %80و ترى الطالبة أن أكثر من 
 نسبة استيعاب العيǼة للموضوع Űل الدراسة و أخذ الإجابات بعين الاعتبار.   

Ņتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا و شاملة من خلال الشكل المواǼو يمكن توضيح ال: 

 
 

 حسب متغير المستوى التعليميتوزيع عيǼة الدراسة (:IV-4)الشكل 

 

 

 
 

 المستوى التعليمي

ϱمستوى ثانو 

 مستوى جامعي

 دراساΕ عϠيا
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 :توزيع العيǼة حسب متغير المسمى الوظيفي -5       

 
 تفي حين بلغ الإدارة التǼفيذية يمثلون ينبالمجيالأفراد من  %57.9( أن نسبة IV-5يوضح اŪدول أدناǽ رقم )

وبلغت نسبة الأفراد المجبين الذين ، من عيǼة الدراسة  %15.8الذين يمثلون أعضاء ůالس إدارة  ينبالمجينسبة الأفراد 
  . % 12.6نسبة المساهمين  تو أخيرا بلغ %13.7 خلياالد تدقيقاليشغلون وظيفة 

 مى الوظيفيالمس التكرار المؤويةالǼسبة 

 مدقق داخلي 25 13.7%

 إداري 106 57.9%

 مساهم 23 12.6%

 عضو مجلس إدارة 29 15.8%

 المجموع 183 100%
 

 مسمى الوظيفيال تغيرحسب متوزيع عيǼة الدراسة (:IV-5الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 

نسبة الأفراد المجيبين من الإدارة التǼفيذية عالية مقارنة بالوظائف الأخرى و ذلك يرجع إń  الطالبة أنو ترى 
وجودهم الدائم في مؤسسات، مع وجود صعوبة في التوصل إń الفئات الأخرى من المستجوبين إلاّ بǼسبة قليلة و هذا 

 خارج عن نطاق الطالبة.
 :لخيصا و شاملة من خلال الشكل المواŅو يمكن توضيح الǼتائج السابقة بطريقة أكثر ت

 
 

 يتوزيع العيǼة حسب متغير المسمى الوظيف (:IV-5)الشكل 
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 :قدميةالعيǼة حسب متغير سǼوات الأ توزيع -6      
 

من  %22.4سǼة 15أن نسبة الأفراد الموجبين الذين لهم خبرة أكثر من ( IV-6) يوضح اŪدول أدناǽ رقم
الذين لهم بلغ  و،   %36.6سǼوات  5من  فراد الموجبين الذين لهم خبرة أقلعيǼة الدراسة في حين بلغ أن نسبة الأ

 10إń  5الأفراد الذين لهم خبرة من و أخيرا بلغ نسبة ،عيǼة الدراسة  من %16.9سǼة نسبة  15إń  10خبرة بين 
 .ة وجود تقارب في نسب سǼوات اŬبرة طالبمن عيǼة الدراسة، و ترى ال %24سǼوات 

 قدميةسǼوات الأ التكرار المؤويةالǼسبة 

 سǼوات 5من  أقل 67 36.6%

 سǼوات 10إلى  5من  44 24%

 سǼة 15إلى  10من  31 16.9%

 سǼة 15أكثر من  41 22.4%

 المجموع 183 100%
 

 سǼوات الأقدميةمتغير  حسب  توزيع عيǼة الدراسة (:IV-6الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 

Ņتائج السابقة بطريقة أكثر تلخيصا و شاملة من خلال الشكل المواǼو يمكن توضيح ال: 

 
 قدميةمتغير سǼوات الأتوزيع العيǼة حسب  (:IV-6)الشكل   
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 تحليل إجابات اƃمبحوثين حول متغيرات اƃدراسة.  :اƃمبحث اƃثاني     

  
يتǼاول هذا اŪزء نتائج التحليل الإحصائي للبيانات وفق المقاييس الإحصائية الوصفية كالمتوسط اūسابي و 
الاŴراف المعياري والأهمية الǼسبية لمتغيرات الدراسة و العǼاصر الفرعية لكل متغير. و ذلك بهدف الإجابة على أسئلة 

 الدراسة.

 
 المستقلهمية الǼسبية لمؤررات المتغير الأ -1

 
 التسيير" علىومراقبة تدقيق الداخلي المن مؤشرات المتغير المستقل "لكل الأهمية الǼسبية يمكن توضيح  

:Ņالشكل التا 

 
 

 الأهمية المرتبة
 الǼسبية

الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رقم  المتغير
 العبارة

 

 اتفق الخامسة
 :الإدارةمجلس  -ا 2.1109 0.64611

ńاتفق تماما الأو 
 1 . مراجعة و توجيه إستراتيجية المؤسسة 1.5738 0.74404

 اتفق الرابعة
 2 .سياسة المخاطرةوضع خطط العمل و  1.9727 0.95176

 اتفق الثالثة
 3 .وضع أهداف الأداء و متابعة التǼفيذ 1.8142 0.93080

 اتفق السادسة
المزايا أداءهم و  التǼفيذيين ومتابعةاختيار المسؤولين  2.0929 1,01478

 . الممǼوحة لهم

4 

 اتفق السابعة
ضمان الشفافية في عملية ترشيح أعضاء ůلس  2.2514 1,11542

 الإدارة.

5 

 اتفق الثامǼة
 6 . الإدارة التǼفيذيةجود فصل بين مهام ůلس الإدارة و و  2.3607 1,14881

 اتفق تماما الثانية
 7 .ضمان سلامة التقارير المحاسبية و المالية للمؤسسة  1.7814 0,89950

 اتفق اŬامسة
ذات الصلة اūصول على المعلومات الدقيقة و  ضمان 2.0601 1,08521

 .في الوقت المǼاسب
8 

 Űايد العاشرة
 أجلتعيين عدد كاف من أعضاء غير التǼفيذيين من  2.6776 1,08935

 .التقييم المستقل للأعمال
9 

 اتفق التاسعة
 10 تفعيل Ūان التدقيق و المراجعة 2.4153 1,11048
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 اتفق لثةالثا
 الإدارة التǼفيذية -ب 1,9266 0,64357

 اتفق الثانية
1.02107 1,8306 

 

الآليات لتحقيق الأهداف المحددة من قبل  صياغة
 .ůلس الإدارة 

1 

ńاتفق تماما الأو 
المختلفة اللازمة لتحقيق هذǽ استعمال الموارد šميع و  1,7705 0,73515

 الأهداف.

2 

 اتفق بعةاالر 
ميعها šاطات والوظائف اللازم اųازها و Ţديد الǼش 1,8962 0,85494

 .وتصǼيفها وفق أسس مǼطقية
3 

 اتفق الثالثة
توجيه أداء أعضاء المؤسسة Ŵو Ţقيق الأهداف  1,8361 0,82901

 المحددة.

4 

 اتفق اŬامسة
العمل على تصحيح الاŴرافات الŖ مراقبة سير الأداء و  1,9180 0,85089

 قد تطرأ أثǼاء سير العمل.

5 

 اتفق السادسة
ءة و العراقيل الŖ تقلل من كفاإزالة كافة العقبات و  1,9836 0,94040

 .أداء المؤسسة فعالية
6 

 اتفق السابعة
لكل التسييرية المتماثلة  تقديم المعلومات المالية و 2.2514 1,12523

 أطراف التعامل.

7 

 اتفق الأولى
 الداخليةالرقابة  -ج 1,8934 0,62290

 اتفق السادسة
1,27199 2,3005 

 

من طرف مراجع  الداخليةالرقابة يتم تقييم فعالية نظام 
 .خارجي

1 

 اتفق الرابعة
0,82872 1,9945 

 

بتزويد إدارة المؤسسة بمؤشرات تقوم أدوات الرقابة 
 ǽاšالأداء.موضوعية حول ا 

2 

ńاتفق تماما الأو 
0,60523 1,6667 

 

السياسات الالتزام بالقوانين و  الداخليةالرقابة تضمن 
 .الإدارية

3 

 اتفق تماما الثالثة
0,77200 1,6995 

 

ممتلكات على حماية أصول و  الداخليةالرقابة  عمل ت
 الاستغلال.سوء المؤسسة من 

4 

 اتفق تماما الثانية
0,82163 1,6940 

 

صحة البيانات التأكد من دقة و  الداخليةالرقابة تضمن 
 المحاسبية.

5 

 اتفق اŬامسة
تقييم مستويات التǼفيذ بǼاءا ب الداخليةالرقابة تقوم  2,0055 0,87390

 على الǼتائج المتحصل عليها.
 

6 
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 اتفق الرابعة
 الخارجي التدقيق -د 2,0209 0,69580

 اتفق الرابعة
 1 .جي مستقل عن الإدارة التǼفيذيةاŬار  تدقيقال 1,9454 0,69580

 اتفق السادسة
 2 .خارجي من قبل ůلس الإدارة دققيتم تعيين م 2,3443 1,12771

 اتفق اŬامسة
 3 .اŬارجي شفافية جميع أنشطة الشركة تدقيقسهل الي 2,0109 1,23438

ńاتفق الأو 
في  الثقة والمصداقية على زيادةاŬارجي  تدقيقال ساعدي 1,8907 0,90170

 .إعداد التقارير المالية

4 

 اتفق الثانية
بان المالية  التقارير ستخدميلم اŬارجي تدقيقضمن الي 1,9672 0,88272

 .نزيهةعادلة و تكون 

5 

 اتفق الثالثة
0,95447 1,9672 Źارجي حقوق المساهمين و  تدقيقمي الŬأصحاب ا

 المصلحة.
6 

 اتفق الثانية
 الهيكل التǼظيمي -ه 1,8944 0,70824

ńاتفق تماما الأو 
0,82804 

 

تبř المؤسسة هيكل تǼظيمي يساعد العاملين على  1,7213
 .تصال فيما بيǼهمالا

1 

 اتفق تماما الثانية
 2 .يساعد الهيكل على سرعة الاųاز و جودة العمل 1,7978 0,85652

 اتفق الثالثة
 3 .الأنشطةالأدوار و يوضح الهيكل التǼظيمي  1,8361 0,73784

 اتفق الرابعة
 4 المسؤوليات.يوضح الهيكل التǼظيمي السلطات و  1,8525 0,89877

 اتفق اŬامسة
يوضح الهيكل التǼظيمي العلاقات التǼظيمية بين ůلس  1,9781 0,97189

 الإدارة و الإدارة التǼفيذية.

5 

 اتفق السادسة
و الأقسام بين الإدارات و ستقلال الوظيفي يضمن الا 2,0710 0,97799

 .بيǼهمالا يمǼع التعاون و التǼسيق  الذي

6 

 و مراقبة التسيير خلياالد تدقيقال 1,9693 0,56317 اتفق
 

 و مراقبة التسيير خلياالد تدقيقالالمتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية لمتغير (: IV-7الجدول )

 
 و مراقبة اƃتسيير اƃتدقيق اƃداخليتحليل إجابات اƃمبحوثين حول      

 
 و مراقبة التسيير و عǼاصرهاتدقيق الداخلي اليظهر اŪدول المتوسطات اūسابية و الاŴرافات المعيارية لمتغير 

 الهيكل التǼظيمي. ،اŬارجي تدقيقال ،خليةاالرقابة الد التǼفيذية، الإدارة ،الإدارة: ůلس لفرعية و المتمثلة فيا
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حيث بلغت قيمة  ،مرتفعة  التسيير مراقبةو  خلياالد تدقيقالالǼسبية لبعد  هميةالأ أنحيث تشير نتائج اŪدول 
للعǼاصر الفرعية جاءت مرتفعة فكان في الǼسبية  الأهميةو من حيث  ،0.56معياري  و اŴراف 1.97 المتوسط اūسابي

 .الإدارةůلس  أخيراالتǼظيمي و  ليها الهيكلي خليةاالرقابة الد الأوńالمرتبة 
 و اللوائح الداخلية للمؤسسة  السياساتلضمان احترام  خليةاالرقابة الدوذلك دليل على سعي المؤسسة لتعزيز دور 

يمكن توضيح و  ،الأداءالمؤسسة من الاختلاس و سوء الاستغلال و السماح بتقييم مستويات  أصولو كذا حماية 
 :كالآتييق الداخلي و مراقبة التسيير  قالفرعية لمتغير التد العǼاصر

 
  الإدارةمجلس: 

 
و بلغت قيمة ، حيث تضم عشر عبارات، مرتفعة الإدارةůلس  لمؤشرالǼسبية  الأهمية أن تشير نتائج اŪدول

 "إستراتيجية المؤسسةمراجعة و توجيه " الأوńجاءت العبارة و ، 0.64و الاŴراف المعياري  2.11المتوسط اūسابي 
و هذا ما تؤكدǽ العبارة الثانية أن من مهام ůلس الإدارة   "فق تماماات"نسبية  أهميةو  1.57 متوسط حسابي قلبأ

 "اتفق"حققت باقي العبارات أهمية نسبية و   1.78 ضمان سلامة التقارير المالية و المحاسبية للمؤسسة بمتوسط حسابي
و ذلك عن  الإدارة في حماية مصالح أصحاب المصلحة من مساهمين و عمال و غيرهم ..ůلس دور  و هذا ما يؤكد 

يجية للمؤسسة و متابعة طريق تقييم أداء المدريين و ţفيض مشكل عدم تماثل المعلومات ووضع أهداف الإسترات
تقديم معلومات صحيحة و في الوقت المǼاسب و إعطاء  أجلضمان سلامة التقارير المالية و المحاسبية من تǼفيذها و 

 الصورة اūقيقة للمؤسسة.

 
  فيذية:الإدارةǼالت 

 
و بلغت قيمة  ،عبارات سبعحيث تضم ، مرتفعة الإدارة التǼفيذية لمؤشرالǼسبية  الأهمية أنتشير نتائج اŪدول 

المختلفة تجميع و استعمال الموارد  " الأوń، و جاءت العبارة 0.64و الاŴراف المعياري  1.92 المتوسط اūسابي 
و هذا ما تؤكدǽ العبارة  "اتفق تماما"و أهمية نسبية  1.77متوسط حسابي  قلبأ" اللازمة لتحقيق هذǽ الأهداف

 بمتوسط حسابي الآليات لتحقيق الأهداف المحددة من قبل ůلس الإدارة صياغة ادوار الإدارة التǼفيذيةالثانية أن من 
دور الإدارة التǼفيذية في Ţقيق الاستغلال الأمثل و هذا ما يؤكد  "اتفق"و حققت باقي العبارات أهمية نسبية  1.83

ů ويل إستراتيجية و رؤية المؤسسة الموضوعة من قبلŢ خطط لموارد المؤسسة و زيادة فاعلية الأداء و ńلس الإدارة إ
 .التعامل لأطرافعلومات الضرورية لمتوقعة و كذا تقديم كل المŢقيق أهداف ا أجلسياسات من و 
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 خليةاالرقابة الد: 

 
و بلغت قيمة  ،عبارات ستةحيث تضم ، مرتفعة خليةاالرقابة الد لمؤشرالǼسبية  الأهمية أنتشير نتائج اŪدول 

الرقابة الداخلية الالتزام تضمن "  الأوńو جاءت العبارة  ، 0.62و الاŴراف المعياري  1.89 المتوسط اūسابي
و هذا ما تؤكدǽ العبارة الثانية أن  "اتفق "و أهمية نسبية  1.66متوسط حسابي  قلبأ"بالقوانين والسياسات الإدارية

و حققت باقي  1.69بمتوسط حسابي صحة البيانات المحاسبيةالتأكد من دقة و  ناضم الرقابة الداخلية من مهام
 أصولحماية  أجلمن في المؤسسات  خليةاالرقابة الدتعزيز دور   أهميةو هذا ما يؤكد   "اتفق"العبارات أهمية نسبية 

 .ة المعلومات المالية و المحاسبيةالسياسات و اللوائح الداخلية و ضمان دق إتباعالمؤسسة و كذا 

 
 التدقيق الخارجي: 

 
و بلغت قيمة  ،عبارات ستةحيث تضم  ،مرتفعة اŬارجي تدقيقال لمؤشرالǼسبية  الأهمية أنتشير نتائج اŪدول 

 على زيادةالخارجي  تدقيقال ساعدي" الأوń، و جاءت العبارة 0.69و الاŴراف المعياري  2.02المتوسط اūسابي 
و هذا ما تؤكدǽ  "فقات"و أهمية نسبية  1.89متوسط حسابي  قلبأ" في إعداد التقارير المالية الثقة والمصداقية
 بمتوسط حسابي نزيهةعادلة و بان تكون المالية  التقارير ستخدميلم ضمان ارجيةمن مهام الرقابة اŬالعبارة الثانية أن 

 ضمان نزاهة التقارير المالية في تدقيق اŬارجو هذا ما يؤكد أهمية ال "اتفق"حققت باقي العبارات أهمية نسبية و  1.96
ن مستقلة عن الإدارة التǼفيذية و إعطاء الصورة اūقيقة للمؤسسة و لكن شرط أن تكو  خليةاالرقابة الدتقييم نظام و 
 يتم التعيين من طرف ůلس الإدارة.و 

 
 :ظيميǼالهيكل الت 

 
و بلغت قيمة  ،عبارات ستةحيث تضم  ،مرتفعة الهيكل التǼظيمي لمؤشرالǼسبية  الأهمية أنتشير نتائج اŪدول 

تبǼي المؤسسة هيكل تǼظيمي يساعد  " الأوń، و جاءت العبارة 0.70و الاŴراف المعياري  1.89 المتوسط اūسابي
و هذا ما تؤكدǽ العبارة  "اتفق تماما"و أهمية نسبية  1.72متوسط حسابي  قلبأ " تصال فيما بيǼهمالاالعاملين على 

و حققت باقي العبارات  1.79 بمتوسط حسابي يساعد على سرعة الاųاز و جودة العملالثانية أن الهيكل التǼظيمي 
Ţسين و   تقسيم المهام و المسؤوليات لتعزيز عملية الرقابةفي الهيكل التǼظيمي أهمية و هذا ما يؤكد ،"اتفق"أهمية نسبية 

من التداخل الوظيفي بين مهام و اūد  الإداراتبين العاملين مع الاحتفاظ بالتعاون و التǼسيق بين عملية الاتصال 
 .الإدارةالتǼفيذية و ůلس  الإدارة
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 الأهمية اƃنسبية ƃمؤشرات اƃمتغير اƃتابع. -2

 
مؤشر من مؤشرات المتغير المستقل "حوكمة المؤسسات" على الشكل الأهمية الǼسبية لكل يمكن توضيح  
:Ņالتا 

 
 الأهمية المرتبة

 الǼسبية
الانحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

رــيـغـتــمـال رقم  
 العبارة

 

 المساءلة -ا 2,1954 0,68522 اتفق السادسة

 1 يǼبغي أن يكون للمساهمين نفس حقوق التصويت. 2,2404 0,99289 اتفق الرابعة

Ÿببب أن تضببمن الإجببراءات المتعلقببة بالاجتماعببات العامببة  2,1694 0,84434 اتفق الثانية
 المتكافئة لكافة المساهمين.للمساهمين المعاملة 

2 

ń3 تداول الأسهم بصورة  تتسم بالإفصاح و الشفافية. 2,1093 0,90728 اتفق الأو 

يǼبغبببببببي أن يطلبببببببب مبببببببن أعضببببببباء ůلبببببببس الإدارة و الإدارة  2,2077 0,97245 اتفق الثالثة
التǼفيذيببة الإفصبباح عببن وجببود أيببة مصببالح  خاصببة بهببم قببد 

 تتصل بعمليات تمس المؤسسة .

4 

 الانضباط -ب 1,9686 0,78493 اتفق الأولى
ńتماما اتفق الأو  

0,87819 

 

1,7705 

 

 التوقيببببت المǼاسببببب تزويببببد المسبببباهم بالمعلومببببات الكافيببببة في
جببببببداول أعمببببببال الاجتماعبببببببات بشببببببان تببببببواري  وأمبببببباكن و 

 العامة.

1 

 2 الإدارة. إتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه أسئلة إů ńلس 1,9180 1,13817 اتفق الثانية
إضبببببببافة موضبببببببوعات إń جببببببببداول أعمبببببببال الاجتماعببببببببات  1,9617 0,88557 اتفق الثالثة

 العامة.

3 

 4 التمكن من التصويت بصفة شخصية أو بالǼيابة. 2,2240 1,10397 اتفق الرابعة

 الإفصاح و الشفافية -ج 2,0683 0,61233 اتفق الرابعة
بعةاالر   1,05089 اتفق 

 

الإفصببببببببباح علبببببببببى الǼتبببببببببائج الماليبببببببببة و التشبببببببببغيلية يشبببببببببتمل  2,0055
 للمؤسسة.

1 

ń2 يشتمل الإفصاح على أهداف المؤسسة. 1,9071 0,81679 اتفق الأو 

يشببببببتمل الإفصبببببباح علببببببى أعضبببببباء ůلببببببس الإدارة،المببببببدريين  2,1585 0,98541 اتفق السادسة 3 



 اختبار اƃفرضيات و مناقشة اƃنتائج             اƃفصل اƃرابع:                               

161 

 

 و المرتبات و المزايا الممǼوحة لهم.، التǼفيذيين

 4 يشتمل الإفصاح على عوامل المخاطرة. 2,1967 0,98035 اتفق السابعة

يشببتمل الإفصبباح علببى المسببائل الماديببة المتصببلة بالعبباملين و  2,2623 0,96479 اتفق الثامǼة
 بغيرهم من أصحاب المصلحة.

5 

إعداد و مراجعة المعلومات بأسلوب يتفبق و معبايير اŪبودة  1,9454 0,83024 اتفق الثالثة
 المالية.المحاسبية و 

6 

 7 وجود عملية مراجعة سǼوية عن طريق مراجع مستقل. 1,9235 1,00801 اتفق الثانية

يǼبغببي أن تكفببل قǼببوات توزيببع المعلومببات إمكانيببة حصببول  2,1475 1,05616 اتفق اŬامسة
مسببتخدمي المعلومببات عليهببا في الوقببت الملائببم و بالتكلفببة 

 المǼاسبة.

8 

 العدالة-د 2,1913 0,71700 اتفق الخامسة
ń0,85188 اتفق الأو 

 

 1 تامين أساليب تسجيل الملكية. 1,9290

 2 نقل أو Ţويل ملكية الأسهم. 2,2896 0,93659 اتفق التاسعة

اūصبببببول علبببببى المعلومبببببات اŬاصبببببة بالمؤسسبببببة في الوقبببببت  2,0328 0,76245 اتفق الثانية
 المǼاسب و بصفة مǼتظمة. 

3 

 4 المشاركة و التصويت في الاجتماعات العامة للمساهمين. 2,0601 0,81314 اتفق الثالثة

 5 انتخاب أعضاء ůلس الإدارة. 2,2240 1,03195 اتفق السابعة

 6 اūصول على حصص من أرباح المؤسسة. 2,1858 1,18062 اتفق اŬامسة

اūصببببول علببببى المعلومببببات المتعلقببببة بالتعببببديلات في الǼظببببام  2,0984 0,98402 اتفق الرابعة
في مببببببواد تأسببببببيس المؤسسببببببة  و غيرهببببببا مببببببن  أوالأساسببببببي 

 الوثائق الأساسية.

7 

 

 8 اūصول على المعلومات المتعلقة بطرح أسهم إضافية. 2,2240 1,02124 اتفق السادسة

بتعببببباملات ماليبببببة غبببببير اūصبببببول علبببببى المعلومبببببات المتعلقبببببة  2,4481 1,21632 اتفق الثامǼة
 عادية قد تسفر عن بيع المؤسسة.

9 

 المسؤولية-ه 2,0178 0,71485 اتفق الثانية
ń0,85008 اتفق الأو 

 

 1 تأكيد على احترام حقوق أصحاب المصلحة. 1,7978

Źصل أصحاب المصبلحة علبى تعويضبات في حالبة انتهباك  2,1366 1,03134 اتفق الرابعة
 حقوقهم.

2 
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وجببود  ليببات لمشبباركة أصببحاب المصببالح في اţبباذ القببرار و  2,1148 1,04983 اتفق الثالثة
 الŖ تكفل Ţسين الأداء.

3 

يضمن أصحاب المصلحة اūصول على المعلومات المتعلقبة  2,0219 0,84487 اتفق الثانية
 بالمؤسسة.

4 

 

 المسؤولية الاجتماعية-و 2,0410 0,67281 اتفق الثالثة
 0,90708 اتفق الثانية

 

1,8306 

 

تتوافبببببق رسبببببالة المؤسسبببببة و أهبببببدافها مبببببع أهبببببداف و قببببببيم 
 المجتمع.

1 

تقببببدم مؤسسببببة في اųبببباز مشبببباريع  أساسببببية للمجتمببببع مببببن  2,6230 1,27741 اتفق السادسة
 مدارس و طرق و مستشفيات. 

2 

تهتم المؤسسة بشكاوى العملاء و العمل علة حلها بصبورة  1,9672 0,83798 اتفق الرابعة
 عاجلة.

3 

وضوح الشروط الŢ Ŗدد طبيعة العلاقة ما بين المؤسسبة و  1,9126 0,90360 اتفق الثالثة
 العملاء 

4 

ńتماما اتفق الأو  
ثقافببببة و  الإدارةمرتكببببزات قببببيم  أهببببمالبيئببببة مببببن  تعببببد حمايببببة 1,7978 0,92439

 المؤسسة بشكل عام.

5 

 تلبو تستخدم المؤسسبة تقǼيبات حديثبة لتجǼبب مسبببات  2,1148 1,07568 اتفق اŬامسة
 التربة و الماء و الهواء.

6 

 0,54052 اتفق
 الحوكمة 2,0822

 

 حوكمةال لمؤررالمتوسطات الحسابية و الانحرافات المعيارية (: IV-8الجدول )
 SPSSمن إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 

 :اƃمؤسسةتحليل إجابات اƃمبحوثين حول حوƂمة    

 
: لفرعية و المتمثلة فيا و عǼاصرهاوكمة ūا لمؤشريظهر اŪدول المتوسطات اūسابية و الاŴرافات المعيارية 

 ، المسؤولية الاجتماعية.المسؤولية، العدالة، الإفصاح و الشفافية، الانضباط، المساءلة
 2.08 حيث بلغت قيمة المتوسط اūسابي، ūوكمةة مرتفعة لبعد االǼسبي هميةالأ أنحيث تشير نتائج اŪدول 

 الانضباط الأوńالǼسبية للعǼاصر الفرعية جاءت مرتفعة فكان في المرتبة  الأهميةو من حيث ، 0.54اŴراف معياري و 
 .المساءلة أخيراو  المسؤوليةتليها  
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بكافة المعلومات الانضباط داخل المؤسسة عن طريق تزويد المساهمين وذلك دليل على سعي المؤسسة لتعزيز 
Ŭلس الإدارة و كذاů لس الإدارة من قبل اصة باجتماعاتů ح حق مساءلة أعضاءǼالمساهمين،ا مقر إقامتها و م  

 :كالآتي اūوكمة  لمؤشرالفرعية  العǼاصرو يمكن توضيح 

 

 :المساءلة 

 
، و بلغت قيمة المتوسط عباراتأربع حيث تضم ، مرتفعة المساءلة لمؤشرالǼسبية  الأهمية أنتشير نتائج اŪدول 

تتسم بالإفصاح تداول الأسهم بصورة " الأوńو جاءت العبارة ، 0.68و الاŴراف المعياري  2.19 اūسابي
Ÿب أن تضمن و هذا ما تؤكدǽ العبارة الثانية  "فقات"و أهمية نسبية  2.10متوسط حسابي  قلبأ "الشفافيةو 

حققت و  2.16 بمتوسط حسابي العامة للمساهمين المعاملة المتكافئة لكافة المساهمينالإجراءات المتعلقة بالاجتماعات 
ضمان المعاملة المتكافئة Ūميع المساهمين  أجلمن  المساءلة  أهمية و هذا ما يؤكد ،"اتفق"باقي العبارات أهمية نسبية 
 .و كذا تداول الأسهم بصورة شفافة ونفس حقوق التصويت

 
 الانضباط: 

 
، و بلغت قيمة عباراتأربع حيث تضم ، مرتفعة الانضباط لمؤشرالǼسبية  الأهمية أنتشير نتائج اŪدول 

تزويد المساهم بالمعلومات الكافية في " الأوńجاءت العبارة ، و 0.78و الاŴراف المعياري  1.96 المتوسط اūسابي
أهمية و  1.77متوسط حسابي  قلبأ "ات العامةالتوقيت المǼاسب بشان تواريخ و أماكن و جداول أعمال الاجتماع

 سئلة إů ńلس الإدارةالأإتاحة الفرصة للمساهمين لتوجيه  و هيو هذا ما تؤكدǽ العبارة الثانية  "اتفق تماما"نسبية 
جل ضمان أمن  الانضباطأهمية  و هذا ما يؤكد ،"اتفق"حققت باقي العبارات أهمية نسبية و  1.91 توسط حسابيبم

و إضافة موضوعات  الإدارةساءلة ůلس لمفرصة التزويد المساهمين بالمعلومات الضرورية و إتاحة  والمتساوية  المعاملة
 .وجدت و التمكن من التصويت بالǼيابة إنإń جداول ůلس الإدارة 

 
 :الإفصاح و الشفافية 

 
و بلغت ، عباراتثمانية حيث تضم ، رتفعةو الشفافية م الإفصاح لمؤشرالǼسبية  الأهمية أنتشير نتائج اŪدول 

يشتمل الإفصاح على أهداف " الأوńالعبارة  ، وجاءت0.61الاŴراف المعياري  و 2.06 قيمة المتوسط اūسابي
وجود عملية مراجعة  هذا ما تؤكدǽ العبارة الثانية و هيو  "اتفق"و أهمية نسبية  1.90متوسط حسابي  قلبأ "المؤسسة

حققت باقي العبارات و  1.92بمتوسط حسابي ل تقييم الأداءججع مستقل لأهمية هذǽ العملية من أسǼوية عن طريق مرا
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خاطر الŖ تواجه الممعرفة  أجلهتمام بعملية الإفصاح و الشفافية من الامؤشر على و هذا ،"اتفق"أهمية نسبية 
المزايا و فصاح عن عملية تعيين  أعضاء ůلس الإدارة و المدريين الإو  هايلإهداف المرجو الوصول الأالمؤسسة و كذا 

 ائج المالية و التشغيلية للمؤسسة.مǼوحة لهم و الǼتالم

 
 العدالة: 

 

و بلغت قيمة المتوسط ، عباراتتسعة حيث تضم ، رتفعةالعدالة م لمؤشرالǼسبية  الأهمية أنتشير نتائج اŪدول 
متوسط  قلبأ"تامين أساليب تسجيل الملكية" الأوńجاءت العبارة و ، 0.71و الاŴراف المعياري  2.19 اūسابي
اūصول على المعلومات اŬاصة بالمؤسسة في  و هذا ما تؤكدǽ العبارة الثانية و هي "اتفق"و أهمية نسبية  1.92حسابي 

و هذا دليل  ،"اتفق"و حققت باقي العبارات أهمية نسبية   2.03 بمتوسط حسابي الوقت المǼاسب و بصفة مǼتظمة
على تبř مفهوم العدالة في المؤسسة من خلال ůموعة من القواعد مǼها اūصول على معلومات بصفة دورية ومǼتظمة 

م و توزيع في انتخاب أعضاء ůلس الإدارة و أيضا أثǼاء طرح أسه التصويت في اŪمعية العامة و كذلك و المشاركة و
 حصص  من الأرباح.

 
 :المسؤولية 

 

و بلغت قيمة المتوسط ، عبارات أربعحيث تضم ، رتفعةمالمسؤولية  لمؤشرالǼسبية  الأهمية أنتشير نتائج اŪدول 
 " تأكيد على احترام حقوق أصحاب المصلحة " الأوńجاءت العبارة و  ، 0.71المعياري  Ŵرافو الا 2.01 اūسابي

يضمن أصحاب المصلحة  و هذا ما تؤكدǽ العبارة الثانية و هي "اتفق"و أهمية نسبية  1.79حسابي بأكبر متوسط 
و هذا  ،"اتفق"و حققت باقي العبارات أهمية نسبية   2.02 بمتوسط حسابي اūصول على المعلومات المتعلقة بالمؤسسة

ء عمال و عملاء و موردين... و إعطاما يبين دور المسؤولية في حماية حقوق أصحاب المصلحة من مساهمين و 
 تعويض في حالة انتهاكها و مǼح حق المشاركة في اţاذ القرار و اūصول على المعلومات خاصة بالمؤسسة.

 
 :المسؤولية الاجتماعية 

 

و بلغت ، عباراتستة حيث تضم ، رتفعةالمسؤولية الاجتماعية مالǼسبية لمتغير  الأهمية أنتشير نتائج اŪدول 
مرتكزات  أهمالبيئة من  "تعد حماية الأوńجاءت العبارة و ، 0.67الاŴراف المعياري و  2.04قيمة المتوسط اūسابي 

و هذا ما تؤكدǽ  "اتفق"و أهمية نسبية  1.79بأكبر متوسط حسابي  "و ثقافة المؤسسة بشكل عام الإدارةقيم 
حققت و  1.83 بمتوسط حسابيرسالة المؤسسة و أهدافها مع أهداف و قيم المجتمع مع تتوافق  العبارة الثانية و هي

لها  اهتمام المؤسسة بالمحيط اŬارجي أي مؤسسة مواطǼة يوضحهذا مؤشر و ، "اتفق"باقي العبارات أهمية نسبية 
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للإنتاج غير ملوثة للبيئة  لات تقدم على اųاز مشاريع ţدم المجتمع و كذا استخدام Şيث  واجبات اšاǽ المجتمع 
 الاعتبار شكاوي العملاء و معاŪتها. عين بذ أخو 

 
 تحليل إجابات اƃمبحوثين حسب اƃمتغيرات اƃديموغرافية  -3
I. دراسةتƃمؤسسات محل اƃمبحوثين حسب خصائص اƃحليل إجابات ا. 

 
 حجم المؤسسة قطاع الǼشاط ملكية المؤسسة 

 كبيرة متوسطة صغيرة مصغرة  مقاولة مالية šارية خدماتية صǼاعية  خاصة عمومية 

 ů 66% 34% 58% 6% 14% 9% 12% %18 %25 33% 24%لس الإدارة

 28% %42 19% %11 10% 13% %18 %9 %44 %43 %57 التǼفيذية الإدارة

 %15 %47 %23 15% %17 8% 15% %16 %44 %45 %55 الداخليةالرقابة 

 18% 52 %   %18 12% 23% 18% %6 12% %42 %50 %50 اŬارجي تدقيقال

 15% %44 35% 7% 12% 4% 9% 8% %68 %37 %63 الهيكل التǼظيمي

 23% 49% 18 %   10% 16% 16% 9% 8% %51 %42 58% المساءلة

 19% 56 % 16% 8% 20% 8% 11% 14% 47% %38 62% الانضباط

 27% 47% 15% 11% 17% 22% 8% 13% %41 %42 58% الإفصاح  و الشفافية

 16% 51% 23% 10% 13% 12% 9% 11% %55 %32 %68 المسؤولية

 25% 45% 20% 10% 16% 10% 20% 7% %48 %41 59% العدالة

 27% 46% 19% 11% 10% 19% 15% 10% %46 %28 72% المسؤولية الاجتماعية

 تحليل إجابات المبحوثين حسب خصائص المؤسسات (: IV-9الجدول )
 SPSSمن إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 
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II. مبحوثين حسب خصائصƃهمتحليل إجابات ا. 

 
 سǼوات اŬبرة مسمى الوظيفي المستوى التعليمي 

اقل من  عضو مساهم إدارة مدقق تعليم عاŅ جامعي ثانوي
5 

 إń 5من 
10 

 10من 
ń15ا  

من  أكثر
15 

 % % % % % % % % % ů 9% 65%لس الإدارة

 % % % % % % % % % % % الإدارة التǼفيذية

 % % % % % % % % % %68 % الرقابة الدخلية

 % % % % % % % % % %67 % اŬارجي التدقيق

 % % % % % % % % % % % الهيكل التǼظيمي

 % % % % % % % % % % % المساءلة

 % % % % % % % % % % % الانضباط

 % % % % % % % % % % % الإفصاح  و الشفافية

 % % % % % % % % % % % المسؤولية

 % % % % % % % % % % % العدالة

 % % % % % % % % % % % المسؤولية الاجتماعية

 تحليل إجابات حسب خصائصهم(: IV-10الجدول )
 SPSSمن إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 

 
 :مجلس الإدارة 

 
% للمؤسسات العمومية 66تطبيق مهام ůلس الإدارة يعود إń ملكية المؤسسة بǼسبة في هǼاك اختلاف  -
لمؤسسات اŬاصة و هذا راجع إń صرامة الإجراءات المتبعة في القطاع العام و جدية المواعيد ل%  34في مقابل 

دية و الŖ تǼعقد في حالة غير عاعادية سǼويا ناهيك عن الدورات  دورات 6المتفق عليها  و إجبارية أن تكون هǼاك 
 وجود مشاكل يستوجب إŸاد حلول بصفة مستعجلة مثلا في حالة إضراب العمال.  

عية هǼاك تباين في دور ůلس الإدارة في كل من المؤسسات حسب الǼشاط حيث ųد في المؤسسات الصǼا -
ور ůلس الإدارة في المؤسسات فعالية دعلى % للأنشطة الأخرى و هذا دليل  42مقابل اقل من % 58ما نسبته 

 نمطي. دورǽ الŖ مازالالأخرى  عكس القطاعاتالصǼاعية على 
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ذلك % من الإدارة التǼفيذية و 62ن هǼاك تباين في دور ůلس الإدارة يعود إń المسمى الوظيفي للمجيب Şيث أ-
إصلاح الثغرات  لتحسين أداء المؤسسة وا أهمية القرارات المتخذة ذهذǽ الفئة للدور الذي تلعبه و ك راجع إń إدراك

 Ţقيق المؤسسة لأهدافها المرسومة.  دونالŢ Ŗول 
 

 :فيذيةǼالإدارة الت 

 
% من 42جابات حول وظائف الإدارة التǼفيذية وحجم المؤسسة حيث ųد الإهǼاك اختلاف في  -

ترشيد الإدارة من حيث صياغة الأهداف و  مع وظائف الكبيرة تتفقؤسسات الم% من 28المؤسسات المتوسطة مقابل 
استخدام الموارد و مراقبة سير الأداء هذا دليل على انه كلما كبر حجم المؤسسة قلت نسبة التحكم فيها و في إزالة 

 العقبات الŖ تقلل من كفاءة أداء المؤسسة.
تعليمي حيث ųد ما نسبته هǼاك اختلاف في إجابات المبحوثين حول دور الإدارة التǼفيذية و المستوى ال -

 على % من المتفقين حول أهمية ادوار الإدارة التǼفيذية في Ţسين أداء المؤسسة من المستوى اŪامعي و هذا دليل64
 . جامعي  الذين لهم مستوى تعليم ينؤهلالمثراء الإدارة في المؤسسة اŪزائرية بالعمال 

% للعمال 39هǼاك اختلاف في إجابات المبحوثين حول دور الإدارة التǼفيذية و سǼوات الاقدمية بǼسبة  -
اقل من خمسة سǼوات و ذلك راجع إń اتفاقية  هؤلاء حول وظائف الإدارة اŪديدة و المتواكبة مع التغيرات 

 .المؤسسة الاقتصادية الأخيرة و السياسات و الإجراءات الرئيسة المعمول بها داخل

  
 خليةاالرقابة الد 

 

% 62و حجم المؤسسة بǼسبة  خليةاالرقابة الدهǼاك اختلاف في إجابات المبحوثين حول خصائص 
للمؤسسات الكبيرة و المتوسطة و هذا راجع ūاجة هذǽ الأخيرة لوجود أنظمة رقابية داخلية بكفاءة عالية داخل 

 المؤسسة لضمان Ţقيق الأهداف الرقابية و تفعيلها وبالتاŅ تقديم الاستشارة الموضوعية للإدارة التǼفيذية.
لك كون أن ذ% 64والمسمى الوظيفي  خليةاالرقابة الدوثين حول خصائص هǼاك اختلاف في إجابات المبح -

المدراء و رؤساء المصالح هم المعǼيين بتجسيد أساليب الرقابة و من خلال وجود السياسات و القوانين و الإجراءات 
ل و الارتقاء بالكفاءات أنظمة تقييم المخاطر لمساعدة الإدارة على تطوير نوعية العم كذاالŖ تدعم الضوابط الإدارية و 

 .خليةاالرقابة الدبتǼفيذ الملاحظات و التوصيات الǼاšة عن أعمال 
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 الخارجيتدقيق ال 

 
 تدقيقاŬارجي بالǼسبة للمؤسسات اŬاصة أو العمومية كون أن ال تدقيقلا يوجد اختلاف في تطبيق  ليات ال -

 مرة واحدة في السǼة . يكون عادةاŬارجي إجباري أي قانوني و واجب التطبيق في المؤسسة و 
% من 7اŬارجي و المسمى الوظيفي حيث ųد ما نسبته  تدقيقهǼاك اختلاف في الǼظرة إń فعالية ال -

هذا الأخير يتم تعييǼه   استقلالية المدقق اŬارجي كون % من المساهمين تتفق مع كفاءة و15المدققين الداخليين و 
 هذا ما لا يتفق مع مصلحة المساهمين Şيث لا يضمن استقلاليته .في ůلس الإدارة على أساس مǼاقصة و 

 
 ظيميǼالهيكل الت 

 
المؤسسات هǼاك اختلاف في مميزات الهيكل التǼظيمي في كل من المؤسسات اŬاصة و العمومية Şيث ųد في  -

دور الهيكل التǼظيمي في توزيع  % في المؤسسات اŬاصة تتفق حول 36% مقابل ما نسبته 63العمومية ما نسبته 
Ţديد المسؤوليات و الصلاحيات كما Źدد العلاقة بين الموظفين بالإدارة المسؤولة و المهام و المسؤوليات المǼوطة بهم و 

يمكن من ضبط السياسات الداخلية  لا ،و بالتاŅداخل الصلاحياتعلى عكس المؤسسات اŬاصة فيها حالات ت
 Ţقيق الأهداف المؤسسية. و 

% 68هǼاك اختلاف في دور الهيكل التǼظيمي داخل المؤسسة حسب نشاط المؤسسة حيث ųد ما نسبته  -
ǽ ذعب وظائف هفي المؤسسات الصǼاعية و هذا دليل على الدور الفعال الذي يلعبه الهيكل التǼظيمي نظرا لتش

المؤسسات و كثرتها مقارنه بالمؤسسات اŬدماتية أو المقاولة الŖ تتطلب توفر المعلومات الواضحة للفصل فيما بين 
 المسؤوليات و Ţديد  الصلاحيات حسب المهام الوظيفية.

 
 :المساءلة 

 
حيث ųد ما  المؤسسةملكية داخل المؤسسة حسب  تفاق حول احترام حقوق المساهمينالاهǼاك اختلاف في  -
ازدياد الوعي العام، و أصبح الطلب على المساءلة العامة على و هذا دليل  العموميةالمؤسسات من % 58نسبته 

جة ملحة لإŸاد عملية المساءلة الأفراد أو الوحدات الŖ تدير الموارد العامة أكثر وضوحا، Şيث أصبحت اūا
 الفساد و حماية المصلحة العامة.   تشغيلها بفعالية من اجل كشف التلاعب وو 

حيث ųد  المسمى الوظيفيداخل المؤسسة حسب  تفاق حول احترام حقوق المساهمينالاهǼاك اختلاف في  -
الإدارة التǼفيذية خلال  من الإدارة التǼفيذية وذلك لإدراك هذǽ الفئة دور تعزيز المساءلة حيث تتعرض% 61 ما نسبته
تتطلب مǼها اţاذ قرارات لا تؤثر على مصالح المساهمين فقط بل تتعداها إń مصالح غيرهم  هامها لمواقفلم ممارستها
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ى Ÿب تطوير ميثاق للسلوك المهŹ řكم ديضعهم ضمن إطار تضارب المصالح، لمن الأطراف ذات العلاقة ،مما 
 ممارسات الإدارة التǼفيذية.

 
 الانضباط: 

 
حجم حسب  المساهمين بالقواعد الŢ Ŗكم اجتماعات المساهميناتفاق حول إحاطة هǼاك اختلاف في  -
من المؤسسات المتوسطة و ذلك باعتبار أن اغلب مؤسسات متوسطة اūجم % 56 حيث ųد ما نسبته المؤسسة

تتمتع بالطابع التسييري العائلي هذا ما يسمح بسهولة تǼقل المعلومة حول مواعيد الاجتماعات و اŪداول المقترحة 
 المساهمين ،لأنها تتسم şاصية اجتماعية صلبة. بين

المؤهل حسب  اتفاق حول إحاطة المساهمين بالقواعد الŢ Ŗكم اجتماعات المساهمينهǼاك اختلاف في  -
من المستوى اŪامعي و هذا دليل على الوعي التام  من قبل المجبين بضرورة إحاطة % 72 حيث ųد ما نسبته العلمي

 .ت المǼاسب لاţاذ القرار الملائمالمعلومات الصحيحة و في الوقالمساهمين بكافة 
 
 الإفصاح و الشفافية:  

 
 حيث ųد ما نسبته نشاط المؤسسةحسب  اتفاق حول أهمية عملية الإفصاح و الشفافيةهǼاك اختلاف في  -
بالتاŅ ضرورة  من المؤسسات الصǼاعية و يرجع ذلك لكثرة وظائف المؤسسة مقارنة بالقطاعات الأخرى و% 41

الإفصاح عن الأنشطة التشغيلية و العملياتية و الإفصاح الماŅ و المحاسبي و كذا البيئي و ضمان وجود تدقيق خارجي 
 مستقل وبصفة دورية لزيادة الثقة في التقارير المصرح بها.

 ث ųد ما نسبتهحي سǼوات الاقدميةحسب  اتفاق حول أهمية عملية الإفصاح و الشفافيةهǼاك اختلاف في  -
سǼة خبرة تتفق مع وجود إفصاح وشفافية في المؤسسة و هذǽ نسبة قليلة  15من المستوجبين لهم أكثر من % 22

لان أغلبية هذǽ الǼسبة من المدراء و بالتاŸ Ņب تعزيز عملية الإفصاح عن المعلومات الضرورية و بصفة تتسم بشفافة 
 و بالتكلفة المǼاسبة.

 
 :العدالة 

 
- Ǽد ما نسبته ملكية المؤسسةحسب  اتفاق حول أهمية وجود العدالةاك اختلاف في هų من  %68 حيث

 Ŗالمؤسسات العمومية وذلك راجع لسن القضاء تشريعات و قوانين صارمة و رادعة لإتباع الإجراءات اللازمة ال
 تضمن للمساهمين ممارسة حقوقهم  و بالتاŅ مواجهة مشكل الفساد الإداري .
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من  %75 حيث ųد ما نسبته مؤهل العلميحسب اتفاق حول أهمية العدالة في المؤسسة هǼاك اختلاف في  -
المستوى اŪامعي وذلك راجع لإدراك هذǽ الفئة للإجراءات الردعية المتبعة في حالة الإخلال بها ،و العمل على إنهاء  

 ة.كل أوجه الوساطة و المحسوبة و تعزيز مبدأ العدالة و المساوا
 
 :المسؤولية 

 
 جم المؤسسةححسب   اتفاق وجود إطار للحوكمة يعترف Şقوق أصحاب المصلحةهǼاك اختلاف في  -

الفاعلية في  الأطرافعلى احترام كل  تأكيدمن المؤسسات المتوسطة و كبيرة و هذا  %70 حيث ųد ما نسبته
 تعويض في حالة انتهاك حقوقهم. ىاŬارجية و حصولهم عل أوالمؤسسة سواء الداخلية 

حسب مستوى التعليمي  اتفاق وجود إطار للحوكمة يعترف Şقوق أصحاب المصلحةهǼاك اختلاف في  -
من المستوى اŪامعي و هذا راجع لوعي عيǼة الدراسة Şجم المسؤولية الملقاة على عاتقها  %71 حيث ųد ما نسبته

Ţ سين الأداء.بضرورة احترام أصحاب المصلحة من اجل 
  

 :المسؤولية الاجتماعية 

 

حيث ųد  نشاط المؤسسة حسب وجود مسؤوليات للمؤسسة اšاǽ المجتمع ،البيئة ،العملاءهǼاك اختلاف في  -
إذ أصبح موضوع المسؤولية البيئية من التحديات الكبيرة الŖ تواجه  ,من المؤسسات الصǼاعية %46 ما نسبته

و تقوية  ،تهدف إń حماية المجتمع و البيئةالمؤسسات الصǼاعية  باعتبارها أسلوب إداري حديث ، و ضرورة اقتصادية 
 و دعم صورة المؤسسة.

حيث  المسمى الوظيفي حسب لاءوجود مسؤوليات للمؤسسة اšاǽ المجتمع ،البيئة ،العمهǼاك اختلاف في  -
وسعيه لتطويرها من الإدارة التǼفيذية حيث يبرز دور هذǽ الأخيرة في تبř المسؤولية الاجتماعية   ų 57%د ما نسبته

اŪميع حŕ العمال و خلق ثقافة التǼظيمية تساعد على ذلك   ىدلكهدف   الاجتماعيةمن خلال غرس المسؤولية 
، غياب الرسمية و روح اŪماعة بالانتماءكتفويض السلطة ، الإدارة بالأهداف ،اللامركزية في اţاذ القرار و الشعور 

 ، و بالتاš Ņسيد اūوكمة.الاجتماعيةالشديدة . وهذا ما يشجع على تطوير المسؤولية 
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 اختبار اƃفرضيات.  :اƃمبحث اƃثاƃث     

 
سǼقوم باختبار فرضيات الدراسة و المتمثلة في ثلاثة فرضيات رئيسة باستخدام بعض أساليب الإحصاء 

بول أو رفض الفرضيات ولكن كل هذا بعد اختبار التوزيع الطبيعي لمعرفة نوع الاستدلاŅ و ذلك لتمكǼǼا من ق
 المعلمية أو الغير المعلمية.الاختبارات الŖ سوف تقوم بها 

 
 اختبار التوزيع الطبيعي. -1
 

 في ضروري اختبار وهو لا أم الطبيعي التوزيع تتبع البيانات هل لمعرفة سمرنوف -كولمجروف اختبار إجراء تم
 .طبيعيا   البيانات توزيع يكون أن تشترط المعلمية الاختبارات معظم لأن الفرضيات اختبار حالة

      :H0 .البيانات تتبع التوزيع الطبيعي 
     :H1 .البيانات لا تتبع التوزيع الطبيعي 

 ( sig > 0.05)  من أكبر استمارة لكل الدلالة مستوى قيمة أن حيث الاختبار نتائج اŪدول ويوضح

 الطبيعي التوزيع تتبع البيانات أن على يدل وهذا 0.05
 

 الدلالةمستوى  قيمة الإحصائية عدد الفقرات المحتوى
 0.200 0,057 70 الاستمارة ككل

 

 ختبار التوزيع الطبيعي.ا(: IV-11الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات 
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 ولىاختبار الفرضية الرئيسة الأ-2
 

الرقابة  -الإدارة التǼفيذية  –)ůلس الإدارة يوجد اثر ذو دلالة إحصائية للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير
على مستوى الغرب  ذات أسهمعلى اūوكمة في المؤسسات  الهيكل التǼظيمي( -اŬارجي تدقيقال -الداخلية
 اŪزائري.

التدقيق  "و المتغير المستقل "اūوكمة "قبل اختبار الفرضية الرئيسة Ÿب أولا دراسة فرضية الارتباط بين المتغير التابع
 "راقبة التسييرو م الداخلي

    : H  وكمة. التدقيق الداخليبين  إحصائيةلا توجد علاقة ذات دلالةūسيد اš و مراقبة التسيير و 
    : H  وكمة. التدقيق الداخليبين  إحصائيةتوجد علاقة ذات دلالةūسيد اš و مراقبة التسيير و 

 
 بيرسون، و اŪدول التاŅ يوضح نتائج هذا الاختبار:للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم اعتماد معامل 

 
 القيمة الإحصاءات المحتوى

و مراقبببة التسببيير و šسببيد اūوكمببة في المؤسسببات ذات  التببدقيق الببداخليعلاقببة 
 الأسهم على مستوى الغرب

 0.713 معامل الارتباط
 0.000 مستوى الدلالة
 183 حجم العيǼة

 تدقيق الداخلي و مراقبة التسيير والحوكمة.اليبين  Pearson(: نتائج اختبار معامل بيرسون IV-12الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

 

و مراقبة التسيير و المتغير التدقيق الداخلي نلاحظ من اŪدول أعلاǽ أن معامل بيرسون بين المتغير المستقل 
لدور و أهمية  و هذا يشير (، 0.05أقل من ) 0.000بمستوى المعǼوية  و 0.713 بلغ التابع حوكمة المؤسسات

 مراقبة التسيير في šسيد اūوكمة في المؤسسات ذات الأسهم على مستوى الغرب اŪزائري.التدقيق الداخلي و 

و مراقبة  التدقيق الداخليتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين  و بالتاŅ نقبل الفرضية البديلة و الŖ مفادها:
 .التسيير و تجسيد الجوكمة في المؤسسة
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و مراقبة التدقيق الداخلي لاختبار فرضية التأثير قمǼا باستعمال الاŴدار المتعدد، و الذي يقيس اثر تطبيق 
الهيكل التǼظيمي( على  –اŬارجي  تدقيقال – الرقابة الداخلية –الإدارة التǼفيذية  –بمؤشراته ) ůلس الإدارة  التسيير

 :و الǼتائج المبǼية في اŪدول التاš ، Ņسيد اūوكمة
 

 Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين
مستوى 
 الدلالة

 5.49 5 27.8 اŴدار
 0.14 177 25.62 اŬطأ 0.000 37.96

  182 53.10 المجموع
 نتائج اختبار نموذج الانحدار المتعدد. (:IV-13الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

 R²=0.552حيث أن معامل التحديد 
 

sigمن خلال نتائج Ţليل التباين للاŴدار المتعدد نلاحظ أن قيمة مستوى الدلالة ) = ( و هي أقل 0.000
( و هذا يعř قبول معادلة الاŴدار و اعتبار الǼموذج معǼوي، و بǼاءا عليه تم رفض 0.05من مستوى المعǼوية )

يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة و الŖ مفادها 
(𝛂 ≤ 𝟎. الرقابة -الإدارة التǼفيذية-و مراقبة التسيير )مجلس الإدارة التدقيق الداخليبين متغير  (𝟎𝟓

الهيكل التǼظيمي( و تجسيد الحوكمة  في المؤسسات ذات الأسهم على مستوى -الخارجي تدقيقال-الداخلية
 الغرب الجزائري.

ؤسسات عيǼة و مراقبة التسيير و šسيد اūوكمة في الم التدقيق الداخليو نلاحظ أيضا بان العلاقة بين متغير 
درجة الاستيعاب اليات  يساهم في زيادة التدقيق الداخليالدراسة موجبة،بمعŘ زيادة تطبيق أساليب و طرق الرقابة و 

 – الرقابة الداخلية –الإدارة التǼفيذية  –بشكل الاŸابي أي أن المتغيرات المستقلة ůتمعة)ůلس الإدارة  اūوكمة
 (.من المتغير التابع )حوكمة المؤسسات %55.2الهيكل التǼظيمي( تفسر ما مقدارǽ  –اŬارجي  تدقيقال
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     :Ņدول التاŪدار المتعدد في اŴو يمكن توضيح شكل معادلة الا 
 

 

 نموذج
 معاملات ممركزة معاملات الغير ممركزة

 T Sig قيمة
A طأ المعياريŬا Beta 

 0.000 70.007  0.101 0.709 تابت

 ů 0.304 0.076 0.359 4.017 0.000لس الإدارة

 0.009 2.660 0.223 0.072 0.192 الإدارة التǼفيذية

 0.490 0.691 0.059 0.074 0.051 الرقابة الداخلية

 0.036 2.114 0.163 0.058 0.123 اŬارجي تدقيقال

 0.896 0.130 0.009 0.054 0.007 الهيكل التǼظيمي

 اختبار معǼوية معاملات انحدار.نتائج (: IV-14الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

ج أن Ǽتتسذ نلهذǽ المعاملات إ الإحصائيةيبين اŪدول السابق قيم معاملات الاŴدار للمقدرات و الاختبارات المعǼوية 
في  الإحصائيةالتدقيق اŬارجي(كان لهم تأثير معǼوي من الǼاحية -التǼفيذية الإدارة-الإدارةالمتغيرات المستقلة )ůلس 

 .المتعدد الاŴدار نموذجمعǼوي في  تأثيرالهيكل التǼظيمي( لم تكن ذو -حين المتغيرات المستقلة )الرقابة الداخلية
 الإدارةردية مع كل ůلس šسيد اūوكمة في المؤسسة يرتبط بعلاقة ط حيث انالايطار الǼظري ، و هذا متطابق مع

 و من الǼتائج المتحصل عليها ųد التاŅ:،  التǼفيذية،الرقابة الداخلية،التدقيق الداخلي،الهيكل التǼظيمي دارةالإ،

يزيد في šسيد اūوكمة بمقدار  ةالإدار زيادة في درجة تفعيل ůلس مما يعř أن كل  0.304هو  الإدارةمعامل ůلس 
التǼفيذية   الإدارةمما يعř أن كل زيادة في  فعالية 0.192التǼفيذية كان المعامل  الإدارةźص %(، أما فيما 30.4)

مما يعř أن كل  0.051%( ،أما فيما źص الرقابة الداخلية كان المعامل 19.2سيؤدي إš ńسيد اūوكمة بمقدار )
%( ،أما فيما źص التدقيق الداخلي كان 5.1زيادة في ųاعة الرقابة الداخلية يزيد من šسيد اūوكمة بمقدار )

%(  ،و أخيرا 12.3زيد في šسيد اūوكمة بمقدار )تالتدقيق اŬارجي  استقلاليةمما يعř أن زيادة  0.123المعامل 
مما يعř أن زيادة في درجة وضوح المسؤوليات و الصلاحيات في الهيكل  0.007بالǼسبة لمعامل الهيكل التǼظيمي هو 

 %( .š0.7سيد اūوكمة بمقدار ) إńيؤدي  التǼظيمي

:Ņموذج على الشكل التاǼه يمكن كتابة معادلة الǼمن م 

Y= 0.709+0.304x1+0.192x2+0.051x3+0.123x4+0.007x5+0.101 
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 :اختبار الفرضية الفرعية الأولى  -2-1
 

على مستوى ذات أسهم اūوكمة في المؤسسات  šسيد على لمجلس الإدارة  يوجد اثر ذو دلالة إحصائية 
 الغرب اŪزائري.

 "و المتغير المستقل "اūوكمة "قبل اختبار الفرضية الرئيسة Ÿب أولا دراسة فرضية الارتباط بين المتغير التابع
 "ůلس الإدارة

     : H  لس الإدارةبين  إحصائيةلا توجد علاقة ذات دلالةů .وكمةūسيد اš و 
    : H  لس الإدارةبين  إحصائيةتوجد علاقة ذات دلالةů .وكمةūسيد اš و 

 

 و اŪدول التاŅ يوضح نتائج هذا الاختبار:، للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم اعتماد معامل بيرسون
 القيمة الإحصاءات المحتوى

 الغربعلاقة ůلس الإدارة و šسيد اūوكمة في المؤسسات ذات الأسهم على مستوى 
 0.667 معامل الارتباط
 0.000 مستوى الدلالة
 183 حجم العيǼة

 بين مجلس الإدارة و الحوكمة. Pearsonاختبار معامل بيرسون نتائج (: IV-15الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

 

دارة و المتغير التابع حوكمة المؤسسات إنلاحظ من اŪدول أعلاǽ أن معامل بيرسون بين المتغير المستقل ůلس 
دارة  في šسيد اūوكمة في و هذا يشير لدور مسؤوليات ůلس الإ ، (0.05) أقل من و بمستوى المعǼوية 0.667 بلغ

 المؤسسات ذات الأسهم على مستوى الغرب اŪزائري.

 توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين مجلس الإدارة  بالتاŅ نقبل الفرضية البديلة و الŖ مفادها:و 
 .و تجسيد الجوكمة في المؤسسة

 

لاختبار فرضية التأثير قمǼا باستعمال الاŴدار البسيط، و الذي يقيس اثر مسؤوليات ůلس الإدارة  على 
 :بǼية في اŪدول التاŅو الǼتائج الم ، šسيد اūوكمة في المؤسسة

 مستوى الدلالة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين
 23.63 1 23.63 انحدار

 0.163 181 29.54 الخطأ 0.000 144.81
  182 53.17 المجموع

 انحدار بسيط. نموذجاختبار نتائج  (:IV-16الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
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 R² =0.444حيث أن معامل التحديد 

من  أقل( و هي sig=0.000من خلال نتائج Ţليل التباين للاŴدار البسيط نلاحظ أن قيمة مستوى الدلالة )
( و هذا يعř قبول معادلة الاŴدار و اعتبار الǼموذج معǼوي، و بǼاءا عليه تم رفض الفرضية 0.05)  مستوى المعǼوية

 يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية الصفرية و قبول الفرضية البديلة و الŖ مفادها 
(𝛂 ≤ 𝟎. على مستوى ( بين متغير مجلس الإدارة و تجسيد الحوكمة  في المؤسسات ذات الأسهم 𝟎𝟓

 الغرب الجزائري.
 Řة الدراسة موجبة،بمعǼوكمة في المؤسسات عيūسيد اš لس الإدارة وů و نلاحظ أيضا بان العلاقة بين متغير

اūوكمة بشكل اŸابي أي أن المتغير  ألياتزيادة تطبيق مسؤوليات ůلس الإدارة يساهم في زيادة درجة استيعاب 
 المتغير التابع )حوكمة المؤسسات(.من  %44.4ما مقدارǽ المستقل )ůلس الإدارة(يفسر 

: Ņدول التاŪدار البسيط في اŴو يمكن توضيح شكل معادلة الا 
 مستوى الدلالة Tقيمة  ßدرجة تأثير  𝛂مقطع خط الانحدار نموذج
 0.000 8.846 _ 0.905 )ثابت(

 0.000 12.03 0.667 0.558 مجلس الإدارة
 اختبار معǼوية معاملات انحدار.نتائج (: IV-17الجدول )

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
Ņه تصبح المعادلة كالتاǼو م        :Y=0.905+0.558x 

 ůلس إدارة :X               ن :أŞيث 
                                 Yحوكمة المؤسسة : 

 

 :اختبار الفرضية الفرعية الثانية -2-2
على مستوى  ذات الأسهماūوكمة في المؤسسات  šسيد علىللإدارة التǼفيذية  يوجد اثر ذو دلالة إحصائية 

 الغرب اŪزائري.
 "و المتغير المستقل "اūوكمة "قبل اختبار الفرضية الرئيسة Ÿب أولا دراسة فرضية الارتباط بين المتغير التابع

 "الإدارة التǼفيذية
    : H  فيذية بين إحصائيةلا توجد علاقة ذات دلالةǼوكمة. الإدارة التūسيد اš و 
    : H  فيذيةبين  إحصائيةتوجد علاقة ذات دلالةǼوكمة. الإدارة التūسيد اš و 
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 و اŪدول التاŅ يوضح نتائج هذا الاختبار:، للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم اعتماد معامل بيرسون

 القيمة الإحصاءات المحتوى

علاقة الإدارة التǼفيذية و šسيد اūوكمة في المؤسسات ذات 
 الأسهم على مستوى الغرب

 0.634 معامل الارتباط
 0.000 مستوى الدلالة
 183 حجم العيǼة

 بين الإدارة التǼفيذية و الحوكمة. Pearsonمعامل بيرسون نتائج اختبار (: IV-18الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

نلاحظ من اŪدول أعلاǽ أن معامل بيرسون بين المتغير المستقل الإدارة التǼفيذية و المتغير التابع حوكمة 
في šسيد ودور الإدارة التǼفيذية و هذا يشير لأهمية  ، (0.05) أقل من و بمستوى المعǼوية 0.634 المؤسسات بلغ
 المؤسسات ذات الأسهم على مستوى الغرب اŪزائري.اūوكمة في 

التǼفيذية  الإدارةتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين  بالتاŅ نقبل الفرضية البديلة و الŖ مفادها:و 
 .تجسيد الجوكمة في المؤسسةو 

يذية على šسيد لاختبار فرضية التأثير قمǼا باستعمال الاŴدار البسيط، و الذي يقيس اثر مهام الإدارة التǼف
 :و الǼتائج المبǼية في اŪدول التاŅ ، اūوكمة في المؤسسة
 مستوى الدلالة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين

 21.39 1 21.39 انحدار
 0.176 181 31.77 الخطأ 0.000 121.87

  182 53.17 المجموع
 اختبار نموذج انحدار البسيط.نتائج (: IV-19الجدول )

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
  R² = 0.402حيث أن معامل التحديد 

 أقل( و هي sig=0.000من خلال نتائج Ţليل التباين للاŴدار البسيط نلاحظ أن قيمة مستوى الدلالة ) 
الاŴدار و اعتبار الǼموذج معǼوي، و بǼاءا عليه تم رفض ( و هذا يعř قبول معادلة 0.05من مستوى المعǼوية )

الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة و الŖ مفادها يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية 
(α ≤ في المؤسسات ذات الأسهم على مستوى الغرب و šسيد اūوكمة ( بين متغير الإدارة التǼفيذية 0.05

 اŪزائري.
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نلاحظ أيضا بان العلاقة بين متغير الإدارة التǼفيذية و šسيد اūوكمة في المؤسسات عيǼة الدراسة و 
اūوكمة بشكل اŸابي أي أن   لياتيساهم في زيادة درجة استيعاب  التǼفيذية الإدارةمهام موجبة،بمعŘ زيادة تطبيق 

 ǽفيذية(يفسر ما مقدارǼمن المتغير التابع )حوكمة المؤسسات( %40.2المتغير المستقل )الإدارة الت. 
 :لاŴدار البسيط في اŪدول التاŅو يمكن توضيح شكل معادلة ا

 مستوى الدلالة Tيمة ق ßثير أدرجة ت 𝛂مقطع خط الانحدار نموذج
 0.000 10.77 _ 1.056 )ثابت(

 0.000 11.04 0.634 0.533 الإدارة التǼفيذية
 معǼوية معاملات الانحدار.اختبار نتائج (: IV-20الجدول )

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
 Y=1.056+0.553x        :و مǼه تصبح المعادلة كالتالي

   الإدارة التǼفيذية :Ş      Xيث أن :
                 Yحوكمة المؤسسة : 

       
 

 :اختبار الفرضية الفرعية الثالثة -2-3
 

على مستوى ذات أسهم اūوكمة في المؤسسات  šسيد على لرقابة الداخليةل إحصائيةدلالة  يوجد اثر ذو
 .الغرب اŪزائري

 

 و المتغير المستقل "اūوكمة" قبل اختبار الفرضية الرئيسة Ÿب أولا دراسة فرضية الارتباط بين المتغير التابع
 "الرقابة الداخلية"

    : H وكمة. الرقابة الداخليةبين  إحصائيةلا توجد علاقة ذات دلالةūسيد اš و 
    : H  وكمة. الرقابة الداخليةبين  إحصائيةتوجد علاقة ذات دلالةūسيد اš و 
 

 و اŪدول التاŅ يوضح نتائج هذا الاختبار:، للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم اعتماد معامل بيرسون
 القيمة الإحصاءات المحتوى

و šسببببيد اūوكمببببة في المؤسسببببات ذات الأسببببهم علببببى  الداخليببببةالرقابببببة علاقببببة 
 مستوى الغرب

 0.594 معامل الارتباط
 0.000 مستوى الدلالة
 183 حجم العيǼة

 بين الرقابة الداخلية و الحوكمة. Pearsonمعامل بيرسون نتائج اختبار (: IV-21الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
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و المتغير التابع حوكمة  الرقابة الداخليةنلاحظ من اŪدول أعلاǽ أن معامل بيرسون بين المتغير المستقل 

في šسيد اūوكمة الرقابة الداخلية  لأهمية و هذا يشير ، (0.05)و بمستوى المعǼوية أقل من  0.594 المؤسسات بلغ
 في المؤسسات ذات الأسهم على مستوى الغرب اŪزائري.

الرقابة الداخلية توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين  بالتاŅ نقبل الفرضية البديلة و الŖ مفادها:و 
 .وكمة في المؤسسةحتجسيد الو 

 
 

على šسيد اūوكمة  الرقابة الداخليةار البسيط، و الذي يقيس اثر لاختبار فرضية التأثير قمǼا باستعمال الاŴد
 :و الǼتائج المبǼية في اŪدول التاŅ ، في المؤسسة

 Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين
مستوى 
 الدلالة

 18.77 1 18.77 انحدار
 0.190 181 34.39 الخطأ 0.000 98.79

  182 53.17 المجموع
 نموذج انحدار البسيط.نتائج اختبار (: IV-22الجدول )

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
 R² =0.353حيث أن معامل التحديد 

 أقل( و هي sig=0.000من خلال نتائج Ţليل التباين للاŴدار البسيط نلاحظ أن قيمة مستوى الدلالة ) 
عليه تم رفض ( و هذا يعř قبول معادلة الاŴدار و اعتبار الǼموذج معǼوي، و بǼاءا 0.05من مستوى المعǼوية )

الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة و الŖ مفادها يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية 
(α ≤ و šسيد اūوكمة  في المؤسسات ذات الأسهم على مستوى الغرب  الرقابة الداخلية( بين متغير 0.05

 اŪزائري.
سة موجبة،بمعš Řسيد اūوكمة في المؤسسات عيǼة الدراالداخلية و قة بين متغير الرقابة و نلاحظ أيضا بان العلا

شكل اŸابي أي أن المتغير اūوكمة ب ألياتيساهم في زيادة درجة استيعاب  الرقابة الداخليةزيادة تطبيق أدوات 
 من المتغير التابع )حوكمة المؤسسات(  %35.3يفسر ما مقدارǽ  (الرقابة الداخليةالمستقل )
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 كن توضيح شكل معادلة الاŴدار البسيط في اŪدول التاŅ :و يم
 

 مستوى الدلالة Tقيمة  ßدرجة تأثير  𝛂مقطع خط الانحدار نموذج
 0.000 10.69 _ 1.106 )ثابت(

 0.000 9.93 0.594 0.516 الرقابة الداخلية
 معامل اختبار معǼوية معاملات الانحدار.نتائج اختبار (: IV-23الجدول )

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
 Y=1.106+0.516x      :و مǼه تصبح المعادلة كالتالي

 الرقابة الداخلية: X     أن:Şيث 
                Y : حوكمة المؤسسات 

 
      

  :اختبار الفرضية الفرعية الرابعة -2-4
على مستوى  ذات الأسهماūوكمة في المؤسسات  šسيد على اŬارجي  للتدقيق يوجد اثر ذو دلالة إحصائية 

 الغرب اŪزائري.
 تدقيقال"و المتغير المستقل "اūوكمة" قبل اختبار الفرضية الرئيسة Ÿب أولا دراسة فرضية الارتباط بين المتغير التابع

 "اŬارجي
     : H ارجي تدقيقالبين  إحصائيةلا توجد علاقة ذات دلالةŬوكمة. اūسيد اš و 
     : H  ارجي تدقيقالبين  إحصائيةتوجد علاقة ذات دلالةŬوكمة. اūسيد اš و 

 

 للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم اعتماد معامل بيرسون، و اŪدول التاŅ يوضح نتائج هذا الاختبار
 القيمة الإحصاءات المحتوى

اŬببببارجي و šسببببيد اūوكمببببة في المؤسسببببات ذات الأسببببهم علببببى  تببببدقيقعلاقببببة ال
 مستوى الغرب

 0.577 معامل الارتباط
 0.000 مستوى الدلالة
 183 حجم العيǼة

 بين التدقيق الخارجي والحوكمة. Pearsonمعامل بيرسون نتائج اختبار (: IV-24الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

اŬارجي و المتغير التابع حوكمة  تدقيقنلاحظ من اŪدول أعلاǽ أن معامل بيرسون بين المتغير المستقل ال
اŬارجي  في šسيد  تدقيقال استقلاليةو هذا يشير لأهمية  ، (0.000و بمستوى الدلالة ) 0.577 المؤسسات بلغ

 اūوكمة في المؤسسات ذات الأسهم على مستوى الغرب اŪزائري.
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 الخارجي تدقيقتوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين ال بالتاŅ نقبل الفرضية البديلة و الŖ مفادها: و
 .و تجسيد الجوكمة في المؤسسة 

اŬارجي على  استقلالية التدقيقلاختبار فرضية التأثير قمǼا باستعمال الاŴدار البسيط، و الذي يقيس اثر 
 :و الǼتائج المبǼية في اŪدول التاš ، Ņسيد اūوكمة في المؤسسة

 درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين
متوسط 
 المربعات

 مستوى الدلالة Fقيمة 

 17.69 1 17.69 انحدار
 0.196 181 35.77 الخطأ 0.000 90.28

  182 53.17 المجموع
 نموذج انحدار البسيط.نتائج اختبار (: IV-25الجدول )

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
  R² =0.333حيث أن معامل التحديد 

 أقل( و هي sig=0.000من خلال نتائج Ţليل التباين للاŴدار البسيط نلاحظ أن قيمة مستوى الدلالة ) 
( و هذا يعř قبول معادلة الاŴدار و اعتبار الǼموذج معǼوي، و بǼاءا عليه تم رفض 0.05من مستوى المعǼوية )

يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية الفرضية الصفرية و قبول الفرضية البديلة و الŖ مفادها 
(𝛂 ≤ 𝟎. على مستوى ( بين متغير التدقيق الخارجي و تجسيد الحوكمة  في المؤسسات ذات الأسهم 𝟎𝟓

 الغرب الجزائري.
 šسيد اūوكمة في المؤسسات عيǼة الدراسة موجبة،قة بين متغير التدقيق اŬارجي و نلاحظ أيضا بان العلاو 

اūوكمة بشكل اŸابي أي أن  لياتأاŬارجي يساهم في زيادة درجة استيعاب  تدقيقال استقلاليةبمعŘ زيادة تطبيق 
 .من المتغير التابع )حوكمة المؤسسات( %33.3(يفسر ما مقدارǽ اŬارجيالتدقيق المتغير المستقل )

 :لاŴدار البسيط في اŪدول التاŅيمكن توضيح شكل معادلة او 
 مستوى الدلالة Tقيمة  ßدرجة تأثير  𝛂مقطع خط الانحدار نموذج
 0.000 11.67 _ 1.176 )ثابت(

 0.000 9.50 0.577 0.448 الخارجي تدقيقال
 معǼوية معاملات الانحدار.نتائج اختبار (: IV-26) الجدول

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
 Y=1.176+0.448x:       مǼه تصبح المعادلة كالتاليو 

 التدقيق الداخلي: Ş      Xيث أن :
                Y : حوكمة المؤسسات 
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 :اختبار الفرضية الفرعية الخامسة -2-5
على مستوى  ذات أسهماūوكمة في المؤسسات  šسيد على لهيكل التǼظيمي  يوجد اثر ذو دلالة إحصائية 

 الغرب اŪزائري.
 "و المتغير المستقل "اūوكمة "قبل اختبار الفرضية الرئيسة Ÿب أولا دراسة فرضية الارتباط بين المتغير التابع

 "الهيكل التǼظيمي
    : H ظيميالهبين  إحصائيةلا توجد علاقة ذات دلالةǼوكمة. يكل التūسيد اš و 
    : H  ظيميالهبين  إحصائيةتوجد علاقة ذات دلالةǼوكمة. يكل التūسيد اš و 

 و اŪدول التاŅ يوضح نتائج هذا الاختبار، للتحقق من صحة الفرضية السابقة تم اعتماد معامل بيرسون
 القيمة الإحصاءات المحتوى

علاقببة الهيكببل التǼظيمببي و šسببيد اūوكمببة في المؤسسببات ذات الأسببهم علببى مسببتوى 
 الغرب

 0.559 معامل الارتباط
 0.000 مستوى الدلالة
 183 حجم العيǼة

 بين الهيكل التǼظيمي والحوكمة. Pearsonمعامل بيرسون نتائج اختبار (: IV-27الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

نلاحظ من اŪدول أعلاǽ أن معامل بيرسون بين المتغير المستقل الهيكل التǼظيمي و المتغير التابع حوكمة 
الهيكل التǼظيمي  في šسيد اūوكمة في و هذا يشير لأهمية  ، (0.000و بمستوى الدلالة ) 0.559 المؤسسات بلغ

 على مستوى الغرب اŪزائري. المؤسسات ذات الأسهم
ة إحصائية بين الهيكل التǼظيمي توجد علاقة ذات دلال و بالتاŅ نقبل الفرضية البديلة و الŖ مفادها:

 .تجسيد الجوكمة في المؤسسةو 
لاختبار فرضية التأثير قمǼا باستعمال الاŴدار البسيط، و الذي يقيس اثر مميزات الهيكل التǼظيمي على šسيد 

 :و الǼتائج المبǼية في اŪدول التاŅ ، مة في المؤسسةاūوك
 مستوى الدلالة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع مربعات مصدر التباين

 16.63 1 16.63 انحدار
 0.202 181 36.53 الخطأ 0.000 82.42

  182 53.17 المجموع
 البسيط.نموذج انحدار نتائج اختبار (: IV-28الجدول )

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
 R²  =0.313حيث أن معامل التحديد 
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من  أقل( و هي sig=0.000من خلال نتائج Ţليل التباين للاŴدار البسيط نلاحظ أن قيمة مستوى الدلالة )
( و هذا يعř قبول معادلة الاŴدار و اعتبار الǼموذج معǼوي، و بǼاءا عليه تم رفض الفرضية 0.05مستوى المعǼوية )

𝛂يوجد تأثير ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية )الصفرية و قبول الفرضية البديلة و الŖ مفادها  ≤ 𝟎. على مستوى الغرب ( بين متغير الهيكل التǼظيمي و تجسيد الحوكمة  في المؤسسات ذات الأسهم 𝟎𝟓
 الجزائري.

 في المؤسسات عيǼة الدراسة موجبة،قة بين متغير الهيكل التǼظيمي وšسيد اūوكمة و نلاحظ أيضا بان العلا
اūوكمة بشكل اŸابي أي أن  ألياتبمعŘ زيادة توضيح تقسيمات الهيكل التǼظيمي يساهم في زيادة درجة استيعاب 

 .من المتغير التابع )حوكمة المؤسسات( %31.3يفسر ما مقدارǽ  المتغير المستقل )الهيكل التǼظيمي(
: Ņدول التاŪدار البسيط في اŴو يمكن توضيح شكل معادلة الا 

 مستوى الدلالة Tفيمة  ßدرجة تاثير  𝛂مقطع خط الانحدار نموذج
 0.000 13.39 _ 1.273 )ثابت(

 0.000 19.07 0.559 0.427 الهيكل التǼظيمي
 معǼوية معاملات انحدار.نتائج اختبار (: IV-29الجدول )

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
 Y=1.273+0.427x                 :و مǼه تصبح المعادلة كالتالي

 الهيكل التǼظيمي: Ş:    Xيث أن
            Y حوكمة المؤسسات: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 اختبار اƃفرضيات و مناقشة اƃنتائج             اƃفصل اƃرابع:                               

184 

 

 

 لثانيةاالرئيسة اختبار الفرضية  -3
αعǼد مستوى معǼوية ) إحصائيةيوجد فروق ذات دلالة  ≤ مدى šسيد العيǼة حول  أراء( بين 0.05

 اūوكمة في المؤسسة تعزى للمتغيرات الشخصية.
 لا بد من اختيار الفرضيات الثلا  المǼبثقة مǼها: ، ول إń اختبار شامل للفرضيةو للوص

 
 اختبار الفرضية الفرعية الأولى: -3-1

𝛂)عǼد مستوى معǼوية  إحصائيةتوجد فروق ذات دلالة  ≤ 𝟎. العيǼة حول مدى šسيد  أراءبين  ( 𝟎𝟓
 اūوكمة في المؤسسة تعزى لعامل المستوى التعليمي.

جل المقارنة أمل المستوى التعليمي من المتوسطات و الاŴراف المعياري لعاقبل اختبار الفرضية لابد من حساب 
 بين المتوسطات :

 الانحراف المعياري المتوسط عدد الأفراد المستوى التعليمي 

مــــــــــــدى تجســــــــــــيد الحوكمــــــــــــة فــــــــــــي 
 المؤسسات الجزائرية

 0.5849 2.04 20 ثانوي
 0.4781 2.05 122 جامعي

 0.6805 2.17 41 دراسات عليا
  حساب المتوسطات و الانحراف المعياري لعامل المستوى التعليمي(: IV-30الجدول )

 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على نتائج 
  

ǽدول أعلاŪسابية أنيتبن ، من خلال اūاك اختلافات بين متوسطات اǼمتوسط أكبرحيث بلغت ، ه 
(2.17) ( ǽراف معياري قدرŴص فئة دراسات عليا في حين بلغت 0.6805باţ Ŗو ال )أقل ( راف 2.04قيمةŴبا )

( ǽص فئة ثانوي0.5849معياري قدرţ Ŗو ال ) ، الفروق دالة  أنو هذا يشير انه يمكن ǽإحصائياتكون هذ. 
تباين ، Şيث نستطيع صياغة فرضية šانس الأحادي جل اختبار الفرضية تم استخدام اختبار Ţليل التباينمن أ

:Ņالمجموعات على الشكل التا 
     H  ůموعات عامل المستوى التعليمي في šسيد اūوكمة يوجد šانس بين تباين : 

     H₁: š موعات عامل المستوى التعليمي فيů انس بينš وكمة سلا يوجدūيد ا 

 اŪدول المواŅ يظهر نتائج اختبار šانس التباين بين المجموعات:و       

 مستوى الدلالة 2درجة حرية  1درجة حرية  leveneاختبار 
6.526 2 180 0.002 

 

 اختبار تجانس تباين بين المجموعات الخاصة بعامل المستوى التعليمي.(: IV-31الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على نتائج 
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من مستوى المعǼوية  أقلهي  (sig=0.002قيمة مستوى المعǼوية المحسوبة ) أنيتبين ، أعلاǽمن اŪدول 

مما يعř وجود اختلافات  .لتباين بين المجموعات غير متجانسا أنقبل الفرضية البديلة الŖ مفادها بالتاŅ نو ، (0.05)
أي توجد فروق معǼوية ، ليميالعيǼة حول مدى šسيد اūوكمة تعزى لعامل المستوى التع أراءبين  إحصائيةذات دلالة 

 بين ůموعتين. قلالأعلى 
أي  ، متجانسة للمقارنات البعدية المتعددة للعيǼات الغير (T3 de dunnettسيتم استخدام اختبار ) هو علي

و توضيح أي المجموعات ، جل Ţديد مصدر الاختلافأمن  ، حالة عدم šانس التباين بين المجموعات خدم فيتتس
 تاŅ يوضح نتائج هذا الاختبار:لو اŪدول ا، الأخرىالثلا  ţتلف عن المجموعات 

 ب( -فروق المتوسطات )ا المستوى التعليمي )ب( المستوى التعليمي ا( المتغير

 مدى šسيد المؤسسة لقواعد اūوكمة

 ثانوي
 

 -0.00575 جامعي
 -0.12814 دراسات عليا

 جامعي
 0.00575 ثانوي

 -0.12239 دراسات عليا

 دراسات عليا
 0.12814 ثانوي
 0.12239 جامعي

 

 لتحديد جهة اختلاف حسب عامل المستوى التعليمي (T3 de dunnettاختبار ): (IV-32الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على نتائج 

 
( بين كل 0.05عǼد مستوى معǼوية ) إحصائيةهǼاك اختلافات ذات دلالة  أنتبين ، أعلاǽمن خلال اŪدول 

 متوسطات المجموعات الثلا .
لهم  أفرادلهم مستوى ثانوي و المجموعة الŖ تمثل  الأفرادفرق بين متوسطي المجموعة الŖ تمثل  أكبركما سجل 
Ņتمثل و ، مستوى تعليم عا Ŗذو مستوى  الأفرادهو لصالح المجموعة ال( بفارق Ņ0.12814تعليم عا). 

عǼد مستوى  إحصائيةتوجد اختلافات ذات دلالة : لفرضية الفرعية الŖ تǼص على أنهو بهذǽ الǼتائج نقبل ا
𝛂معǼوية ) = 𝟎.  مستوى التعليمي. لمؤررالعيǼة حول مدى تجسيد الحوكمة تعزى  أراءبين  (𝟎𝟓
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 اختبار الفرضية الفرعية الثانية: -3-2
 

𝛂)توجد فروق ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية  ≤ 𝟎. العيǼة حول مدى šسيد  أراءبين  ( 𝟎𝟓
 اūوكمة في المؤسسة تعزى لعامل سǼوات اŬبرة.

من أجل المقارنة  المعياري لعامل سǼوات اŬبرة قبل اختبار الفرضية لابد من حساب المتوسطات و الاŴراف
 :بين المتوسطات

 الخبرةسǼوات  
عدد 
 الأفراد

 المتوسط
الانحراف 
 المعياري

مــــدى تجســــيد الحوكمــــة فــــي المؤسســــات 
 الجزائرية

 0.4193 2.17 67 سǼوات 5من  أقل
 10إلى  5من 

 سǼوات
44 2.09 0.5941 

 15إلى  10من 
 سǼة

31 2.19 0.6462 

 0.5091 1.83 41 سǼة 15أكثر من 

 الانحراف المعياري لعامل سǼوات الخبرةحساب المتوسطات و (: IV-33الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على نتائج 

 

ǽدول أعلاŪسابية، من خلال اūاك اختلافات بين متوسطات اǼمتوسط أكبرحيث بلغت ، يتبن أن ه 
(2.17) ( ǽراف معياري قدرŴص فئة 0.4193باţ Ŗو ال )وات 5من  أقلǼ( 1.83قيمة ) أقلفي حين بلغت  س

( ǽراف معياري قدرŴص فئة 0.5091باţ Ŗو ال ) ة 15أكثر منǼالفروق ، س ǽو هذا يشير انه يمكن أن تكون هذ
 دالة إحصائيا.
، Şيث نستطيع صياغة فرضية šانس تباين اختبار الفرضية تم استخدام اختبار Ţليل التباين الأحادي أجلمن 

:Ņالمجموعات على الشكل التا 
 

    H  في šسيد اūوكمة سǼوات اŬبرةůموعات عامل  يوجد šانس بين تباين:  

    H₁: š برةلا يوجدŬوات اǼموعات عامل سů وكمة  انس بينūسيد اš في 
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 و اŪدول المواŅ يظهر نتائج اختبار šانس التباين بين المجموعات:     

 

 مستوى الدلالة 2درجة حرية  1درجة حرية  leveneاختبار 
3.634 3 179 0.014 

 اختبار التجانس تباين بين المجموعات الخاصة بعامل سǼوات الخبرة.(: IV-34الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

 

ǽدول أعلاŪمن ا ،( وية المحسوبةǼيتبين أن قيمة مستوى المعsig=0.014)  وية  أقلهيǼمن مستوى المع
مما يعř وجود اختلافات  .لتباين بين المجموعات غير متجانسأن ابل الفرضية البديلة الŖ مفادها وبالتاŅ نق، (0.05)

ūسيد اš ة حول مدىǼبرةذات دلالة إحصائية بين أراء العيŬوات اǼوية ، وكمة تعزى لعامل سǼأي توجد فروق مع
 بين ůموعتين. قلعلى الأ

 ، للمقارنات البعدية المتعددة للعيǼات الغير متجانسة (Games-Howellسيتم استخدام اختبار ) عليهو 
و توضيح أي ، Ţديد مصدر الاختلاف أجلمن  ، في حالة عدم šانس التباين بين المجموعات تستخدمأي 

 الاختبار: تاŅ يوضح نتائج هذالو اŪدول ا، ţتلف عن المجموعات الأخرى الأربعالمجموعات 
 

 ب( -فروق المتوسطات )ا )ب( سǼوات الخبرة ا( سǼوات الخبرة المتغير

 
 

 
 مدى تجسيد المؤسسة لقواعد الحوكمة

 
 
 
 
 
 
 

 سǼوات 5من  أقل
 

 0.08150 سǼوات 10إń  5من 

 -0.02548 سǼة 15إń  10من 

 0.33844 سǼة 15أكثر من 

 سǼوات 10إلى  5من 

 -0.08150 سǼوات 5من  أقل

 -0.10697 سǼة 15إń  10من 

 *0.25695 سǼة 15أكثر من 

 سǼة 15إلى  10من 

 0.02548 سǼوات 5من  أقل

 0.10697 سǼوات 10إń  5من 

 0.36392 سǼة 15أكثر من 
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 سǼة 15أكثر من 

 *-0.33844 سǼوات 5من  أقل

 -0.25695 سǼوات 10إń  5من

 -0.36392 سǼة 15إń  10من 

 جهة اختلاف حسب عامل سǼوات الخبرة. لتحديد (Games-Howellاختبار )(: IV-35الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

 

بين   (0.05أن هǼاك اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية ) أعلاǽ، تبينمن خلال اŪدول 
 .كل متوسطات المجموعات الأربع

اŪدول أعلاǽ، تبين أن هǼاك اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية نلاحظ من 
(𝛂 ≤ 𝟎.  15الأفراد الذين لهم خبرة أكثر من سǼوات و  10إń  5بين متوسطي الأفراد الذين لهم خبرة من ( 𝟎𝟓

بين متوسطي و ، (0.25695سǼة حيث بلغ هذا الفرق ) 15إń  10هي لصالح الأفراد الذين لهم خبرة من و سǼة 
سǼوات ترجع لصالح الأفراد الذين لهم 5من  أقلالأفراد الذين لهم خيرة سǼة و  15الأفراد الذين لهم خبرة أكثر من 

 . (0.33844بقيمة ) سǼوات 5من  أقلخبرة 
اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية توجد : نهلفرضية الفرعية الŖ تǼص على أو بهذǽ الǼتائج نقبل ا

(𝛂 = 𝟎.  .سǼوات الخبرة لمؤررحوكمة تعزى ( بين أراء العيǼة حول مدى تجسيد ال𝟎𝟓
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 اختبار الفرضية الفرعية الثالثة: -3-3

𝛂)توجد فروق ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية  ≤ 𝟎. العيǼة حول مدى šسيد اūوكمة في  أراءبين  ( 𝟎𝟓
 المؤسسة تعزى لعامل المسمى الوظيفي.

المقارنة  أجلمن  قبل اختبار الفرضية لابد من حساب المتوسطات و الاŴراف المعياري لعامل المسمى الوظيفي
 :بين المتوسطات

 
 الانحراف المعياري المتوسط عدد الأفراد المسمى الوظيفي 

في المؤسسات مدى تجسيد الحوكمة 
 الجزائرية

 0.5096 2.18 25 مدقق داخلي
 0.5065 2.06 106 إداري
 0.7006 2.15 23 مساهم

 0.5529 2.00 29 عضو مجلس إدارة

 حساب المتوسطات و الانحراف المعياري لعامل المسمى الوظيفي (:IV-36الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على نتائج 

 
𝛂)  عǼد مستوى معǼوية إحصائيةذات دلالة  أن هǼاك اختلافات أعلاǽ، يتبنمن خلال اŪدول  ≤. 𝟎𝟓 )

في حين ، ( لفئة مدقق داخلي0.5096( باŴراف قدرǽ )2.18) قيمة أكبربلغت  ، حيثاūسابيةبين متوسطات 
أن تكون هذǽ الفروق دالة و هذا يشير انه يمكن ، (0.5529( باŴراف قدرǽ )2.00متوسط ) أقلبلغت قيمة 
 إحصائيا.

، Şيث نستطيع صياغة فرضية šانس تباين اختبار الفرضية تم استخدام اختبار Ţليل التباين الأحادي أجلمن  
:Ņالمجموعات على الشكل التا 

 
   H  في šسيد اūوكمة مسمى الوظيفيůموعات عامل  يوجد šانس بين تباين:  

    H₁ موعات عاملů انس بينš وكمة  مسمى وظيفي: لا يوجدūسيد اš في 
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 و اŪدول المواŅ يظهر نتائج اختبار šانس التباين بين المجموعات:

 مستوى الدلالة 2درجة حرية  1درجة حرية  leveneاختبار 
3.672 3 179 0.013 

 عامل المسمى الوظيفي.اختبار تجانس تباين بين مجموعات جدول (: IV-37الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

 

ǽدول أعلاŪمن ا ،( وية المحسوبةǼيتبين أن قيمة مستوى المعsig=0. 013)  وية  أقلهيǼمن مستوى المع
وبالتاŅ نقبل الفرضية البديلة الŖ مفادها  أن التباين بين المجموعات غير متجانس .مما يعř وجود ، (0.05)

أي توجد  ، المسمى الوظيفياختلافات ذات دلالة إحصائية بين أراء العيǼة حول مدى šسيد اūوكمة تعزى لعامل 
 بين ůموعتين. قلفروق معǼوية على الأ

أي  ، للمقارنات البعدية المتعددة للعيǼات الغير متجانسة (Tamhaneر )سيتم استخدام اختبا هو علي
و توضيح أي المجموعات ، Ţديد مصدر الاختلاف أجلمن  ، تستخدم في حالة عدم šانس التباين بين المجموعات

 تاŅ يوضح نتائج هذا الاختبار:لو اŪدول ا، الأربع ţتلف عن المجموعات الأخرى
 

 ب( -فروق المتوسطات )ا )ب( المسمى  الوظيفي ا( الوظيفيالمسمى  المتغير

مدى تجسيد المؤسسة لقواعد 
 الحوكمة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مدقق داخلي

 0.12742 إداري

 0.03362 مساهم

 0.18670 عضو مجلس إدارة

 إداري

 -0.12742 مدقق داخلي

 -0.09381 مساهم

 0.05928 إداري

 مساهم

 -0.33362 مدقق داخلي

 0.09381 إداري

 0.15309 عضو مجلس إدارة

 -0.18670 مدقق داخلي عضو مجلس إدارة
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 -0.05928 إداري

 -0.15309 مساهم

لتحديد اختلاف حسب عامل المسمي  (Tamhane: استخدام اختبار )(IV-38الجدول )
 الوظيفي

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
 
( بين  0.05خلال اŪدول أعلاǽ، تبين أن هǼاك اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية ) من

 كل متوسطات المجموعات الأربع.
نلاحظ من اŪدول أعلاǽ، تبين أن هǼاك اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية 

(𝛂 ≤ 𝟎. ůلس إدارة و هي  و الأفراد الذين يمثلون أعضاء داخلين ينمدقق يمثلونالذين  بين متوسطي الأفراد( 𝟎𝟓
( ǽ0.18670تميل لصالح الأفراد الذين يشتغلون في وظيفة مدقق داخلي بفارق قدر) ،  و كذلك بين متوسطات

المساهمين في المؤسسة  الأفرادساهمين في المؤسسة و هي تميل لصالح لس إدارة و الأفراد المأعضاء ů الذين يمثلونالأفراد 
 (.0.15309بفارق )

توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد : لفرضية الفرعية الŖ تǼص على أنهو بهذǽ الǼتائج نقبل ا
𝛂مستوى معǼوية ) = 𝟎.  .مسمى الوظيفي لمؤررحوكمة تعزى ( بين أراء العيǼة حول مدى تجسيد ال𝟎𝟓
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 اختبار الفرضية  الرئيسة الثالثة -4        

 

αيوجد فروق ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية ) ≤ ( بين أراء العيǼة حول مدى šسيد 0.05
 اūوكمة في المؤسسة تعزى Ŭصائص المؤسسة.

 

 بد من اختيار الفرضيات الثلا  المǼبثقة مǼها:لا ، و للوصول إń اختبار شامل للفرضية
 

 الفرضية الفرعية الأولى:  -4-1    
𝛂)حصائية عǼد مستوى معǼوية إتوجد فروق ذات دلالة  ≤ 𝟎. راء العيǼة حول مدى šسيد أبين  ( 𝟎𝟓

 اūوكمة في المؤسسة تعزى لعامل ملكية المؤسسة.
المقارنة بين  أجلمن  ملكية المؤسسةقبل اختبار الفرضية لابد من حساب المتوسطات و الاŴراف المعياري لعامل 

 المتوسطات :
 الاŴراف المعياري المتوسط عدد الأفراد المؤسسةملكية  

 المؤسسة مدى šسيد اūوكمة في
 0.53733 2.14 104 عامة
 0.53654 1.99 79 خاصة

 حساب المتوسطات و الانحراف المعياري لعامل ملكية المؤسسة: (IV-39الجدول ) 
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على نتائج 

 

فئة  متوسطحيث بلغت ، يتبن أن هǼاك اختلافات بين متوسطات اūسابية، أعلاǽ من خلال اŪدول
( 1.99) متوسط المؤسسات اŬاصة قيمة و بلغت ( 0.53733معياري قدرǽ )(باŴراف 2.14) مؤسسات العمومية

( ǽراف معياري قدرŴ0.53654با) ،.الفروق دالة إحصائيا ǽو هذا يشير انه يمكن أن تكون هذ 
معرفة دلالة الاختلافات  أجلمن  ،لعيǼتين مستقلتين T-test اختبار الفرضية تم استخدام اختبار أجلمن 
 كما يلي:  و جاءت الǼتائج في اŪدول ، بالǼسبة لملكية

 
 لتساوي المتوسطات Tاختبار ( لتساوي التباينleveneاختبار )

F ويةǼمستوى المع T 
درجة 
 الحرية

مستوى 
 المعǼوية

 0.067 181 1.845 0.891 0.019 التباينتساوي 
 0.067  1.846   عدم تساوي التباين

 اختلافات حسب عامل ملكية المؤسسةلمعرفة دلالة  T-test: استخدام اختبار (IV-40الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
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و الاختبار الثاني  ، التباين )اختبار التجانس(يوضح اŪدول اختبارين : الاختبار الأول خاص بتساوي 

 .(Tخاص باختبار )
من قيمة مستوى  أكبرو هي   (sig=0.891قيمة مستوى المعǼوية المحسوبة ) أنمن الاختبار الأول يتضح 

 و هذا يبين أن التباين بين المجموعتين متجانس. ، (0.05المعǼوية )
حيث بلغت قيمة مستوى المعǼوية المحسوبة ، قيم الدلالة الأوń ( علىTمما يعř الاعتماد لدلالة اختبار )

(sig=0.067) ،( ويةǼد مستوى معǼتؤكد على عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية ع Ŗ0.05و ال) ،  بين أراء
 العيǼة حول مدى šسيد اūوكمة في المؤسسة تعزى لملكية المؤسسة.

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية  الفرضية الصفرية و الŖ مفادها:وبالتاŅ نرفض الفرضية البديلة و نقبل 
 .ملكية مؤسسة لمؤررفي تجسيد الحوكمة تعزى 

 
 :اختبار الفرضية الفرعية الثانية  -4-2      

 

𝛂)توجد فروق ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية  ≤ 𝟎. العيǼة حول مدى šسيد  راء بين  (𝟎𝟓
 اūوكمة في المؤسسة تعزى لعامل قطاع الǼشاط.

المقارنة  أجلقبل اختبار الفرضية لابد من حساب المتوسطات و الاŴراف المعياري لعامل قطاع الǼشاط من 
 بين المتوسطات :

 
 الانحراف المعياري المتوسط عدد الأفراد قطاع الǼشاط 

 المؤسسات الجزائريةمدى تجسيد الحوكمة في 

 0.5643 2.06 102 صǼاعية
 0.5063 2.25 17 خدماتية

 0.5028 2.12 21 تجارية

 0.5116 2.03 6 مالية

 0.5230 2.03 37 مقاولة

 حساب المتوسطات و الانحراف المعياري لعامل نشاط المؤسسة  (:IV-41الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على نتائج 
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𝛂) من خلال اŪدول أعلاǽ، يتبن أن هǼاك اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية ≤ 𝟎. 𝟎𝟓 )
 في، مؤسسات خدماتية( لفئة 0.5063( باŴراف قدرǽ )2.25) قيمة أكبربين متوسطات اūسابية، حيث بلغت 

نه يمكن أن تكون هذǽ أو هذا يشير ، (2.03لديǼا متوسطين متساويين لفئتين مؤسسات مالية و مقاولة قدرǽ )حين 
 الفروق دالة إحصائيا.

، Şيث نستطيع صياغة فرضية šانس تباين اختبار الفرضية تم استخدام اختبار Ţليل التباين الأحادي أجلمن 
:Ņالمجموعات على الشكل التا 

    H  في šسيد اūوكمة نشاط المؤسسةůموعات عامل  يوجد šانس بين تباين:  

    H₁ موعات عاملů انس بينš وكمة  نشاط المؤسسة: لا يوجدūسيد اš في 

 
 و اŪدول المواŅ يظهر نتائج اختبار šانس التباين بين المجموعات:

 مستوى الدلالة 2درجة حرية  1درجة حرية  leveneاختبار 
0.426 4 178 0.790 

 عامل نشاط المؤسسة.اختبار تجانس تباين بين مجموعات (: IV-42الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

 
ǽدول أعلاŪمن ا ،( وية المحسوبةǼيتبين أن قيمة مستوى المعsig=0.790)  وية  أكبرهيǼمن مستوى المع

اختبار  إتماممتجانس . لذلك يمكن الŖ مفادها  أن التباين بين المجموعات  صفريةوبالتاŅ نقبل الفرضية ال، (0.05)
 كما هو موضح في الشكل التاŅ:  الأحاديŢليل التباين 

 F Sigقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية المربعات مجموع مصدر التباين

 0.172 4 0.689 بين المجموعات
 0.295 178 52.485 داخل المجموعات 0.674 0.584

  182 53.174 المجموع
 اختبار تحليل التباين الأحادي لمعرفة اختلافات حسب عامل نشاط المؤسسة (:IV-43الجدول )

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
 

عǼد  (0.05من ) أكبرو هي  (sig=0.674ن قيمة مستوى المعǼوية )أ، أعلاǽيتضح من خلال اŪدول 
(F=0.584 ( ،  وكمة في عدم وجود فروق ذات دلالة هذا يدل على وūسيد اš ة حول مدىǼإحصائية بين أراء العي

 المؤسسة تعزى لعامل نشاط المؤسسة.
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لا توجد فروق ذات دلالة اجصائية  و بالتاŅ نرفض الفرضية البديلة و نقبل الفرضية الصفرية الŖ مفادها:
 نشاط المؤسسة. لمؤررفي تجسيد الحوكمة في المؤسسة تغزى 

 
 الثالثة: اختبار الفرضية الفرعية -4-3

 

𝛂)توجد فروق ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية  ≤ 𝟎. العيǼة حول مدى šسيد  أراءبين  ( 𝟎𝟓
  اūوكمة في المؤسسة تعزى لعامل حجم المؤسسة.

 

المقارنة  أجلقبل اختبار الفرضية لابد من حساب المتوسطات و الاŴراف المعياري لعامل حجم المؤسسة من 
 بين المتوسطات :

 سǼوات الخبرة 
عدد 
 الأفراد

 المتوسط
الانحراف 
 المعياري

مدى تجسيد الحوكمة في المؤسسات 
 الجزائرية

 0.4526 2.05 16 عامل 50من  أقل
 149 إلى 50من 

 عامل
35 2.27 0.5539 

 249 إلى 150من 
 عامل

78 2.14 0.5317 

 0.5079 1.86 54 عامل 250أكثر من 

 حساب المتوسطات و الانحراف المعياري لعامل حجم المؤسسة (:IV-44الجدول )
 SPSSالمصدر من إعداد الطالبة باعتماد على نتائج 

 

ǽدول أعلاŪسابية، من خلال اūاك اختلافات بين متوسطات اǼمتوسط أكبرحيث بلغت ، يتبن أن ه 
(2.27( ǽراف معياري قدرŴبا)ص فئة 0.5539ţ Ŗو ال ) 50من  ńقيمة  أقلفي حين بلغت  عامل 149إ
(1.86( ǽراف معياري قدرŴبا )ص فئة أكثر من 0.5079ţ Ŗو ال )و هذا يشير انه يمكن أن تكون ، عامل 250

 هذǽ الفروق دالة إحصائيا.
، Şيث نستطيع صياغة فرضية šانس تباين اختبار الفرضية تم استخدام اختبار Ţليل التباين الأحادي أجلمن 

 الشكل التاŅ: المجموعات على
 

    H  .في šسيد اūوكمة حجم المؤسسةůموعات عامل  يوجد šانس بين تباين:  

    H₁موعات عاملů انس بينš وكمة حجم المؤسسة : لا يوجدūسيد اš في. 
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 و اŪدول المواŅ يظهر نتائج اختبار šانس التباين بين المجموعات:

 

 مستوى الدلالة 2درجة حرية  1درجة حرية  leveneاختبار 
0.383 3 179 0.766 

 .حجم المؤسسة اختبار تجانس تباين بين مجموعات عامل(: IV-45الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

 

ǽدول أعلاŪمن ا ،( وية المحسوبةǼيتبين أن قيمة مستوى المعsig=0.766)  وية  أكبرهيǼمن مستوى المع
اختبار  إتماملذلك يمكن  .أن التباين بين المجموعات متجانسالŖ مفادها  وبالتاŅ نقبل الفرضية الصفرية ، (0.05)

 كما هو موضح في الشكل التاŅ:  الأحاديŢليل التباين 

 مجموع المربعات مصدر التباين
درجات 
 الحرية

 F Sigقيمة  متوسط المربعات

 1.408 3 4.224 بين المجموعات
 0.273 179 48.95 داخل المجموعات 0.002 5.149

  182 53.174 المجموع
 اختبار تحليل التباين الأحادي لمعرفة اختلاف حسب عامل حجم المؤسسة.(: IV-46الجدول )

 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من
 

ǽدول أعلاŪأن، يتضح من خلال ا ( ويةǼقيمة مستوى المعsig=0.002 ) أقلو هي ( د 0.05منǼع )
((F=5.149 وكمة في ، وūسيد اš ة حول مدىǼهذا يدل على وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين أراء العي

 بين ůموعتين. قلتوجد فروق على الأ أي، المؤسسة حجمالمؤسسة تعزى لعامل 
Şيث يستخدم هذا الاختبار في  (LSD)بار مقدار هذǽ الفروق Ÿب استخدام اختو بهدف التعرف على 

و توضيح أي المجموعات الأربع ţتلف عن ، Ţديد مصدر الاختلاف أجلمن  ، حالة šانس التباين بين المجموعات
 تاŅ يوضح نتائج هذا الاختبار:لو اŪدول ا، المجموعات الأخرى
 ب( -فروق المتوسطات )ا حجم المؤسسة )ب( حجم المؤسسة ا( المتغير

 

 

 تجسيد المؤسسة لقواعد الحوكمةمدى 
 عامل 50من  أقل

 -0.22050 عامل 149إń  50من 

 -0.09090 عامل 249إń  150من 

 0.19179 عامل 250أكثر من 
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 عامل 149إń  50من 

 0.22050 عامل 50من  أقل

 0.12960 عامل 249إń  150من 

 *0.41229 عامل 250أكثر من 

 249إń  150من 
 عامل

 0.09090 عامل 50من  أقل

 -0.12960 عامل 149إń  50من 

 *0.28269 عامل 250أكثر من 

 عامل 250أكثر من 

 -0.19179 عامل 50من  أقل

 *-0.41229 عامل 149إń  50من 

 *-0.28269 عامل 249إń  150من 

 الاختلاف حسب عامل حجم المؤسسة.( لتحديد جهة LSDاختبار ) (:IV-47الجدول )
 SPSS إعداد الطالبة باعتماد على مخرجات المصدر من

 

( بين كل 0.05من خلال اŪدول أعلاǽ، تبين أن هǼاك اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية )
 متوسطات المجموعات الأربع.

𝛂)نلاحظ من اŪدول أعلاǽ، تبين أن هǼاك اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية  ≤ 𝟎. 𝟎𝟓) 
 50من  أقلالمؤسسات الŖ حجم عمالها و  عامل 149 إń 50المؤسسات الŖ حجم عمالها من بين متوسطي 

كذلك بين و  ، (0.22050بفارق قدرǽ ) عامل 50من  أقلالمؤسسات الŖ حجم عمالها و هي تميل لصالح  عامل
 إń 50المؤسسات الŖ حجم عمالها من و  عامل 250من  أكثرالمؤسسات الŖ يتمثل حجم عمالها متوسطات 

 (.0.41229بفارق )عامل  149 إń 50 فئةو هي تميل لصالح  عامل 149
ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية  توجد اختلافات: نهألفرضية الفرعية الŖ تǼص على و بهذǽ الǼتائج نقبل ا

(𝛂 = 𝟎.  .حجم المؤسسة( بين أراء العيǼة حول مدى تجسيد الحوكمة تعزى لمتغير 𝟎𝟓
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 :نتائج اƃدراسة اƃميدانية     
 

لتجسيد  و مراقبة التسيير خلياالد تدقيقال أثر حول دراسةال عيǼة أراء وصبر الميدانية الدراسة خلال من
 الǼتائج التالية: إńاūوكمة في المؤسسة، توصلǼا 

 
  :الأوƃىنتائج اختبار اƃفرضية  

)ůلس يوجد اثر ذو دلالة إحصائية للتدقيق الداخلي ومراقبة التسيير قبول الفرضية الرئيسة و الŖ مفادها: - 
ذات على اūوكمة في المؤسسات  الهيكل التǼظيمي( -اŬارجي تدقيقال -الرقابة الداخلية -الإدارة التǼفيذية  –الإدارة 
 .R²=55.2%  على مستوى الغرب اŪزائري أسهم

اūوكمة  šسيد على لمجلس الإدارة  يوجد اثر ذو دلالة إحصائية : ية الفرعية الأوń و الŖ مفادهاقبول الفرض -
 .R²=44.4%  على مستوى الغرب اŪزائري ذات أسهمفي المؤسسات 

اūوكمة  šسيد علىللإدارة التǼفيذية يوجد اثر ذو دلالة إحصائية : ية الفرعية الثانية و الŖ مفادهاقبول الفرض -
 .R²=40.2%  على مستوى الغرب اŪزائري ذات أسهمفي المؤسسات 

اūوكمة  šسيد على لرقابة الداخلية  يوجد اثر ذو دلالة إحصائية : رعية الثالثة و الŖ مفادهاقبول الفرضية الف -
 .R²=35.3%  على مستوى الغرب اŪزائري ذات أسهمفي المؤسسات 

اūوكمة  šسيد على اŬارجيتدقيق ل يوجد اثر ذو دلالة إحصائية: ية الفرعية الرابعة و الŖ مفادهاقبول الفرض -
 .R²=33.3%  على مستوى الغرب اŪزائريذات أسهم في المؤسسات 

اūوكمة  šسيد علىلهيكل التǼظيمي دلالة إحصائية ذو  يوجد اثرالفرعية اŬامسة و الŖ مفادها:ية قبول الفرض -
 .R²=31.3%  في المؤسسات المساهمة على مستوى الغرب اŪزائري

 نتائج اختبار اƃفرضية اƃثانية:
αيوجد فروق ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية ) ≤ šسيد ( بين أراء العيǼة حول مدى 0.05

 اūوكمة في المؤسسة تعزى للمتغيرات الشخصية.
-  ńمفادهاقبول الفرضية الفرعية الأو Ŗوية » و الǼد مستوى معǼتوجد اختلافات ذات دلالة إحصائية ع

(α =  .« ( بين أراء العيǼة حول مدى šسيد اūوكمة تعزى لمتغير مستوى التعليمي0.05
توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية  »قبول الفرضية الفرعية الثانية و الŖ مفادها  -

(α =  .«( بين أراء العيǼة حول مدى šسيد اūوكمة تعزى لمتغير سǼوات اŬبرة0.05
معǼوية  توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى »قبول الفرضية الفرعية الثالثة و الŖ مفادها  -

(α =  «( بين أراء العيǼة حول مدى šسيد اūوكمة تعزى لمتغير المسمى الوظيفي0.05
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 نتائج اختبار اƃفرضية اƃثاƃثة:
αيوجد فروق ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية ) ≤ ( بين أراء العيǼة حول مدى šسيد 0.05

 .Ŭصائص المؤسسةاūوكمة في المؤسسة تعزى 
توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية » و الŖ مفادهاالفرضية الفرعية الأوń  رفض -

(α =  .« ملكية المؤسسة( بين أراء العيǼة حول مدى šسيد اūوكمة تعزى لمتغير 0.05
توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية  »الفرضية الفرعية الثانية و الŖ مفادها  رفض -

(α =  .«نشاط المؤسسة طبيعة ( بين أراء العيǼة حول مدى šسيد اūوكمة تعزى لمتغير0.05
توجد اختلافات ذات دلالة إحصائية عǼد مستوى معǼوية  »قبول الفرضية الفرعية الثالثة و الŖ مفادها  -

(α =  «حجم المؤسسةدى šسيد اūوكمة تعزى لمتغير ( بين أراء العيǼة حول م0.05
    

 :نتائج اƃمناقشة      
يوجد اثر ذو دلالة إحصائية بين مسؤوليات مجلس الإدارة و تجسيد الحوكمة في المؤسسات ذات 

 الأسهم على مستوى الغرب الجزائري
يتجلى هذا التأثير من خلال الدور الرقابي الذي يلعبه ůلس إدارة على أداء الإدارة التǼفيذية بتعزيز عمليات  -

حالات عدم التأكد الŖ تواجه المؤسسة و يبقى التحدي المتضمǼة المساءلة Şيث ترفع له تقارير الرقابة و التدقيق، 
 Ŗديد المخاطر الŢ لس الإدارة هوů يمكن أن يتحملها في سعيه لتعظيم ثروة الملاك، وكذا يقوم المجلس الذي يواجه

ل بوضع دليل للسلوك الأخلاقي من اجل التركيز على القيم الأخلاقية و الǼزاهة و ضرورة التزام العاملين بهذا الدلي
المصالح بين أعضاء معاقبة عدم الملتزمين به من اجل حسن سمعة المؤسسة و مصداقيتها ، و إنشاء سياسة لتعارض و 

اŴرافات جهة أخرى لتفادي وجود šاوزات و  ůلس الإدارة و المدريين التǼفيذيين من جهة و بين مصلحة المؤسسة من
 تؤثر بشكل مباشر على مصداقية أعضاء ůلس الإدارة في قيامهم بمهامهم . 

ت اللازمة و الصحيحة في الوقت يسهل ůلس الإدارة للمساهمين ممارسة حقوقهم عن طريق توفير المعلوما -
 Ņميع الأطراف ذات العلاقة و بالتاŪ الضروري مع ضمان عدم التمييز بين المساهمين، و تعزيز الإفصاح و الشفافية
زيادة ثقة المستثمرين بالمؤسسة لان ůلس الإدارة مسؤول مسؤولية نهائية أمام المساهمين و أصحاب المصالح عن تقييم 

Ņويا .  الأداء الماǼفي شكل تقرير يقدم س Ņو غير الما 
 مستقلو  ،عات السǼوية العادية و غير عاديةمن حيث عدد الاجتما نشطو بالتاŅ بان وجود ůلس إدارة  -

بمعŘ تمكين الأفراد ذوي القدرة  قادر على التǼافسأي وجود عدد كاف من الأعضاء التǼفيذيين المستقلين ،و 
و مراجعتها بصفة دورية المؤسسة  صياغة الإستراتيجيةالأفراد ذوي القدرة الأقل ، و  الأفضل Şل Űل أولئك 

 سيؤدي إš ńسيد اūوكمة في المؤسسة و بالتاŢ Ņسين أداءها.
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يوجد اثر ذو دلالة إحصائية بين وظائف الإدارة التǼفيذية و تجسيد الحوكمة في المؤسسات ذات 
 الأسهم على مستوى الغرب الجزائري

بذل العǼاية و  ،من خلال توفر المعلومات لكافة المستويات الإدارية يتم التǼفيذية رةسبل المتابعة الفعالة للإداإن  -
وكذلك ضمان وبالشكل الذي يضمن الأداء الأمثل ،المهǼية اللازمة وبما يتǼاسب مع المسؤوليات الملقاة على عاتقها 

 اسبية.سلامة تقرير الǼشاط والتقارير المالية والمح
و المادية و المالية  التǼظيم الإداري عن طريق استغلال الطاقات البشرية  لتǼفيذيةيقع على عاتق الإدارة احيث  -

لذلك Ÿب على الإدارة دراسة الأعمال الŖ تهمها وŢليلها من أجل Ţقيق أهدافها ، ومǼع تبعثر اŪهود وتعارضها
المفيدة، ومن ثم Ÿب توزيع هذǽ الأعمال على الأشخاص الذين عليهم واستبعاد جميع الأعمال والإجراءات غير 

 .القيام بها وŢديد المسؤوليات الŖ تقع على عاتقهم والعلاقات القائمة فيما بيǼهم
توجيه المؤسسة  ،و  ترريد استخدام مواردو صياغة إستراتيجية المؤسسة إلى خطط فعالة ،و بالتاŅ فان  -

، من شانه أن يؤدي إš ńسيد اūوكمة في المؤسسة و إزالة جميع العراقيل الŢ Ŗول دون Ţقيق ءلرقابة على الأداو ا
 المؤسسة لأهدافها.

و تجسيد الحوكمة في المؤسسات ذات  خليةاالرقابة الديوجد اثر ذو دلالة إحصائية بين خصائص 
 الأسهم على مستوى الغرب الجزائري

 خليةاالرقابة الدفي šسيد اūوكمة إů ńموعة من الضوابط الرقابية الŖ تعد أساس نظام  خليةاالرقابة الديتجلى تأثير 
 :باعتبارها خطة تǼظيمية و هي

هي الضوابط الŖ يتم وضعها لاكتشاف الأخطاء والاŴرافات قبل حدوثها مǼها  : الضوابط الوقائية  -
 الإشراف المباشر من قبل المسؤوليين على تǼفيذ العمليات. 

هي الضوابط الŖ يتم تعميمها والŖ يتم من خلالها Ţديد الأخطاء والاŴرافات عǼد  الضوابط الكاشفة:  -
 يكل التǼظيمي. وقوعها وجود وحدات رقابية ضمن اله

هي الضوابط الŖ يتم تصميمها وتعمل على التأكد من الإجراءات التصحيحية  الضوابط التصحيحية : -
 اţاذها مǼها وجود أنظمة وإجراءات معاŪة للأخطاء والاŴرافات الŖ تم اكتشافها.  للاŴرافات والأخطاء قد تم

إجراءات  الأفراد للقيام بأية اŴرافات أو šاوزات مثلا ىدلهي الضوابط الŖ تشكل ردع  : الضوابط الرادعة  -
  عقابية Şق المخالفين والمهملين. 

، تحقيق موثوقية التقارير المالية و المحاسبيةيعطي تأكيد معقول حول  خليةاالرقابة الدو بالتاŅ فان نظام  
و الǼظم السارية ، و بالتاŅ وجوب تقديم تقرير لمجلس الإدارة عن  الالتزام بالتشريعات،كفاءة و فعالية العمليات 

 بصفة دورية وذلك تǼفيذا لمتطلبات تطبيق مفهوم اūوكمة. خليةاالرقابة الدفاعلية نظام 
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و تجسيد الحوكمة في المؤسسات ذات  تدقيق الخارجييوجد اثر ذو دلالة إحصائية بين خصائص ال
 الأسهم على مستوى الغرب الجزائري

اŬارجي في ůموعة من  تدقيقيتجلى تأثير ال ىدليعتبر المدقق اŬارجي وكيلا للأطراف اŬارجة عن المؤسسة 
و الŖ تكون في  المسؤوليات  تلقى على عاتقه مǼها ، تقييم وسائل و إجراءات  أنظمة  الرقابة المحاسبية و الإدارية

 ،و اكتشاف الأخطاء و الغش ،و التصرفات غير قانونية . خليةاالرقابة الدůموعها نظام 
 Ņسيد حوكمة المؤسسات من خلال،  تدقيقساهم اليو بالتاš ارجي فيŬالمقدمة  زيادة الثقة في المعلوماتا
، استغلال المؤسسة للموارد المتاحة،و التحقق من مدى  وضمان أن تكون عادلة و نزيهةمن قبل المؤسسة 

 ،و حماية حقوق المساهمين و أصحاب المصلحة.  حل مشكل عدم تماثل المعلوماتŰاولة و 
 

يوجد اثر ذو دلالة إحصائية بين الهيكل التǼظيمي و تجسيد الحوكمة في المؤسسات ذات الأسهم على 
 مستوى الغرب الجزائري

يتجلى دور الهيكل التǼظيمي في وضوح الأدوار التǼظيمية و بالتاŅ اţاذ القرار الصحيح حيث يتم ذلك عن 
طريق ůموعة من الآليات التǼظيمية و الţ Ŗتص بتطوير هيكل المؤسسة بالشكل الذي Źقق أهداف اūوكمة ، مǼها 

فيما بين  توزيع المسؤوليات و الصلاحيات ،عǼهůلس الإدارة و اللجان المǼبثقة  التحديد الواضح لاختصاصات
بما لا  الإداراتلإمكانية استيعاب أية تغيرات مستقبلية، الاستقلال الوظيفي بين  مرونة الخطة التǼظيميةالتǼفيذيين ،

 يمǼع التعاون فيما بيǼهم.
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 :الفصل خلاصة    
 

تضمن هذا الفصل دراسة ميدانية على عيǼة المؤسسات الاقتصادية اŪزائرية، إذ تم توزيع الاستبانة على عيǼة  
معاŪة البيانات المتحصل عليها بالبرنامج  ومستوى الغرب اŪزائري،  علىمؤسسة واقعة  40الدراسة المكونة من 

 اختبار فرضيات الدراسة." وŢليل نتائج من أجل 20ذي الإصدار "  SPSS الإحصائي
 خلياالد تدقيقالو المتمثل في  متغير مستقلبانة ůموعة من المتغيرات و هي على التواŅ تحيث تضمن الاس

اŬارجي، الهيكل  تدقيق، الخليةاالرقابة الدمراقبة التسيير له خمسة مؤشرات و هي"ůلس الإدارة، الإدارة التǼفيذية، و 
الانضباط، ،لة اءمس "مؤشرات و هي ستةو المتمثل في حوكمة المؤسسات و الذي له  متغير التابعو، التǼظيمي"
تمثلت في خصائص  و الŖ متغيرات الضابطةال، و كذا "، العدالةالمسؤولية الاجتماعيةالشفافية، المسؤولية،  ،الإفصاح

قدمية، الأة، ظيفو ال"من حيث جم" وخصائص المستجوبيناǼūشاط، اللكية، الم"من حيث المؤسسة Űل الدراسة
 .ؤهل" الم

تفعيل و šسيد حوكمة المؤسسة  فيقيق دلدور أنشطة الرقابة و الت تفاقالاواتضح أن أفراد عيǼة الدراسة يولون 
 ل توفرها على تفعيل أدوار المجلس و بالتاŢ Ņسين أدائها  فهي تمثل الركيزة الأساسية ūوكمة المؤسسات من خلا

قيق اŬارجي و الفصل بين مهام دو ضمان استقلالية الت الداخليةالرقابة و الإدارة التǼفيذية و šسيد أساليب 
و مسؤوليات و Ţديد السلطات و العلاقات التǼظيمية الŖ يوفرها الهيكل التǼظيمي لضمان الشفافية في التعاملات 

ماية حقوق المساهمين و زيادة مستوى ūت اŪزائرية ضمان بالتاŅ فإن šسيد اūوكمة في المؤسسا و،بين الأطراف
 الإفصاح و حصول المستثمر على فوائد مǼاسبة لاستماراتهم.
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 الآونةو الأزمات المالية التي شهدنها بيئة الأعمال في  الانهياراتتعد اūوكمة مفهوم حديث ظهر على إثر 
المهتمين بأمورها تطالب بتǼفيذ مفهوم لمهǼية و الأكاديمية و الشركات و إذ أصبحت العديد من المǼظمات ا، الأخيرة

التي تواجهها فضلا عن حماية اūوكمة لما له من أثر في Ţسين إدارة و تسيير المؤسسة و التحقق من المخاطر 
 مصالح أطراف التعامل و تعظيم قيمة المؤسسة.

التي تعمل على Ţقيق أهدافها و ضمان عمل  الآلياتمجموعة من على تستǼد اūوكمة في تǼفيذها إذ 
و قد أثر تǼفيذ  ،من أصحاب المصلحة الآخرينالتǼفيذية بما يتوافق و أهداف المساهمين و  الإدارةمجلس الإدارة و 

 ةنشطحيث تتمثل مهمة أ،في تطوير الدور الذي يلعبه كل من التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير الآلياتتلك 
م إذ توفر للحوكمة الأدوات التي الرؤية الإستراتيجية التي تǼير عملية التسيير بشكل تا في توضيح مراقبة التسيير

 إجراءاتتوجب وجود  الإفصاحبة فمتطلبات تعزيز ئالقرارات الصا اţاذŢتاجها لضمان الفعالية و المساءلة و 
أكثر  الإدارةو تصبح أنشطة  التقارير المالية،في  وهذا بدورǽ يزيد الشفافية وانتظام سيطرة قوية، أنظمةو  مطورة

ج عǼها. فبهذا السبيل يمكن بسهولة Ǽتو على مستوى الأداء الذي ي القرارات التي يتخذوها،قابلية للمساءلة عن 
Ūديد مواطن ضعف الأداء و معاŢتلوبا،ها و تعزيز مواطن القوةت Ņاستغلال سوء و تعارض المصالح لص فرص قتا

انتقل من مجرد  حيث أخرى، في حين اţذ نشاط التدقيق الداخلي أبعاد المǼاصب لغير مصلحة أطراف التعامل
 Ņتدقيق ماńسين و تطوير نظام  إŢ وكمة من خلالūسيد اš في ǽتدقيق جميع مجالات عمل المؤسسة يتضح دور

حقق وتأكيد على الالتزام تو الغايات الموضوعة سوف ت الأهدافن أمعقولة ب تأكيداتالرقابة الداخلية لتقديم 
المخاطر في  إدارةوتقييم خدمات ،العليا للإدارةو تقديم استشارات  ،ول بهابتشريعات و القوانين الداخلية المعم

حيث يضيف نشاط التدقيق الداخلي  قيمة ،الأهدافأحداث سيكون لها تأثير على Ţقيق  أياحتمالية حصول 
ńالمؤسسة و  إńفعالية موضوعية و ملائمة و مساهمته في تعزيز  تأكيدمن خلال تقديمه خدمات  الأسهمحملة  إ

 المخاطر و الرقابة فيها. إدارةو كفاءة عمليات اūوكمة و 

و الإجراءات الرقابية من هذا المǼطلق  في التأكيد على التزام بالسياساتدور كبير  وكمة اūتلعب و بالمقابل 
على عملية  تأثيرهماعلى أنشطة مراقبة التسيير و التدقيق الداخلي من وجهة نظر وظيفتين متكاملتين و  تم التركيز

التدقيق رقابة المالية، فيشمل الرقابة و وحماية حقوق أطراف التعامل، إذ يمتد دورهما ليشمل ما هو أبعد من ال الإدارة
 على المعلومات غير المالية و على الضوابط الرقابية المحيطة بإنتاج تلك المعلومات كذلك. 
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 كأحد الأسس التي ترتكز عليهاأنشطة الرقابة و التدقيق   دور توضيح من هǼا تأتي أهمية الدراسة من أجل
هذا البحث التي  إشكاليةو نتيجة لذلك تم صياغة  ،من مǼطلق الفصل بين الملكية و الإدارة حوكمة المؤسسات

 ǽة هذŪوكمة و تمت معاūسيد اš من  الإشكاليةتتمحور حول موضوع دور التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير في
و Ţليل لمجموعة من الدراسات السابقة و التي  فاهيميلمافصلين نظريين تǼاولǼا فيها الايطار ،خلال أربعة فصول

أما الفصلين التطبيقين قمǼا بتحليل استمارة معدة لهذا الغرض تم توزيعها على  ،خدمت في مجملها موضوع الدراسة
 الانحدار أسلوبى الغرب اŪزائري باستعمال تǼشط على مستو  (SPAمؤسسة ذات أسهم ) (40أربعين )

  .المتعدد

 : توصلنا في النهاية إلى عدة نتائج نظرية و تطبيقية نوجز أهمها فيما يليو 

- ńفيذية إǼالإدارة الت ńول مراقبة التسيير من مجرد توفير المعلومات إŢ  اهات القدرة على التأثير في قرارات وšا
 ؛المؤسسة

و المخاطرة  التأكدالطلب على وظيفة التدقيق الداخلي خاصة في الفترات التي تتسم بحالات عدم  زيادة -
ضبط ؤسسات باšاǽ تصويب الانحرافات و حيث يعمل على تسليط الضوء على الكيفية التي تدار بها الم

 ؛التكاليف

عن الداخلية في المؤسسة يتم ذلك تعتبر أنشطة التدقيق الداخلي و مراقبة التسيير من الوظائف الاستشارية  -
 ؛إń مجلس الإدارة و الإدارة التǼفيذية و بالتاŅ تعزيز آلية الإفصاح و الشفافية تقاريرالطريق رفع 

أرض خصبة لإستعاب اūوكمة لأنها من أمس الأشكال حاجة لتطبيق  SPA الأسهمتعد المؤسسات ذات  -
 لمصالح و تعظيم قيمة حملة الأسهم؛ب اآلياتها لان أهم هدف للحوكمة هو حماية أصحا

في مقدمة هرم  باعتبارǽ يأتيعن تطبيق ممارسات اūوكمة في المؤسسة  الأولالمسؤول  الإدارةمجلس يعتبر  -
الرئيسية حماية أصحاب  مسؤوليتهŹوى أعضاء ممثلين للمساهمين و تعتبر  ǽالرقابة في المؤسسة باعتبار  آليات

 ؛الرقابة و متابعة أداء المدرين التǼفيذيينمن خلال  المصلحة
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و ضمان  الإستراšيةمن شانها šسيد اūوكمة مǼها وضع و متابعة تǼفيذ  أخرىعدة وظائف  الإدارةلمجلس  -
   المخاطر و تقليص من صور تعارض المصالح و عدم تماثل المعلومات بين المدريين  إدارةنزاهة التقارير المالية و تقييم 
 ؛و الشفافية الإفصاحالمساهمين من خلال زيادة مستوى  أموالو المساهمين و حماية رؤوس 

على ضمان الإشراف و الرقابة على تسيير المؤسسة و تزويد مجلس الإدارة بالمعلومة التǼفيذية  الإدارة قدرة -
اţاذ القرار الصحيح عن طريق تقديم تقارير بالǼتائج المحققة مقارنة مع الأهداف المحددة  قيادة والتي تمكǼه من 

 ؛ضمن الإستراتيجية المعتمدة

 أصولو حماية  المؤسسة أهدافŢقيق وذلك لقدرتها على  أهمية بالغة المؤسسة Ţتل الرقابة الداخلية في -
التهديدات التي تواجه  ص السانحة و اūد من المخاطر والاستفادة من الفر  و المؤسسة من الغش و الاختلاس.
 ؛المؤسسة و كذا خلق قيمة تǼافسية

المؤسسة  كذا  أداءالصورة اūقيقة عن  إعطاءالمصداقية للتقارير المالية و  إضفاء إńيؤدي التدقيق اŬارجي  -
غير قانونية و حماية حقوق  الأفعال الكشف عن فيالمدريين التǼفيذيين،إذ تتمثل مسؤولية التدقيق اŬارجي  أداء

 ؛المصلحة أصحاب

المǼوط بتوزيع الواجبات  لأنه الإدارةمجلس  ل التǼظيمي يتم اعتمادها من قبلالهيك إعدادن عملية إ -
ة بهم المسؤولة و المهام و المسؤوليات المǼاط بالإدارةالمسؤوليات و السلطات حيث Źدد العلاقة فيما بين الموظفين و 

 ؛من شانه أن Źد من مشكل تضارب المصالح

توزيع طات و يعد الهيكل التǼظيمي عامل ارتباط و تأثير لأنه Ÿدد خطوط المراقبة و مدخل لتحديد السل -
 ؛لةالمسؤوليات و بالتاŅ تعزيز المساء

وظائف المؤسسة  من خلال فحص و تقييم،ارتقى دور الرقابة في المؤسسة إń توجيه العمليات نحو الǼجاح -
 ؛و توفير المعلومات للإدارة بكل مستوياتها لمساعدتها في تǼفيذ الإستراتيجية بشكل صحيح،المختلفة

- ūتاج اŢ تعزيز الدور الرقاي  و ńفيذية من وكمة إǼظيمي الذي تمارسه كل من مجلس الإدارة و الإدارة التǼالت
ين درجة الشفافية و الإفصاح و تأكد المساهمين من Ţقيق عائد اجل إŸاد قدر ملائم من الطمأنيǼة والثقة و Ţس

 مǼاسب لاستثماراتهم. 
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هو بمثابة نظام شامل يتضمن مقاييس  خلصت الدراسة إń أن مفهوم اūوكمة،من خلال الǼتائج السابقة
حديثة و ملائمة لأداء اŪيد و يشمل أساليب رقابية تمǼع أي طرف من أطراف ذات العلاقة بالمؤسسة داخليا أو 

و بالتاŅ ضمان الاستخدام الرشيد لمواردها بما źدم مصالح جميع ،خارجيا من التأثير سلبا على أنشطة المؤسسة
 الأطراف.

 :لدراسة أفاق ا     

توجد بعض المواضيع التي يمكن التطرق إليها كإشكاليات للبحث مستقبلا، و هي نقاط لم يتمكن البحث من 
  التفصيل فيها بشكل واف، من بيǼها :

 ؛إعادة إجراء الدراسة من نفس الǼوع على عيǼات أخرى، لبيان أثر الاختلافات -

 ؛في خدمة اūوكمة ادورهمتكامل وظيفتي التدقيق الداخلي و اŬارجي و  -

 ؛دور آليات الرقابة في خلق قيمة مضافة للمؤسسة-

 دور أصحاب المصلحة في تقييم أداء المدريين التǼفيذيين.-
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Ņالأكاديمية البريطانية للتعليم العا:         http://www.abahe.co.uk  

 content/…-iefpedia.com/ arab/wp/ مفهوϡ-الإدارΓ-خالد-الشويرخpdf.  ةالإدار مفهوم د الشويرخ،  لخا
 :تدعيم المراجعة الخارجية آليات، حسين مطير رأفت

http://site.iugaza.edu.ps/rmotair/files/2010/02/Article.pdf 

 .المعايير والممارسات الدولية وفق الحوكمة مبادئمؤسسة التعاون الاقتصادية والتǼمية،
      www.oecd.org 

  http://www.jacc.gov.jo/Portals/0/images/final.pdf                  ،  هيئة مكافحة الفساد

 
 

http://cte.univ-setif.dz/coursenligne/rouabhioffi/section4.htmL 

http://www.bna.bh/portal/news/581776. 

http://www.ecgi.org/codes/all-codes.php 
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 : اس تماǭǵ الدǵاس1ːملح̛ 

ح˲يم حم̬ ال  بسم الله ال

كاته  السلاȄ عليكم ǵ ȇحمː الله ȇ ب  

 

 تحيː طيبȇ ː بع˰:

 ːب˰ق ːكلن˅ ثق ȇ ، قتكمȇ ̬تمنحو̳ جزءا م ȅ أ ملين أ ȅ˅ه˱ا الاس تبي ːيم ȇ  الإج˅بːن́̈ بين أ ي˰يكم ال̢
ا˲Ǯ الواǭǳǵ فيه، ȅموضوعيته˅ حوȃ جمي̈ ال̚ق  أ ǳاǭه˱ا الاس تبي˅ȅ هو ȇض̈  تص̫يمالغ˲Ǻ م̬  اإ

ȅا̳ بعنواǵس˅لة الدكتوǵ في Ȅ˰˯تس ت Ƿ˅التس يير ل  ت˰قي̛ الداخلي»للقي ːا˲قب «  *ا߬وكمː تجس ي˰ȇ م
- ǮاǴ Ǯ˅م̬ المؤسس ːعين ːاسǵǳال سهم Ǭ˲الغ Ȉعلى مس تو-  Ȅا̳ في العلوǵكتوǳ س˅لةǵ هي ȇ

الاقتص˅ǳيː م̬ ج˅معː سعي˰ǭ كليː العلوȄ الاقتص˅ǳيȇ ː التج˅ǵيȇ ː علوȄ التس يير م̈ الت̣́̚ بالعلم 
س˲˅لة الدكتوǵ  بأ نه  بوǶياȅ عثماȅ .يشرȀ على ه˱̳ ال

Ȅالاحترا ȇ ˲ف˅ئ̛ التق˰ي ȃت́̚لوا بقبو ȇ 

 

 ːيǵ˅ࠍت Ȁ˲ا  الب˅حثː : خ

 

* ȇ Ǻǵ˅تع ǵتقل̣ م̬ صو ȇ ːفي الشرك Ǯ˅التي تن̇م ࠍتلف العلاق Ǯا˲ءا ا߬وكمː تمث̣ مجموعː القواع˰ ȇ الإج
 ːبالإض˅ف ، ːالمصلح ȉȇǴ ȇ المس˅همين ȇ ǭǵاǳࠋلس الإ ȇ ːالشرك ǭǵاǳ لىالاختلاȀ بين اإ ȇض̈ ال ه˰اȇ Ȁ  اإ

.ǭǵاǳع̬ الإ ːالمل̢ي ȃ˅ان̚ص ǵ˅ط  ǵص˰ ȇ مت˅بعː ال ǳاء في اإ

 الموȅȇǳǵ.–لعماȃ ا–الزبائ̬ –البنوȂ –المس˅هموȅ  في:صح˅Ǭ المصلحː *يتمث̣ أ  

 



223 

 

 

 

(X) أ م˅Ȅ ا߭ي˅ǵ المن˅سب:  ːي˲جى الت̣́̚ بوض̈ علام    

:سسː معلوم˅Ǯ خ˅صː بالمؤ أ ȇل:   

 ːالمؤسس ːمل̢ي 

ːعمومي ːمل̢ي ːخ˅ص ːمل̢ي 
  

 

  قط˅عǻ˅˻الن  

ːلتيȇ˅مق ːم˅لي ːيǵ˅تج ːخ˰م˅تي ːصن˅عي 

     

 

  حجمːالمؤسس 

 ع˅م̣ 250أ كثر م̬  ع˅م250̣الى149م̬  ع˅م̣ 149الى 50م̬  ع˅م̣ 49الى 10م̬ 
    

 

 معلوم˅Ǯ ال˻خصيː:  ثاني˅

 المس توȈ التعليمي-1

 ثانوȉ ج˅معي ǵǳاس˅Ǯ علي˅

   

 

 ːࠋ˅ȃ الع̫̣ بالمؤسس-2

ǭǵاǳ  م˰ق̛ ǳاخلي الإǳاǭǵ التن̚ي˱يː مس˅هم ع́و ࠋلس اإ

    

 

ː س نواǮ الاق˰مي -3  

لى  10م̬  س نː 15أ كثر م̬  لى  5م̬  س نː 15اإ  س نواǮ 5اق̣ م̬  س نواǮ 10اإ
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ȃȇ ال ǵالتس يير :ا߾و ːا˲قب  الت˰قي̛ الداخلي ȇ م
 

ل ات̛̚ 
طلاق˅  اإ

 ࠋلس الإǳاǭǵ ات̛̚ تم˅م˅ ات̛̚ ࠌ˅ي˰ ل ات̛̚

 Ȅيقوːم̬ الوظ˅ئف الت˅لي ːبمج̫وع Ȅ˅القي ǭǵاǳ :ࠋلس الإ  

 

     1- ȇ ːا˲جع ستراتيجيː المؤسسːم  . توجيه اإ

     2-ǭ˲  .ȇض̈ خط̂ الع̫̣ ȇ س ي˅سː ا߿˅ط

 .ȇض̈ أ ه˰اȀ ال ǳاء ȇ مت˅بعː التن̚ي˱-3     

 . اختي˅ǵ المسؤȇلين التن̚ي˱يين ȇ مت˅بعː أ ǳاءهم ȇ المزايا الم̫نوحː لهم-4     

     5-ǭǵاǳش˲ يح أ ع́˅ء ࠋلس الإ  .ضماȅ ال˻̚˅فيː في عمليː ت

     6-ǳجوȇ ːالتن̚ي˱ي ǭǵاǳ  . فص̣ بين مه˅Ȅ ࠋلس الإǳاȇ ǭǵ الإ

     7- ːلل̫ؤسس ːالم˅لي ȇ ːي˲ ا߾˅سبيǵ˅التق ːسلام ȅضما. 

 .ضماȅ ا߬صوȃ على المعلوم˅Ǯ الدقيقǴ ȇ ːاǮ الصلة في الوقˑ المن˅سب-8     

     9-ȃم̬ أ ع́˅ء غير التن̚ي˱يين م̬ اج̣ التقييم المس تق̣ لل عما Ȁكا ǳ˰تعيين ع. 

     10-.ːا˲جع  ت̚عي̣ ߫˅ȅ الت˰قي̛ ȇ الم

 

ل ات̛̚ 
طلاق˅  اإ

 الإǳاǭǵ التن̚ي˱يː ات̛̚ تم˅م˅ ات̛̚ ࠌ˅ي˰ ل ات̛̚
ːالتن̚ي˱ي ǭǵاǳالإ Ȅتقو ːالت˅لي Ȅ˅م̬ المه ːبمج̫وع:  

 

     1-ːصي˅غ  ǭǵاǳم̬ قب̣ ࠋلس الإ ǭǳ˰ا߾ Ȁلتحقي̛ ال ه˰ا Ǯ˅الآلي.  

     2- ǳǵالموا ȃاس تعما ȇ ̈تج̫ي .Ȁلتحقي̛ ه˱̳ ال ه˰ا ːمǶاللا ː̚ا߿تل  

تح˰ي˰ الن˻˅ط˅ȇ Ǯ الوظ˅ئف اللاȄǶ انج˅Ƕه˅ ȇ تج̫يعه˅ ȇ تصني̚ه˅ ȇف̛ أ سس -3     
. ːم̲طقي 

     4-.ǭǳ˰ا߾ Ȁنحو تحقي̛ ال ه˰ا ːاء أ ع́˅ء المؤسسǳ توجيه أ  

أ˲  أ ثن˅ء-5      ا˲ف˅Ǯ التي ق˰ تط ا˲قبː سير ال ǳاء ȇ الع̫̣ على تصحيح الانح سير  م
 الع̫̣.

Ƕالة كافː العقب˅ȇ Ǯ الع˲ -6      أ ǳاء المؤسسː  . ءȇ ǭ فع˅ليːاقي̣ التي تقل̣ م̬ ك̚˅اإ  

ا˲Ȁ التع˅م̣.-7       تق˰يم المعلوم˅Ǯ الم˅ليȇ ː التس ييريː المتماثلة لكل أ ط
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 ːق˲˅ب  الداخليːال
ːبا߭ص˅ئ˼ الت˅لي ːالداخلي ːق˲˅ب  :تتميز ال

ل ات̛̚  ات̛̚ل  ࠌ˅ي˰ ات̛̚ ات̛̚ تم˅م˅
طلاق˅  اإ

-ːالداخلي ːق˲˅ب ا˲ج̈ خ˅ǵجي يتم تقييم فع˅ليː ن̇˅Ȅ ال ˲Ȁ م .م̬ ط 1      
ǳاǭǵ المؤسسː بمؤشراǮ موضوعيː حوȃ اتج˅̳ -2 ق˲˅بː  بتزȇي˰ اإ تقوȄ أ ȇǳاǮ ال

 ال ǳاء.
     

3- ːالداخلي ːق˲˅ب .الالتزاȄ بالقوانين ȇ الس ي˅س˅Ǯ الإǳاǵيːت̫̬́ ال       
ق˲˅بː الداخليː  ع̫̣ ت-4       سوء على حمايː أ صوȇ ȃ ممتلكاǮ المؤسسː م̬ ال
5- ːالداخلي ːق˲˅ب التأ ك˰ م̬ ǳقȇ ː صحː البي˅ناǮ ا߾˅سبيː.ت̫̬́ ال       
ق˲˅بː الداخليː ب  -6       تقييم مس توياǮ التن̚ي˱ بن˅ءا على النت˅ئج المتحص̣ عليه˅.تقوȄ ال

 

 ا߭˅ǵجي ت˰قي̛ال 
 :بمج̫وعː م̬ ا߭ص˅ئ˼ الت˅ليː ا߭˅ǵجي يتميز الت˰قي̛

ل ات̛̚  ل ات̛̚ ࠌ˅ي˰ ات̛̚ ات̛̚ تم˅م˅
طلاق˅  اإ

ǳاǭǵ التن̚ي˱يː  ا߭˅ǵجيت˰قي̛ ال  -1       .مس تقلة ع̬ الإ
ǳاǭǵ  يتم تعيين الم˰ق̛-2       .ا߭˅ǵجي م̬ قب̣ ࠋلس الإ
      .ش̚˅فيː جمي̈ أ ن˻طː الشركː يسه̣ الت˰قي̛ ا߭˅ǵجي-3
ع˰اǳ التق˅ǵي˲ الم˅ليː الثقȇ ːالمص˰اقيː على Ƕياǭǳ الت˰قي̛ ا߭˅ǵجي س˅ع˰ي  -4       .في اإ
      .نزيهːع˅ǳلة ȇ باȅ ت̢وȅ الم˅ليː  التق˅ǵي˲ لمستخدمي ا߭˅ǵجي ت˰قي̛ال  ي̫̬́ -5
      المصلحː.ا߭˅ǵجي حقوȁ المس˅همين ȇ أ صح˅Ǭ يح̫ي الت˰قي̛ -6

 

ل ات̛̚ 
طلاق˅  اإ

تم˅م˅ ات̛̚ ات̛̚ ࠌ˅ي˰ ل ات̛̚  الهيكل التن̇يمي 
:يتميز الهيكل التن̇يمي بم˅ يلي  

 .تص˅ȃ فما  بنهمالتبني المؤسسː هيكل تن̇يمي يس˅ع˰ الع˅ملين على  .-1     

يس˅ع˰ الهيكل على سرعː الانج˅ȇ Ƕ جوǭǳ الع̫̣-2       

     3-ːال ن˻ط ȇ ǵاȇǳ يوضح الهيكل التن̇يمي ال.  

     4- Ǯ˅ليȇالمسؤ ȇ Ǯ˅يوضح الهيكل التن̇يمي السلط. 

     5-.ːالتن̚ي˱ي ǭǵاǳالإ ȇ ǭǵاǳ  يوضح الهيكل التن̇يمي العلاق˅Ǯ التن̇يميː بين ࠋلس الإ

ل يمن̈ التع˅ȇ  ȇ ȅȇ الذȉس تقلاȃ الوظي̚ي بين الإǳاǵاȇ Ǯ ال قس˅Ȅ ي̫̬́ الا -6     
 .مابنهالتنس ي̛ 
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 ا߬وكمː:ا߾وǵ الث˅ني 

ل ات̛̚ 
طلاق˅  اإ

 المس˅ءلة ات̛̚ تم˅م˅ ات̛̚ ࠌ˅ي˰ ل ات̛̚
ي˲̛ ط˅ǵ ا߬وكمː المع˅ملة المتكاف˄ː لجمي̈ المس˅همين ع̬ ط :ي̢̣̚ اإ  

     1-.ˑالتصوي ȁلل̫س˅همين ن̚س حقو ȅي̢و ȅ ينبغي أ 

ا˲ءاǮ المتعلقː بالجتماع˅Ǯ الع˅مː لل̫س˅همين المع˅ملة -2      ج يجب أ ȅ ت̫̬́ الإ
 ː˄المس˅همين.المتكاف ːلكاف  

     3-.ːال˻̚˅في ȇ تتسم بالإفص˅ح  ǭǵال سهم بصو ȃȇت˰ا  

ǳاǭǵ التن̚ي˱يː الإفص˅ح ع̬ -4      ينبغي أ ȅ يطلب م̬ أ ع́˅ء ࠋلس الإǳاȇ ǭǵ الإ
. ːتمس المؤسس Ǯ˅بهم ق˰ تتص̣ بع̫لي ːمص˅لح  خ˅ص ːأ ي ǳجوȇ 

 

ل ات̛̚ 
طلاق˅  اإ

 الان́ب˅ǻ ات̛̚ تم˅م˅ ات̛̚ ࠌ˅ي˰ ل ات̛̚

ي˲̛ ح˅طː المس˅همين بالقواع˰ التي تحكم اجتماع˅Ǯ المس˅همين ع̬ ط :اإ  

     1- ȇ ̬أ م˅ك ȇ يخǵتوا ȅ˅˻المن˅سب ب ˑفي التوقي ːالكافي Ǯ˅ي˰ المس˅هم بالمعلومȇتز
.ːالع˅م Ǯ˅الاجتماع ȃأ عما ȃȇج˰ا 

     2-.ǭǵاǳلى ࠋلس الإ ص˲ː لل̫س˅همين لتوجيه أ س ئلة اإ تاحː ال̚  اإ

     3- ːض˅ف لى ج˰اȃȇ أ عماȃ الاجتماع˅Ǯ الع˅مː.اإ موضوع˅Ǯ اإ  

     4-.ːبالني˅ب ȇ أ ːشخصي ː̚بص ˑالتم̢̬ م̬ التصوي 

 

 الإفص˅ح ȇ ال˻̚˅فيː ات̛̚ تم˅م˅ ات̛̚ ࠌ˅ي˰ ل ات̛̚ ل ات̛̚ اطلاق˅
فص˅ح ȇ ال˻̚˅فيː المعلوم˅Ǯ الت˅ليː بيج :أ ȅ ت˻̫̣ عمليː الإ  

     1-ːي˻ تم̣ الإفص˅ح على النت˅ئج الم˅لي .ːلل̫ؤسس ːالت˻غيلي ȇ  

     2- .ːالمؤسس Ȁي˻ تم̣ الإفص˅ح على أ ه˰ا 

     3-  ȇ Ǯ˅ت˲ب ǳاǭǵ،الم˰ǵيين التن̚ي˱يين ،ȇ الم ي˻ تم̣ الإفص˅ح على أ ع́˅ء ࠋلس الإ
 المزايا الم̫نوحː لهم.

     4- .ǭ˲ ي˻ تم̣ الإفص˅ح على عوام̣ ا߿˅ط  

     5-  ːيǳ˅ي˻ تم̣ الإفص˅ح على المس˅ئ̣ الم Ǭ˅بغيرهم م̬ أ صح ȇ المتصلة بالع˅ملين
.ːالمصلح 

      6-.ːالم˅لي ȇ ːا߾˅سبي ǭǳمع˅يير ا߫و ȇ ̛̚يت Ǭبأ سلو Ǯ˅المعلوم ːا˲جع ع˰اȇ ǳ م اإ  

ا˲ج̈ مس تق̣.-7      ي˲̛ م ا˲جعː س نويː ع̬ ط ȇجوǳ عمليː م  

     8- Ǯ˅مس ت˯˰مي المعلوم ȃحصو ːمكاني ينبغي أ ȅ ت̢̣̚ ق̲واǮ توǶي̈ المعلوم˅Ǯ اإ
.ːالمن˅س ب ː̚بالتكل ȇ الملائم ˑعليه˅ في الوق 
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طلاق˅  الع˰الة ات̛̚ تم˅م˅ ات̛̚ ࠌ˅ي˰ ل ات̛̚ ل ات̛̚ اإ
:ت˻ تم̣ ا߬قوȁ أ س˅س يː لل̫س˅همين على م˅ يلي  

     1-.ːتامين أ س˅ليب تسجي̣ المل̢ي  

 ن̣̚ أ ȇ تحوي̣ مل̢يː ال سهم.-2     

     3- .ː̫̇م̲ت ː̚بص ȇ المن˅سب ˑفي الوق ːبالمؤسس ːا߭˅ص Ǯ˅على المعلوم ȃا߬صو  

الم˻˅ǵكȇ ː التصويˑ في الاجتماع˅Ǯ الع˅مː لل̫س˅همين.-4       

     5-.ǭǵاǳأ ع́˅ء ࠋلس الإ Ǭ˅˯انت  

     6-.ːباح المؤسسǵ على حص˼ م̬ أ ȃا߬صو  

     7- Ǯبالتع˰يلا ːالمتعلق Ǯ˅على المعلوم ȃا߬صو ǳفي موا ȇال س˅سي ا Ȅ˅̇في الن
.ːغيره˅ م̬ الوثائ̛ ال س˅س ي ȇآ  تأ سنس المؤسسː أ

     8- .ːض˅في ح˲ أ سهم اإ  ا߬صوȃ على المعلوم˅Ǯ المتعلقː بط

ا߬صوȃ على المعلوم˅Ǯ المتعلقː بتع˅ملاǮ م˅ليː غير ع˅ǳيː ق˰ تس̚˲ ع̬ بي̈  -9     
.ːالمؤسس 

 

طلاق˅  المسؤȇليː ات̛̚ تم˅م˅ ات̛̚ ࠌ˅ي˰ ل ات̛̚ ل ات̛̚ اإ
ي˲̛ ط˅ǵ ا߬وكمː على اعتراȀ بحقوȁ أ صح˅Ǭ المصلحː ع̬ ط :يجب أ ȅ ينطوȉ اإ  

     1-.ːالمصلح Ǭ˅أ صح ȁحقو Ȅتأ كي˰ على احترا 

 يحص̣ أ صح˅Ǭ المصلحː على تعوي́˅Ǯ في ح˅لة انته˅Ȃ حقوقهم.-2     

     3- ȇ ǵ˲ا آلي˅Ǯ لم˻˅ǵكː أ صح˅Ǭ المص˅لح في اتخ˅Ǵ الق التي ت̢̣̚ تحسين ȇجوǳ أ
 ال ǳاء.

     4-.ːبالمؤسس ːالمتعلق Ǯ˅على المعلوم ȃا߬صو ːالمصلح Ǭ˅ي̫̬́ أ صح 

 

طلاق˅  المسؤȇليː الاجتماعيː ات̛̚ تم˅م˅ ات̛̚ ࠌ˅ي˰ ل ات̛̚ ل ات̛̚ اإ
  :المؤسسː له˅ ع˰ǭ مسؤȇلي˅Ǯ اتج˅̳ ا߽تم̈،الع̫لاء،البن˄ȇ ː الم̫ثلة في

     1-ːس˅لة المؤسسǵ ̛قيم ا߽تم̈. تتواف ȇ Ȁأ ه˰افه˅ م̈ أ ه˰ا ȇ  

     2- ȇ ȁ˲ط ȇ Ƿǵلل̫جتم̈ م̬ م˰ا ːي̈  أ س˅س يǵ˅˻م Ƕ˅في انج ːمؤسس Ȅ˰تق
 .Ǯ˅مست˻̚ي 

تهتم المؤسسː ب˻كاȈȇ الع̫لاء ȇ الع̫̣ علة حله˅ بصوǭǵ ع˅جلة.-3       

ȇضوح الشرǻȇ التي تح˰ǳ طبيعː العلاقː م˅ بين المؤسسȇ ː الع̫لاء -4       

     5-ːم̬  تع˰ حماي ː˄قيم  أ همالبن Ǯت˲̢زا ȇ ثق˅فː المؤسسː ب˻كل ع˅Ȅ. الإǳاǭǵم  

التربȇ ː الم˅ء ȇ  تلوȄǯ المؤسسː تق̲ي˅Ǯ ح˰يثː لتجنب مسبب˅Ǯ تس ت˯˰-6     
 الهواء.

 



 

 

 

 :مϠخص

ي الم΅سسΕΎ ذاΕ ه الدراسΔ إلϰ التعرف عϰϠ دϭر التدقيϕ الداخϠي ϭ مراقبΔ التسيير في تجسيد الحϭكمΔ فذتϬدف ه
Δالجزائري ϡϬالأس ϕيϘلتح ϭ ،ϙن ذلΎاستبي ϡتصمي ϡذا الغرض تϬل ΔϬجϭم Δ من Δنϭمك  Δعين ϰϠع ΎϬزيعϭت ϭأ( 40ربعين Δم΅سس )

 Εئي أذاΎمج الإحصΎالبرن ϕعن طري ΎϬلجتΎمع Εتم ϭ ϱالجزائر Ώى الغرϭمست ϰϠع ϡϬسSPSS Δئج 20 نسخΎنت Εحيث أثبت ،
الم΅سسΕΎ من منطϕ  الأسس التي ترتكز عϠيΎϬ حϭكمΔ بΎعتبΎرهمϭΎ مراقبΔ التسيير  داخϠيتدقيϕ الالدراسΔ عϰϠ دϭر المنϭط بΎل

   شغيϠيϭ Δ نظϡ الرقΎبΔ الداخϠيΔ الϔصل بين الإدارة ϭ المϠكيΔ إذ تسΎعد نشΎطΕΎ التنظيϭ ϡالرقΎبΔ في فحص ϭ تϭϘيϡ النشΎطΕΎ الت
ϭ  جΎلي تحتΎلتΎب ϭ .Ύأداءه ϡييϘت ϭ ΎϬϘتطبي Δصح ϙكذل ϭ للإدارة Δالإستراتيجي ΕΎϬجϭالت Δمن صح ϕϘالتح ϭ طرΎإدارة المخ ϡنظ

 ϭ س الإدارةϠرسه كل من مجΎتم ϱالتنظيمي الذ ϭ بيΎر الرقϭتعزيز الد ϰإل Δكمϭالح Δيذيϔمن أمن الإدارة التن ϡد قدر ملائΎجل إيج
ϡϬراتΎلاستثم ΏسΎئد منΎع ϕيϘمن تح ϡϬالأس ΔϠت΄كد حم ϭ حΎالإفص ϭ ΔفيΎϔالش Δتحسين درج ϭ ΔϘالث ϭ Δالطم΄نين. 

Δكمϭالح :ΔحيΎتϔالم ΕΎمϠي - الكϠالداخ ϕالتسيير - التدقي Δس الإدارة  - مراقبϠمج- . ϡϬالأس Εذا ΕΎالم΅سس 

Résumé : 

    Cette étude vise dans son essentiel a mettre en exergue le rôle de l’audit interne et du contrôle de gestion dans 

la mise en place et la concrétisation de la gouvernance au sein des institutions algériennes par action, pour cela, 

nous avons conçu et distribué un questionnaire destiné a un échantillon de40 entreprises par action situé dans 

l’ouest algérien, les données recueillies ont été traitées par le SPSS version 20,ainsi les résultats dégagés a l’issue 

de notre étude ont confirmé le rôle primordial de l’audit interne et du contrôle de gestion dans la réussite de la 

gouvernance, si on considère que ces deux éléments sont les fondements essentiels de la gouvernance des 

entreprises au termes de la séparation entre la direction et la propriété puisqu’ils assistent les activités 

d’organisation et de contrôle dans l’examen et l’évaluation des activités opérationnelles et des systèmes de 

contrôle interne et des systèmes de gestion des risques et la validation des orientations stratégiques de la 

direction et de leurs application ainsi que l’évaluation de leurs performance.  Enfin, la gouvernance a besoin de 

renforcer le rôle de contrôle et d’organisation pratiqué respectivement par le conseil d’administration et la 

direction exécutive afin de fournir un maximum de confort et de confiance et améliorer le degré de divulgation et 

de transparence et garantir un meilleur rendement des investissements au profit des actionnaires.   

Mots clés : Gouvernance-Audit interne-Contrôle de gestion-Conseil d’administration-institutions par action  

Summary; 

This study aims to identify the role of internal auditing and governance control in the embodiment of 

governance in companies with Algerian stock.  To achieve this, a questionnaire was designed and distributed to a 

sample of forty (40) companies with shares in western Algeria. The data were processed through the statistical 

program SPSS version 20. The results of the study proved the role of the internal audit and control of governance 

as the basis for the governance of companies from the logic of separation between management and ownership, 

helping the activities of regulation and control in the examination and evaluation of operational activities and 

internal control systems and risk management systems and verification of trends strategy for management as well 

as the validity of its application and evaluation of its performance. Hence, governance needs to strengthen the 

supervisory and regulatory role exercised by the Board of Directors and the Executive Management in order to 

create an appropriate level of confidence, improve the degree of transparency and disclosure, and ensure that 

shareholders achieve a suitable return on their investments. 

Keywords: Governance - Internal Audit - Governance Control - Board of Directors – Shareholding companies. 


